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 شكر وعرفان  

  .لان وفقني لإتمام هذا العمل ،على عظيم فضله وكثير عطاءه الحمد الله
   حسن السجيـــة يوجب أبداء الشكــر فاني أتقدم إلى أستاذي الفاضلولان

 هذا العمل، عبر  لي من يد المساعدة والعون لإنجازهما قدمكل  ، وأشكُره على ″زيانـي صالح. د″ 
   ومن خلال توجيهاته التي مافتئ يمدني بها عبر مختلف مراحل هذا العمل،ليتشجيعه 

  .يفخالص شكري وعرفاني لك أستاذ
  كما أعرب أيضا عن كل العرفان والامتنان لأساتذتي الكرام 

  والى كل من ساعدني من قريب أو بعيد 
   .فشكرا لكم جميعا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .زريـق نفـيسة
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تُعتبر عملية التحول الديمقراطي واحدة من أهم الملامح الرئيسية للتطور السياسي الذي شهدته                 
يات؛ ات والنصف الأول من التـسعين     يمانيندول العالم الثالث عامة والجزائر بصفة خاصة، نهاية الث        

 حالات الانتقال من نظم لا ديمقراطية إلى نظم أكثر ديمقراطية، تقوم على التعدديـة                معها تزايدت
 الموجة الثالثة من التحول إلى الديمقراطيـة  صامويل هنتجتونالسياسية، في إطار ما أسماه الأستاذ  
  .في الربع الأخير من القرن العشرين

ونتيجة لهذه التحولات صدرت الكثير من الدراسات حاولت التأصيل لهذه الظـاهرة وتحليـل                   
 ركز بعضها على أسباب وخلفيات التحول إلى الديمقراطية، واهتم البعض الآخر بالبحـث              ،أبعادها

وفي حين بحثت أخرى    .  التحول  لعبت دورا في عملية    يفي طبيعة القوى السياسية والاجتماعية الت     
مشاكل التي يمكن أن تواجه هذه العملية، رصدت بعض الدراسات مخرجاتها علـى صـعيد               في ال 

  .الأطر القانونية والدستورية، أو المؤسسات السياسية
وتَفترض عملية التحول الديمقراطي إعادة هيكلة الدولة، باعتبار أنها الإطار الذي تحدث فيه،                   

ويُمكن   كما تُؤثر طبيعتها على عملية التحول      ،جتماعيوتحتل حيزا كبيرا في الفضاء السياسي والا      
 مـدى اسـتجابة      أيـضا  كما تَفتـرض  . ر كدافع أو مدير أو مُعرقل لها      أن يلعب جهازها عدة أدوا    

واستعداد النظام السياسي القائم لإجراء إصلاح سياسي حقيقي، يؤدي إلـى التعدديـة والتنافـسية               
 وكل هذا لن يتحقق إلا في ظـل تـوفر           . الأهم في ذلك   والمحاسبة، وكذا التداول على السلطة وهو     

   :بعض الشروط الأولية، التي يُمكن أن تُمثل ركائز ضرورية لهذه العملية أهمها
 ـ          -   بـين   التسوية التاريخية  المصالحة بين الدولة ونظامها السياسي وبين المجتمع، أو ما يعرف ب

 التي يُعبَر من خلالها عن قبول الآخر والتعـايش          كافة القوى السياسية التي تدير العملية السياسية،      
 . معه، والحد من قضية الإبعاد والإقصاء لأي من هذه القوى الفاعلة في الساحة السياسية

لانتقال والتحول نحو نظام أكثر انفتاحا ا العمل على حل الأزمة الاقتصادية التي كانت أحد دوافع - 
حيث أثبت الكثير مـن البـاحثين       . الاقتصادي والتنمية على السوق، والعمل على تحقيق النهوض       

وجود تزامن وترابط بين الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية، وأكدوا أن الاستقرار الاقتـصادي             
يتولد عنه استقرار سياسي، وأن الأنظمة التي تتميز باستقرار اقتصادي وسياسي تتمتع بنظم تعددية              

  . تجذرةمُ
من خلال البحوث التي قام     صامويل هنتنجتون    الباحث الأمريكي    ددشار في هذا الص   ألقد  و

 أن درجة النمو الاقتصادي تؤدي إلى مأسسة إجراءات الحوار السياسي، وُيصبح كل شيء              إلىبها،  
.                                                       في الحياة السياسية خاضع للقواعد والإجراءات القانونية
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دخول التتضمن عملية التحول الديمقراطي عدة مراحل تبدأ بالقضاء على النظام السلطوي، ثم             و  
ليـست بحـدوث تحـول      هنـا   العبرة   تأتي مرحلة ترسيخ الديمقراطية؛ و     المرحلة الانتقالية، ثم  في  

لنظام الديمقراطي، لأنه يمكن أن تنتكس العمليـة         ترسيخ هذا التحول واستقرار ا      بل في  ديمقراطي،
   .وتتراجع

في محاولـة منهـا      مسألة رسوخ واستقرار الديمقراطية   ب الدراسات المعاصرة  لذلك كان اهتمام      
 حيث تحتاج عملية التحول إلى ترسيخ ديمقراطي يستند إلى        ،لاستشراف مستقبل التحول الديمقراطي   

 ـ     أُطر دستورية وقانونية راسخة، و     ؤثرة تـؤمن بالمـشروع     إلى قوى سياسية واجتماعية فعالة ومُ
  .الديمقراطي، وتكافح بمختلف الأشكال السلمية من أجل تحقيقه وترسيخه 

كما أن تحقيق التوافق بين كافة الأطراف السياسية دون إقصاء أو تجاهل لأي طرف، مُهم جدا                   
، وحرية الرأي والتعبير ومبـدأ المواطنـة،        من أجل تكريس التعددية الحقيقية والانتخابات النزيهة      

  .باعتبارها ركائز أساسية للديمقراطية
 فقد كان لها فيما     -خضعت لفترة استعمارية طويلة   -ولأن الجزائر تنتمي إلى دول العالم الثالث           

بعد نظامها السياسي الخاص، قام على أسس وآليات أصبحت بمثابة تقاليد توارثتها أنظمـة الحكـم                
النموذج السوفيتي، الـذي يرتكـز      ، حيث اعتمد مباشرة بعد الاستقلال على        اولة منذ الاستقلال  المتد
   .الحزب الواحد والاقتصاد الموجه والتخطيط المركزينظام على 

 إلى غاية   1962 مثل تاريخه منذ      الحزب بالدولة إلى درجة التماهي؛ حيث      يقوم على ارتباط  كما    
 23 وحتى بعد إقرار التعددية الـسياسية بموجـب دسـتور            .دولة، تاريخ ارتباط الحزب بال    1989

، ربط النظام السياسي مصيره بالدولة، فـي        1988 عقب أحداث الخامس من أكتوبر       1989فيفري  
محاولة منه لتكريس  الاستقرار وأصبح المساس به يعني المساس بالدولة، وترتب على ذلك حالـة                

 عن مـستوى معـين للثقافـة        حادة، وفي المُقابل دل ذلك    من الغموض وفتح الباب أمام الأزمات ال      
                                                             .السياسية يتبناها النظام السياسي والسلطة القائمة

والأكثر من ذلك أصبح كل شيء يخضع لهذا المنطق، منطق المساس بالنظام ومحاولة تغييـره                   
ولة وسيادتها ومبادئها، حتى عملية التحول الديمقراطي نفسها خضعت لـه، بـل             يعني المساس بالد  

الأكثر من ذلك فإن عملية الترسيخ الديمقراطي ستخضع هي الأخرى لمنطـق النظـام الـدولاتي                
ونظرته وتعامله الخاص مع الأسس السابقة، باعتبارها الأرضية التي تحقق التحـول الـديمقراطي              

       .              وترسخه
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حاول في هذا البحث أن ندرس آثار النظام الدولاتي ومنطقـه الخـاص، علـى عمليـة        نس
 فيفـري  23 بموجـب دسـتور      ،الترسيخ  الديمقراطي والانتقال إلى التعددية السياسية في الجزائر        

  :يةـالية التالـ ما يقود إلى طرح الإشكذاوه .1996نوفمبر 28 المعدل في 1989
ق معادلة تتضمن أن المساس بـه       ـلنظام سياسي ربط مصيره بمصير الدولة، وف      كيف يُمكن      

  ؟ و ترسيخ الديمقراطية في الجزائري تقويض شرعيته، أن يَتجه نحتعني المساس بالدولة وبالتال
  :                                      العديد من التساؤلاتلطرح  هذه الإشكالية تقودنا و
 ذا النظام الذي وصفناه بالدولاتية ؟ ما هي خصائص ه-

 كيف يمكن أن تُؤثر نشأة الدولة الوطنية في الجزائر في مرحلة ما بعد الاستقلال، على تكـريس                  -
 هذا النظام وآلياته، وأكثر من ذلك تُؤثر في عملية الترسيخ فيما بعد ؟

ترض مشاركة في القـرار      يمكن لنظام دولاتي أن يتعامل مع مبدأ المشاركة الفعلية، التي تف           هل -
  ؟ر وتهيكل وتمأسسمن قبل رأي عام استق

 كيف يُمكن لنظام دولاتي الاعتراف بالتعددية السياسية وما تشمله من اعتراف بتعدد الأحـزاب               -
والقوى السياسية، وفي المقابل يبحث دائما عن حزب سياسي للسلطة يكـون بمثابـة حليـف وأداة                 

 يس حزبًا سياسيًا في السلطة ؟ ول،لمساندة قراراته وسياساته

 عدة فرضيات، يمكن من خلالها الوصول إلى إجابـة لهـذه            يتم صياغة  سوف   :فرضيات الدراسة 
 :الإشكالية وما يليها من تساؤلات

والأزمة البنائية والمؤسساتية التي عانتهـا، سـاعدا فـي           نشأة الدولة الوطنية  : الفرضية الأولى  -
  . ه وآلياته، ما سينعكس على عملية الترسيخ الديمقراطيتكريس النظام الدولاتي ومنطق

منطق النظام الدولاتي سوف يؤثر على عملية الترسيخ الديمقراطي، باعتبـاره           : الفرضية الثانية  -
 ـ             مـا   .مـيعكس جملة من الآليات لتنظيم علاقة السلطة بالمجتمع، وتنظيم عملية التداول على الحك

ته ياصل لهذا المنطق، ويصبح النظام يبحث فقط عن دعم لشرع         يجعل هذه العملية مجرد تحصيل ح     
  .وتجديد نخبته ودمائه للحفاظ على طبيعته بدل تغيير جوهره

تتطلب عملية الترسيخ الديمقراطي إحداث إصلاحات على مستويات عديدة، حتى    : الفرضية الثالثة -
  .نصل إلى ديمقراطية حقيقية
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  : مناهج الدراسة-
 في دراسته للمـشكلة، تتـضمن قواعـد         ث التي يتبعها الباح   ةمنهج هو الطريق  باعتبار أن ال  

وخطوات للإجابة على أسئلة البحث واختبار فرضياته، من أجل الوصول إلى اكتـشاف الحقيقـة               
على منهجية مركبـة تتـضمن المنـاهج        في هذه الدراسة    تم الاعتماد   ،  والوقوف على نتائج دقيقة   

  :1التالية
الذي يتضمن الجانب التفسيري التحليلي في دراسة الظواهر الماضية، التـي            :يالمنهج التاريخ  -

فهم لا يمكن   ف. ولدت في ظروف زمنية لها خصائصها أو دراسة ظاهرة تمتد جذورها إلى الماضي            
عملية الترسيخ الديمقراطي والنظام الدولاتي في الجزائر دون الرجوع إلى الامتدادات والخلفيـات             

 . وتفسيرهمكننا من وصف الحاضرما سيُ التاريخية وهو

 في مقارنتـه للظـواهر محـل         الخطوات التي يتبعها الباحث    هو عبارة عن  و: المنهج المقارن  -
تعميمـات  الوصول إلـى    هدف   ب ، الشبه والاختلاف  معرفة العناصر التي تتحكم في أوجه     ل،  الدراسة

ي سياق مقارن بـالتركيز علـى   وهو ما تطلب وضع موضوع البحث ف    . لهاإيجاد التفسير العلمي    و
للمقارنة؛ من خلال تتبع مختلف المراحل التي مر بها النظام السياسي الجزائـري              المستوى الأفقي 

بعد الاستقلال، وتوضيح سماته التي تميز بها وجعلت منه نظاما دولاتياً، وكيف عمل للحفاظ علـى        
  . راطية والعمل على ترسيخهااستمراره واستقراره، أثناء تحوله وتوجهه نحو تبني الديمق

منهج على التعمق في دراسة المعلومات الخاصـة بمرحلـة          هذا ال يقوم  و :منهج دراسة الحالة   -
اختبار الموقف  دراسة جميع المراحل التي مرت بها، ويتم فحص و        معينة من تاريخ هذه الوحدة أو       

بغـرض الكـشف عـن       ،المركب أو مجموعة العوامل التي تتصل بسلوك معين في هذه الوحـدة           
، ثم الوصول إلى تعميمات علمية متعلقة بهـا وبغيرهـا مـن الوحـدات               هاالعوامل التي تؤثر في   

 ،الترسيخ الـديمقراطي  عملية  باعتبار أننا سنتناول    وسيتم اعتماد هذا المنهج في الدراسة        .المشابهة
   .هي التجربة الجزائريةمعينة بدراسة حالة 

  :2ناصره، تم الاعتماد على بعض المداخل النظرية مثلولمقاربة الموضوع واستيعاب ع
 مدخل قائم على استعمال مفهـوم النظـام          وهو ،فيد استون اد الذي طوره الأستاذ     :المدخل النظامي 

حتى ،  كأداة تحليلية، لتحديد الأنماط والعلاقات السياسية المترابطة والمتداخلة الموجودة في المجتمع          
 بغـض   -مليات الأساسية، التي يستطيع من خلالها النظام الـسياسي        يمكن الوصول إلى اكتشاف الع    

ية،  أن يحافظ على استمراره في إطار تفاعله مع بيئته الداخلية والخارج           -النظر عن نوعه وطبيعته   
  .سترجاعيةفي حلقة دائرية من التغذية الا

                                                 
 .124-71.ص ص  ،)1997د د ن ، : الجزائر(   المفاهيم المناهج الاقترابات الأدوات:  التحليل السياسي المنهجية فيمحمد شلبي ، -1
  .276 -264.، ص ص ) 2002المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،: القاهرة  (  السياسة المقارنةا، ابستومولوجينصر محمد عارف -2
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م الـسياسي    وجود وظائف مُحددة ضـرورية لبقـاء النظـا          هذا المدخل   يَفترض :المدخل الوظيفي 
ثم طُور فيما بعد في صياغة أخرى يُنظر فيهـا          .  مثل وظائف المدخلات والمخرجات    ،واستمراره

إلى النظام السياسي على مستويات ثلاثة تشمل، قدرات النظام السياسي، وظائف التحويل، وظائف             
  .  الاستمرار والتكيف

مة في دراسة الـنظم الـسياسية، علـى          من أهم المفاهيم المُستخد    ه باعتبار :مدخل الثقافة السياسية  
 مجموع الرموز السياسية والثقافية، التي تُشكل نظـام         ته من شرعييستمد   أساس أن النظام السياسي   

أيـضا  ، بـل لهـا      راطية ليست مجرد مؤسسات وإجراءات    الديمقف. المعتقدات للأفراد والجماعات  
  .ثقافة الديمقراطيةالمتطلباتها الثقافية أي ما يُعرف ب

 يُصبح البحث عن مدى وجود قيم داخل المجتمع والدولة، مثل التسامح السياسي والفكـري               ن ثم مو
عمليـة  ل على المشاركة في الحياة السياسية، كضرورة     والقبول بالتعددية والرأي الآخر، والحرص      

  .الترسيخ الديمقراطي في الجزائر
  :أهمية الدراسة

و محاولة فهم النظام الـدولاتي، كـصفة مركزيـة             تَنبع أهمية هذه الدراسة من هدف أساسي ه       
وأساسية ملازمة للنظام السياسي في الجزائر، الذي يسير وفق معادلة المساس به تعنـي المـساس                

 المنطق الذي يَحكُمه بالرجوع إلى حالة بعينها وهي حالة الجزائر، منذ بداية   إدراك بالتاليو،  بالدولة
ا سيساعد في فهم آلياته التي يتعامـل        مم،  للترسيخ الديمقراطي فترة التحول وما تبعها من محاولات       

بها مع مختلف المستجدات السياسية بما فيها عملية الترسيخ الديمقراطي، التي مـن المفـروض أن      
  . مرحلة بداية ترسيخ هذا الانفتاح1992مثلت مرحلة الانفتاح، وسنة  قد 1989 تكون سنة

  : اختيار الموضوعأسباب
  . موضوعية وذاتية أسباب يخضع لعدة،غرض دراستهبر أي موضوع    إن اختيا

ثار حولهـا الكثيـر مـن       يُكون الموضوع يَدخل ضمن الدراسات التي        : الموضوعية سباب الأ -
 حتى يُمكن الوصول إلى فهم طبيعة العمليـة         ،تتطلب منا الإجابة عليها   التي  التساؤلات والإشكالات   

هم طبيعة النظام السياسي القائم والمنطق الذي يحكمـه، والآليـات           السياسية في الجزائر، وبالتالي ف    
 .ه واستمراره ءالتي يعتمدها للحفاظ على بقا

 تنبع من ميل شخصي إلى دراسة كل المواضيع التي تتعلق بـالجزائر، حتـى               :الذاتية لأسبابا -
               .راطية في الجزائريُمكن المساهمة ولو بالقليل في بلورة تصورات تُساهم في عملية ترسيخ الديمق

إطار البحث في هذا الموضوع تم الاطلاع على مجموعة من المؤلفات والدراسات            وضمن  
الأكاديمية ذات الطابع السياسي الاجتماعي والاقتصادي، تم التركيز فيها على الجوانب التي تخـدم              
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اط كل ما يتعلق خاصـة بمفهـوم        الموضوع بالدرجة الأولى، بمُحاولة وفي كثير من المرات استنب        
  .النظام الدولاتي وخصائصه والمنطق الذي يحكمه

  من دراسات   بكل ما هو جديد ومتداول     ،شبكة الانترنت في إثراء الموضوع    ب عانة الاست تمت   كما  
للعديد من الباحثين الجزائريين والعرب، حول النظام السياسي الجزائري والتجربة الديمقراطية في            

دي، بومدين بوزيد، رياض     هواري ع  : ونخص بالذكر هنا دون الحصر دراسات الأساتذة       ،الجزائر
  .   الصيداوي

  :   الدراسةطةـخ
  . ةـخاتم وأربـع فصول وةـ مقدم:سيتم تناول هذه الدراسة من خلال اعتماد خطة تتضمن     

 ـ     و  يُمثل الإطار المفاهيمي   : ل الأول ـالفص - اهيم والمـضامين   النظري، نتناول فيه مختلف المف
،  الـديمقراطيين  الواردة في البحث، كمفهوم الديمقراطية، في الحـدود بـين التحـول والترسـيخ             

ين الدولة  طيين، النظام الدولاتي، في الحدود ب     والمضامين المختلفة لعملتي التحول والترسيخ الديمقرا     
  .والسلطة

حداث التاريخية والـسياسية،     عبارة عن مدخل تاريخي يَستعرض مختلف الأ       : ل الثاني ـالفص -
 التي تمثل مرحلة التحول الديمقراطي، إلى       1989التي عرفتها الجزائر طيلة الفترة الممتدة من سنة         

  .     التي من المفروض أن تمثل مرحلة بداية الترسيخ الديمقراطي1992سنة 
، لات التي تواجههـا   بالجزائر والمشك عملية الترسيخ الديمقراطي      تناول آليات  : ل الثالث ـالفص -

 .في ظل نظام دولاتي له منطقه الخاص في إدارة اللعبة السياسية

 في الجزائر بالتركيز على      تناول الآفاق المستقبلية لعملية الترسيخ الديمقراطي      :ل الرابع   ـالفص -
ديمقراطية حقيقية بأسس راسـخة     الوطني والمناخ الدولي في تعزيز      / دور كل من المناخ الداخلي      

 .ليست مجرد ديمقراطية شكليةو

 . عبارة عن حوصلة لما تم استعراضه في البحث، وإجابة عن مختلف إشكالاته :ةـاتمـخ -
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في شهدت الساحة السياسية خلال العقدين الأخيرين العديد من التطورات السياسية لا سيما 
وتنامياً في التحولات الديمقراطية،   التسلطية لتوجُّهاتا في تراجعاً مُعظمها أبدى التي دول العالم الثالث،

خاصة أنه لم يعد . في إطار ما سُمي بالثورة الديمقراطية العالمية بعد انهيار المعسكر الاشتراكي
باعتباره نتاجا لعمليات التحديث، وإنما نتاجا لتدابير الدول   هذهينظر إلى إرساء نظام ديمقراطي في

ات بين النخب السياسية المختلفة، إلى جانب الخيار الواعي بين مجموعة من إستراتيجية واتفاق
  .البدائل

 ظلت إلى وقت طويل وربما ما زالت، شعارا  العالم الثالثدولمعظم الديمقراطية في ف
 من هذا المد لذلك فإن وجه الإستفادة. يُرفع على نطاق واسع ومفهوم يكتنفه الكثير من الغموض

 خسارة ما يتيحه المنهج الديمقراطي في الحكم من إمكانيات  تجنبهاالتالي إمكانيةالديمقراطي، وب
 والعمل  الديمقراطية تتوجه قُدما وبشكل جدي، نحو تبني آلياتيقتضي على هذه الدول أنوآليات، 

  .على ترسيخها
، الديمقراطية المراد تحقيقها أولاوهو ما تطلب فرض المزيد من الاهتمام بتأصيل مفهوم   

، وتحديد معالمهما  الديمقراطي والترسيخ الديمقراطيالبحث في مسألة الحدود بين التحولقبل 
  . الحديث عن الدولاتية والنظام السياسي في الجزائرو  البارزة
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  .المضامين المختلفة لمفهوم الديمقراطية: المبحث الأول
 عمل علىر ومدى استيعاب استحقاقاتها والقبل الحديث عن التوجهات الديمقراطية في الجزائ

ترسيخها، كان لزاما البحث عن تأصيل مفهوم محدد للديمقراطية كمفهوم إجرائي يستمر طيلة 
البحث، حتى لا يكون الحديث عن مفاهيم مختلفة من جهة، ولأن ذلك سيساعد في وضوح الرؤية 

  .1ة أخرىويمنع استخدام المصطلحات كشعار فارغ دون معنى واضح من جه
كان ضروريا مقاربتها باعتبارها مفهوما ، رغم أنه لا يوجد تعريف جامع مانع للديمقراطيةو

مارس فيها وتتأثر بها، حيث يجمع الكثير من الباحثين على أن سياسيا يؤثر في المجتمعات التي تُ
رفها المُبشرون الديمقراطية كما تمارس على أرض الواقع تختلف عن الديمقراطية المثالية التي يُع

بها على أنها حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب، ما دام أنها لم تتحقق في الماضي، وليست مُتحققة 
  .  2في وقتنا الحاضر، وربما لن تتحقق في المستقبل المنظور

م الحكم الديمقراطي أن يعملوا من أجل التحول الديمقراطي اعلى المُحبذين لنظيكون و
اطية هي عملية تاريخية مُتدرجة، تبدأ عندما يتمكن المُجتمع المعني من السيطرة باعتبار أن الديمقر

على مصادر العنف وإدارة أوجه الاختلاف سلميا، تعبيرا عن اجتماع القوى الفاعلة على ضمان 
  .3الحد الأدنى من المُشاركة السياسية لجميع المواطنين

وتنوعها إلى حد كبير من بلد إلى آخر وعلى تعدد تعريفات الديمقراطية وآليات تحقيقها 
ومن فترة زمنية لأخرى، إلا أن هناك إجماعًا واسعًا وراسخًا نسبيا في عالم اليوم، على أن نظام 

  .4الحكم الجيد يعني نظام الحكم الديمقراطي
عبر استخلاص الأسس  ؛لديمقراطيةركز اليوم على الشق الإجرائي ليُ كما أن مُعظمها

 وتكون هذه ،سسات، التي يلاحظ وجودها في الممارسات الديمقراطية المستقرةوالمبادئ والمؤ
  .5الأسس والمبادئ بمثابة الشروط التي بموجبها يكتسب أي نظام حكم صفة الديمقراطية

 تعريف للديمقراطية المعاصرة، باعتبارها منهجًا  إعطاءويُجمع الكثير من الباحثين على
د إلى وقي أوربا الغربية، ما ، وليست عقيدة ترتبط بتراثات العامةوطريقةً وعملية لاتخاذ القرار

   .6الاعتقاد الجازم باقتران فكرة الديمقراطية بالنظام الرأسمالي البرجوازي
  

                                                 
مرآѧز دراسѧات    : بيѧروت    (1.، ط المواقѧف والمخѧاوف المتبادلѧة       : الأحѧزاب الѧسياسية فѧي البلѧدان العربيѧة         الديمقراطيѧة و   برهان غليون وآخرون،     - 1

  .12. ، ص) 2001الوحدة العربية، نوفمبر 
  . 15.، ص)2002 مرآز دراسات الوحدة العربية: بيروت (  2.، طالمسألة الديمقراطية في الوطن العربي علي خليفة الكواري وآخرون، - 2
  .56. ص): 1999 (249، المستقبل العربي مجلة  ،"الديمقراطية بين عالمية الفكرة وخصوصية التطبيق" براهيم أبراش ، إ- 3
  .57-56. ، ص ص) 2004مرآز الخليج للأبحاث ، : دبي  (1.، ط عولمة السياسة العالمية ، مترجما، مرآز الخليج للأبحاث- 4

  .246. ص): 2000 (257، المستقبل العربي  مجلة ،"اطية وحقوق الإنسان قراءة في آتاب الديمقر"  سهام الفريج،-5 
  .134. ص): 2002 (275، المستقبل العربيمجلة  ،"مستقبل الديمقراطية في الوطن العربي مع ترآيز خاص على مصر"  حلقة نقاشية ،- 6
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لاتخاذ القرارات عملية فذة :  الديمقراطية هيRobert Dahl روبرت دالفحسب الأستاذ 
  .1الجماعية الملزمة

 للحكم ووسيلة للتعامل تقوم على مجموعة من المبادئ، أساسها أسلوب:  بأنها أيضاتُعرفو  
احترام إرادة الأكثرية وصيانة حقوق الأقلية من خلال مؤسسات تمثيلية دستورية، تُدعِم الحقوق 
والحريات والتعبير عن الرأي، وحق الاعتقاد والتنظيم الحزبي والمهني، وحق المشاركة السياسية 

  .2وتولي المناصب العامةفي إدارة الشؤون العامة 
لإدارة  عمل، أساليب أو مجموعة ممارسات" بأنهاجورج طرابلسيويُعرفها الأستاذ 

الصراعات الاجتماعية ضمن مؤسسات شرعية، تضمن التداول  السلمي على السلطة وتكفل الحل 
  .3"العقلاني للمشكلات الطارئة

 السياسية، باعتبارها ترتكز على  الديمقراطية في مفهوم المشاركة البعضلخصيُ في حينو  
حرية الصحافة، حق الانتخاب، شرعية المعارضة في البحث عن تولي : مجموعة معايير أهمها

 يعتبرها آلية حكم، ، نجد البعض الآخرالسلطة بواسطة منافسة انتخابية لا تتعارض وأسس أي نظام
  ..4لى نوعية المدخلات أيضالا تقتصر مخرجاتها ونتائجها على كفاءة الاستخدام فحسب، بل ع

 فهي كآلية توفر منظومة سياسية متكاملة تشمل دستورا تعاقديا يمنح الأمة حق الولاية على نفسها، 
وتعددية سياسية توفر أحزابا ذات برامج حكم للتنافس بينها، وانتخابات حرة ونزيهة لتشكيل مجلس 

بة ويقر تشكيل الحكومات، ونظاما قضائيا يُمثل الأمة، ويقوم نيابة عنها بمهام التشريع المطلو
مستقلا ونزيها لتحقيق العدالة، وحريات سياسية كاملة للمواطنين، تكفل لهم حرية التعبير والنشر 

  .5وإصدار الصحف وتشكيل جمعيات غير حكومية 
 يُمكن اختصار الديمقراطية في كونها مجموعة من  أسامة الغزالي حربوحسب الأستاذ

  .ليات لتنظيم الحكم، بما يضمن أن يكون هذا الحكم بواسطة الشعب ومن أجلهالمؤسسات والآ
هذه بعض التعريفات التي أعطيت للديمقراطية المعاصرة، التي يراد لها أن تتحقق وأكثر   

لا تهدف إلى تحقيق ، من ذلك أن تترسخ، تُجمع كلها على أن الديمقراطية هي منهج أو آلية وعملية
ما دام أن ذلك ليس بالإمكان حتى في الدول التي استقرت بها نُظما  حكم الشعب بالشعب

، الذي يضمن مشاركة أفراد الجماعة ∗لكنها تُمكن على الأقل من تحقيق حكم الكثرة، ديمقراطية

                                                 
  .17.  ، ص)2002مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت ( 2.سألة الديمقراطية في الوطن العربي،ط علي خليفة الكواري وآخرون ، الم-1
  .33. ، ص) 2002مرآز دراسات الوحدة العربية،: بيروت  (1.ط ، مستقبل الديمقراطية في الجزائر إسماعيل قيرة وآخرون ،-2

  .110.  برهان غليون وآخرون ، المرجع السابق، ص3- 
4  - Lahouar Addi, «l’islam :est-il soluble dans la democratie »,site web  28 mars2007/ http://www.Algeria-
watch/2007-12-30 

  .78. ص): 2007 (31 المستقبل العربي ،مجلة  ،"الديمقراطية آآلية لمكافحة الفساد والتمكين للحكم الصالح" إسماعيل الشطي ،-5
  .رت دال للديمقراطية المعاصرة الكثرة  حسب تعريف روبم نظام حك ∗
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السياسية في اتخاذ القرارات الجماعية المُلزمة المُرتبط بناءها في المقام الأول، حسب الأستاذ عبد 
  .1العوامل الداخلية وفكرة الإصلاح السياسيالمنعم سعيد ب

وتُعد بذلك الديمقراطية نظاما سياسيا للحكم، يُبنى على أربعة أركان أساسية هي حرية الرأي 
 والتداول على السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، يرتبط إرساءها ،والتعبير، استقلال القضاء

  . 2بة آليات الترسيخ الديمقراطيوترسيخها بمدى توفر هذه الأركان التي تعد بمثا
ويكون تحقيق أبسط أشكال النظام الديمقراطي، عندما ترتقي علاقة الحاكم بالمحكومين إلى 

، الذي يؤكد أن أي ممارسة للسلطة لا تخرج عن هانسالدرجة الثالثة على سلم عالم الاجتماع 
سلطة استشارة المحكومين عبر واحدة من ستة حالات حددها، واحدة منها عندما يتعلم الماسك بال

  . 3خر من أشكال الاستشارة الدوريةآالانتخابات، أو أي شكل 
منهجاً للحكم وإدارة  أو آلية بعد التعرض لبعض أهم تعاريف الديمقراطية المعاصرة، باعتبارها

ة أوجه الاختلاف سلميا لتجنب الفتن، باتخاذ قرارات جماعية ملزمة، وبواسطة سلطة منتخبة بطريق
 البحث في مدى توجه الجزائر نحو تبني هذه سيتم ،حرة ونزيهة ودورية خاضعة لحكم الكثرة

الديمقراطية بمفهومها وأسسها، ومدى ارتقاء نظام الحكم فيها ليكون ديمقراطيا، ويعمل من أجل 
  . ترسيخ ديمقراطي حقيقي

حو نظام أكثر  في مرحلة تحول وانتقال ن1988 دخلت الجزائر منذ أحداث أكتوبر فلقد
 بل لها جذورها المتأصلة ،ديمقراطية، مع أن الديمقراطية كفكرة وممارسة ليست وليدة هذه الأحداث

في تاريخ نضال الحركة الوطنية بمختلف توجهاتها السياسية والإيديولوجية، التي كانت تطالب 
ن الفرنسيين في الحقوق بتحقيق العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية، والمساواة مع المستوطني

  .والواجبات
إلى جانب ارتباط مفهوم الديمقراطية بالوثائق الرسمية لجبهة التحرير الوطني أثناء الثورة، 
ويبرز ذلك جليًا من خلال مفاهيم الحرية والعدالة والمساواة، وحقوق الإنسان والمشاركة الجماعية 

  .19544نوفمبر في اتخاذ القرار، وهو ما ورد بوضوح في بيان أول 
ذلك أن السلطة بعد الاستقلال حاولت أن تضع شكلا من الأحادية السياسية، خاصة بإقامة 
نظام الحزب الواحد مع الحرص على التأكيد بعدم مناقضة ذلك للديمقراطية، حيث أن نظام الحكم 

إن كانت المسألة أقيم على قاعدة دستورية تمثيلية، بمعنى أن الحق في الحكم يأتي من فوز انتخابي و

                                                 
  .2007فيفري10: ،الموقع الالكتروني،تم تصفح الموقع يوم"مشكلات التحول الديمقراطي في المنطقة العربية :" شيرين الديداموني   -1

       http://www.siyassa.org.eg/ascyasa/indesc.asp?curfn=cnfr5.htm8did.9083      
،الموقع الالكتروني، تم تصفح الموقع " التداول على السلطة  بيت القصيد في أزمة الدولة والمجتمع في الوطن العربي"  مصطفى المرزوقي، -2

                                                                                 .2007فيفري05: يوم
shtml.041006pr/achr/mena/net.hrinfo.www://http   

  http://www.achr.sy/ktm14htm       .2007فيفري10:   مقال تسقط الوطنية عاشت المواطنية ، الموقع الالكتروني، تم تصفح الموقع يوم -3
  .35-34.  إسماعيل قيرة وآخرون، المرجع السابق، ص ص- 4
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 تتضمن - المأخوذة أساسا بمعنى التحرر من الاستعمار-شكلية ليس إلا آنذاك، وظلت فكرة الحرية 
 النظام السياسي الحاكم بعد تحقيق لعمحيث  .1إقامة نظام ديمقراطي ذي مضمون اجتماعي

ني، التسيير الذاتي  في مجالات عديدة كديمقراطية التعليم، العلاج المجاذلكالاستقلال، على تجسيد 
 جميعا تدخل في إطار تحقيق الديمقراطية الشعبية دون هاإلا أن. للمؤسسات وغيرها من المبادئ

ظل الحزب الواحد هو الحزب ، والسياسية؛ أي دون فتح المجال أمام التعددية السياسية والحزبية
  .ثلاث عقود الحاكم طيلة

، التي أحدثت نقلة نوعية في تاريخ  النظام 1988غاية أحداث أكتوبر  هذا المفهوم إلى استمر
 بدأ معها الإلحاح على .السياسي الحاكم القائم على نظام الحزب الواحد وفي الحياة السياسية برمتها

، باتجاه مفهوم الديمقراطية المعاصرة بكل أسسها ومبادئها من تعددية سياسية، هضرورة تغيير
  . 1989  فيفري23 ر دستو نصوصنعكست بشكل جلي فيوحرية الرأي والتعبير والاجتماع ، ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ورقة " (محاولة لفهم طبيعة وحدود انفتاح السلطة على فعاليات المجتمع المدني وأثره في عملية التحول السياسي في الجزائر" زهير بوعمامة، -1

 ).2005 ديسمبر، 11-10الجزائر، جامعة بسكرة،" التحول الديمقراطي في الجزائر:"بحث قدمت في الملتقى الوطني الأول حول
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  .الحدود المختلفة بين التحول الديمقراطي والترسيخ الديمقراطي: المبحث الثاني
عن نظام   على أن الديمقراطية المكتملة، تُعبر السابقةتعاريف الديمقراطيةأجمعت معظم 

ة الرأي، حرية التنظيم، استقلال القضاء، والتداول  حري:سياسي مبني على أربع أركان أساسية هي
وجود قناعات وإيمان راسخ به لدى مختلف  استقرار العمل بهذا النظام يتطلبأن و، على السلطة

التيارات والقوى الفاعلة إلى جانب المواطنين، ما يعني إمكانية الارتقاء بالممارسة الديمقراطية عبر 
  .1اقة، يمكن الوصول بعدها إلى ترسيخ هذه الديمقراطيةعملية تحول ديمقراطي طويلة وش

  .  إلى مفهوم كل من التحول الديمقراطي والترسيخ الديمقراطي التطرق في هذا المبحثلذلك سيتم
   : مفهوم التحول الديمقراطي. أولاً

 ،يُعتبر مفهوم التحول الديمقراطي أحد المفاهيم الحديثة المطروحة على الساحة الفكرية
لف عن مفهوم الديمقراطية التقليدية، التي ارتبطت سابقاً بعمليات تحديث وتنمية المجتمعات يخت

تؤكد الأدبيات المعاصرة أن عملية التحول ؛ حيث المتخلفة كشرط لإرساء نظامٍ ديمقراطي فيها
ز الديمقراطي تتضمن تتابعاً زمنيًا للمراحل تبدأ بالقضاء على النظام السلطوي أولا، ثم اجتيا

  . 2المرحلة الانتقالية ثانيا، فالتوصل إلى مرحلة الرسوخ
ورغم صعوبة إيجاد تعريف محدد ونهائي لهذا المفهوم، يحظى بإجماع الدارسين والمهتمين   

 موجة  عرفصامويل هنتجتونالأستاذ ف . التعاريف أهميُِمكن إيراد بعض، بالديمقراطية جميعهم
حركات الانتقال من النظام غير الديمقراطي إلى النظام التحول الديمقراطي بأنها مجموعة من 

الديمقراطي، تحدث في فترة زمنية محددة وتفوق في عدد حركاتها الانتقال في الاتجاه المضاد 
  .3خلال الفترة الزمنية

كما أشار أيضا في تحليلاته إلى أهمية الرابطة بين الشرعية وموجات التحول الديمقراطي، 
 أن صاحب القوة جون جاك روسونظم السياسية تهتم بقضية الشرعية، منذ أن أكد مؤكدا أن كافة ال

لا يُمكن أن يظل قويًا، إلا إذا حول هذه القوة إلى حق في أن يتولى الحكم وواجب على الشعب أن 
  . 4يطيعه

، هي شرعية قائمة صامويل هنتجتونالأستاذ  والأكيد هنا أن الشرعية التي حرص عليها
 الديمقراطي وشعارات الديمقراطية، وأقرب لأن تكون شرعية دستورية؛ فهي تعني في على المنطق

دام يعتمد الديمقراطية والمشاركة في الحكم،   ماشرعيالمقام الأول أن النظام السياسي هو نظام 

                                                 
  .2007جانفي22: ،الموقع الالكتروني ، تم تصفح الموقع يوم " مفهوم الحزب الديمقراطي "  علي خليفة الكواري،-1

htm4690-3107FiF21019/exerces/NR/net.aljazera.www://http   
اللجنة : القاهرة(علي الدين هلال دسوقي :، المحرر اتجاهات حديثة في علم السياسة، في"دراسة النظم السياسية في العالم الثالث"  هدى متيكس، -2

   .135. ، ص) 1999العلمية للعلوم السياسية والإدارة العامة، 
  .73. ، ص) 1993دار الصباح ، : القاهرة ( 20التحول الديمقراطي في أواخر القرن :  الموجة الثالثة  العلوي ، مترجما، عبد الوهاب-3
  .19. ، ص) 2004مكتبة الأدب ، : القاهرة  (الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات عبد الغفار رشاد القصبي، -4



 19

يشعر مواطنوه أنه نظاما ، ووتؤدي فيه المؤسسات دورًا قويًا فاعلاً ومؤثرًا في العملية السياسية
الحا ويستحق التأييد والطاعة، ويضمن لهم في المقابل مزيداً من الحقوق السياسية والاجتماعية ص

  .1وحتى الاقتصادية
أنه العملية التي يتم في إطارها صياغة أساليب ب،  أيضاالتحول الديمقراطي  تعريف    ويمكن

انتخابات حرة وقواعد حل الصراعات بطرق سلمية، وصولا إلى وضع دستور ديمقراطي وعقد 
ونزيهة، وتوسيع نطاق المشاركة السياسية باعتبارها معيارًا لنمو النظام السياسي ومؤشرًا دالاً على 

  . 2ديمقراطيته
عملية الانتقال من النظام السلطوي إلى النظام الديمقراطي، أي تراجع الأنظمة تعني      كما أنها

تعتمد على الاختيار الشعبي الحقيقي والمؤسسات  ة،ديمقراطي أكثر أخرى السلطوية لتحل محلها أنظمة
  . 3المتمتعة بالشرعية، وعلى الانتخابات الحرة النزيهة كوسيلة لتبادل السلطة

فالتحول الديمقراطي يعني الانتقال من نظام سلطوي تقوم فيه علاقات سلطوية مُؤسسة على      
 إلى نظام أكثر ديمقراطية تقوم فيه ، من استعمال لقوة الردعهالسيطرة والخضوع، وما تفترض

 ،العلاقات على وجود قيادة تنتج عنها طاعة وليس إذعان، ويُعبر عن وجود إجماع داخل المجتمع
قرر سياسيا وتُتَرجم قراراتها إلى  يسمح لفئة ما أن تُأي ماعلى هذا النظام مشروعية،  بما يُضفي

  .4قواعد قانونية
ك العلاقة الوثيقة بين عملية التحول الديمقراطي وهيكل وبنية ولا يمكن بأي حال تجاهل تل    

إصلاحات سياسية  إجراء من عليها بوما يترت هذه العمليةأن على أساس  النظام السياسي،
وديمقراطية، لابد أن تمس هيكل النظام السياسي، ومن دون حدوث ذلك لا يمكن القول أنه حدث 

  .  ديمقراطيخرآتحول وانتقال من نظام سلطوي إلى 
بصفة عامة يعني التحول الديمقراطي الانتقال بالمجتمع من وضع إلى أخر، يُشترط أن يكون     

يتميز بمبدأ التداول على السلطة السياسية، من خلال الأغلبية التي يفرزها التعبير ، أحسن من سابقه
سان وحرياته وشخصيته الديمقراطي الحر والتنافس الحزبي التعددي، في إطار احترام حقوق الإن

 ويفترض أن يتجسد هذا التحول داخل المنظومة الاجتماعية والثقافية .الحضارية في مستوى أول
 وتحول اجتماعي  فهو تحول عمودي سياسي أولاً؛والسياسية للأمة، أخذا وعطاءً في مستوى ثانٍ

  . 5أفقي ثانيًا
                                                 

  .111. ص): 2000 (251، المستقبل العربيمجلة  "شرعية والمشارآة وحقوق الإنسان في الوطن العربي،إشكاليتا ال"  ثامر آامل محمد،-1
  .119-118.  المرجع السابق ، ص صنفس  -2
  . 2007جانفي08:  الموقع الالكتروني ، تم تصفح الموقع يوم" التحول الديمقراطي في الصين،"  خديجة عرفة،-3

http://www.chinatoday.com.ch/arabic/203ah12/2003/htm  
:  قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة، السنة الجامعية" (محاضرات في مقياس النظم السياسية المقارنة لطلبة الماجستير"  لحسن زغدار  ،- 4

2006/2007(  
. مذآرة ماجستير في التنظيم السياسي      " (2004-1989ة الرأي والتعبير في الجزائر في ظل التحول الديمقراطي حري"  عمر مرزوقي، -5

  64. ، ص) 2005والإداري، قسم العلوم السياسية ، جامعة الجزائر،  
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: ية حتى يتم التغيير الديمقراطي هييتطلب توفر مجموعة أسس تكون بمثابة شروطاً أولية أساس
التخلي عن الإيديولوجية الانقلابية من خلال تحقيق تسوية تاريخية بين أطراف اللعبة السياسية، 

  . 1الاستقرار الاقتصادي، الإصلاح الديني وعدم التهديد الخارجي
تجاه نحو ولقد ساهمت العديد من العوامل الداخلية والخارجية في مختلف دول العالم، للا  

حيث توصلت الأدبيات المعاصرة إلى عدد من الأسباب المشتركة، ساهمت في . التحول الديمقراطي
   : فيالتحول نحو الديمقراطية تَمثَّل أهمها

فشل التجارب التسلطية أو بمعنى النظم التسلطية السابقة في في  المستوى الداخليعلى 
  .2ة شرعية ثم الإطاحة بهذه النظمإرضاء التطلعات الشعبية، بما قادها إلى أزم

التطلعات الشعبية المتزايدة وما يترتب عليها من مطالب سياسية اجتماعية واقتصادية، ذلك أن 
وتزامن ذلك مع عدم قدرة النظام السياسي القائم على إشباعها، وعدم وجود مؤسسات تمثيلية متعددة 

يد من الإحباط الاجتماعي يبرز معه الغضب لاستيعابها تجميعها ومحاولة تلبيتها، سيؤدي إلى مز
  .الذي يهدد النظام القائم ككل غير المنظم

 فإن التوجه نحو الديمقراطية، كان بسبب طرح الولايات المستوى الخارجيأما على 
لة التحول أ الدولية السياسية والاقتصادية، مستالمتحدة الأمريكية ودول أوربا عبر المؤسسا

د عليها باستمرار؛ حيث ربطت هذه الدول تقديم معوناتها الاقتصادية والانضمام الديمقراطي والتأكي
إلى مختلف المؤسسات الدولية، بشروط أساسية أهمها الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان 

  .3والحرية
ويُمكن رصد أهم مؤشرات مفهوم التحول الديمقراطي من عدة نواحي، وضمن خريطة    

  :  4قتصادية، في مايليالدولة السياسية والا
، عبر نظام تمثيلي ونزاهة الانتخابات في إطار التعددية السياسية  التداول السلمي على السلطة-

  .والفصل بين السلطات
 الحريات العامة في الرأي والتعبير والتنظيم، إلى جانب حرية الصحافة ونظام فعال للاتصال -

  .   وتبادل المعلومات
  .، ومأسسة منظمات المجتمع المدني بمختلف مكوناته وفواعله الأساسية المؤسسة السياسية-

  

                                                 
الموقع الشخصي للباحث ، تم تصفح الموقع "  بعض إشكاليات التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي في البلدان العربية،"  مروان عبد الرزاق، -1

  . 2007نوفمبر12:يوم
arwa78@gmail.com m 

  .141.  هدى متيكس، المرجع السابق، ص-2
  .180. ص).2004التوزيع ، دار الحامد للنشر و:  الأردن(1. طالديمقراطية بين التأصيل الفكري والمقاربة السياسية،فايز الربيع،   -3
  .142 .هدى متيكس، المرجع السابق، ص -4
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 في  صامويل هنتجتون الأستاذهكما تبرز أهم أنماط التحول الديمقراطي، حسب ما حدد
  :1 كمايليهي بإيجازوأربعة أنماط 

 يكون فيه التحول الديمقراطي بمبادرة من النظام الحاكم نفسه دون تدخل جهات :نمط التحول •
  . أخرى

 الذي يحدث فيه التحول بمبادرات مشتركة بين النخب الحاكمة والنخب :نمط التحول الإحلالي •
  . المعارضة

  . التحول فيه يكون نتيجة لتدخلات وضغوطات أطراف أجنبية:نمط التدخل الأجنبي •
 تحدث فيه عملية التحول نتيجة للضغوطات الشعبية، وبسبب حدوث أزمة وطنية :نمط الإحلال •
فالتحول يكون . دي إلى تعبئة جماهيرية واسعة ضد النظام، الذي لا يستطيع حل هذه الأزمةتؤ

  . نتيجة للضغوطات المنبثقة من القاعدة الشعبية
ويتضح من كل ما تقدم أن التحول الديمقراطي يعني التغيير والانتقال من نظام سلطوي 

 والقانون والمؤسسة السياسية بما فيها تسلطي، إلى نظام ديمقراطي يقوم على تأكيد دور الدستور
  . مأسسة منظمات المجتمع المدني، وانفتاح وتعددية وحرية الرأي والإعلام والاجتماع

 الديمقراطي ويكون محدودا، ويقال شلكن لا يكفي الانفتاح السياسي ويكون مقيدا أو الهام
هذا التحول،  ملية إلى ترسيخبل تحتاج الع، أنه حدث فعلا تحول ديمقراطي وتكرست الديمقراطية

تصبح فيه المؤسسات والممارسات والقيم الديمقراطية المحققة في مرحلة سابقة، بمثابة آليات ل
 ، وهو ما سيتم التعرض إليهوتقاليد مستقرة ومميزة للنظام السياسي القائم ليكون نظاما ديمقراطيا

  .بالدراسة والتحليل
  :طـيالتـرسيخ الديمـقرا مفهـوم .ثانيًا

هتمام كبير من قبل مختلف الأدبيات المعاصرة لدراسة اترسيخ الديمقراطي بال حظي مفهوم 
التحول   عملية من تقدمةالمُ المرحلة بمثابة هو الديمقراطية رسوخ النظم السياسية، باعتبار أن

ة اجتهدت الكثير من الدراسات في محاولاتها إلقاء الضوء على مؤشرات المرحل و.الديمقراطي
ؤكدة على أن تعزيز الديمقراطية الانتقالية من التحول الديمقراطي وبداية مرحلة الرسوخ، مُ

عبر فترة زمنية طويلة قد تستمر لعدة  ورسوخها، يتطلب وقتا وجهدا كبيرين وبشكل تدريجي،
 إلا عقود، كما كان الحال مع ترسيخ الديمقراطية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا،

  .2أنها خطوة لابد منها

                                                 
  . 364. ، صالتحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين: الموجة الثالثةا، عبد الوهاب علوب، مترجمً  - 1
  .2007نوفمبر23 :، الموقع الالكتروني ، تم تصفح الموقع يوم "أنماط التحول الديمقراطي في العالم الثالث " مقال ،  - 2

htm-3107FiF21019/exerces/NR/net.aljazera.www://http 
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أثار مفهوم الترسيخ جدلاً واسعا بين الدارسين، فهناك من اعتبره مرادفا لمفهومي كما 
الاستقرار والمأسسة، وحاولت بعض الدراسات الحديثة للنظم السياسية تحديد أهم العوامل المُساهمة 

ية المرحلة الانتقالية وبداية في رسوخ النظام الديمقراطي، في حين ركزت أخرى على مؤشرات نها
  . مرحلة الترسيخ

مكن أن تتحدد أهم ملامحه في مكن القول أن النظام السياسي الديمقراطي الذي يُوعموما يُ
ا بالانقلابات العسكرية وبعض هددًالمرحلة الانتقالية من عملية التحول الديمقراطي، عادة ما يكون مُ

تمثل في  التي تما من خلال عملية الترسيخ وأهم ركائزها وأن تجنب ذلك سيتحقق حت،أعمال العنف
  . الاتفاق حول قواعد اللعبة الديمقراطية بين مختلف الأطراف السياسية

 أن بداية رسوخ النظام Guentherو Higleyأكد في هذا الصدد كل من الأستاذين لقد و
مشاركة شعبية واسعة النطاق الديمقراطي عادة ما تكون باتفاق النخبة حول مختلف الإجراءات، مع 

فإن الديمقراطيات  linzللأستاذ وطبقا . في الانتخابات ومختلف العمليات المؤسسية الأخرى
الراسخة، هي التي يقتنع فيها كل من الفاعلين السياسيين والأحزاب، وجماعات المصلحة المنظمة 

  .1ومختلف المؤسسات بعدم وجود بديل للتحول الديمقراطي
همة لتعزيز التحول الديمقراطي، تتمثل أساسا في اتفاق مُك أن المسألة الأولى الويظهر بذل
مختلف الإجراءات التي تتطلبها اللعبة السياسية أولا، واقتناعهم كخطوة ثانية  على الفاعلين السياسيين

 كخطوة  مما سيدفع بالتأكيد.أن النظام الديمقراطي هو النظام الأمثل ونبذ كل ما يمكن إعاقة أدائه
ثالثة باتجاه خلق مؤسسات ديمقراطية فاعلة تضمن قدرا من الشرعية السياسية، وترتقي بالأداء 

  .السياسي وتضمن احترام التنوع المجتمعي وتعمل على تمثيله
  : 2 وهو ما ركزت عليه أهم المداخل الإستراتيجية لترسيخ الديمقراطية وتعزيزها منها

  . اعتبارها آلية اجتهادية لتسيير البلاد ب:مدخل الوعي بالديمقراطية  -
 كانطلاقة ناجحة للتأسيس العقلاني للديمقراطية، من : مدخل ضرورة احترام التنوع المجتمعي-

  . خلال بناء المواطن الديمقراطي وتعميق ثقافة التعدد والاختلاف
ق سلمية، ويصبح الاقتناع والوعي بالديمقراطية كنظام سياسي أمثل لإدارة الصراعات بطر

يحترم التعدد والاختلاف والتنوع المجتمعي، مُقدمة أساسية للعمل على ترسيخ هذا النظام وتعزيزه، 
  .تي تحكمه الالمحدداتوالبحث فيما بعد عن أهم 

  

                                                 
  .138-137.  هدى متيكس ، المرجع السابق، ص ص-1
: قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة، السنة الجامعية(ة الماجستير محاضرات في مقياس الأحزاب السياسية في العالم الثالث لطلب"  صالح زياني، -2

2006/2007.(  
 .   
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  :محددات الترسيخ الديمقراطي. اـثالث
ي تم رصد عدد من الدراسات الهامة، تناولت قضايا التطور السياسي والديمقراطي فلقد 

تحول دول العالم الثالث خلال الخمس سنوات الأخيرة، وكيفية العمل على تعزيز عملية ال
  :  المتداخلة أهمهاالمحددات وترسيخها في هذه الدول، من خلال مجموعة من الديمقراطي

 : الثقافة السياسية  •
د المداخل إن احترام التنوع المجتمعي بما يتطلبه من تعميق ثقافة التعدد والاختلاف، هو أح

الإستراتيجية لترسيخ الديمقراطية، التي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال وجود ثقافة سياسية 
  . ديمقراطية تُدعم ذلك

ولما كانت الثقافة السياسية أحد المحددات الهامة لشكل وطبيعة النظام السياسي في أي 
 بناء ثقافة -رىوامل أخإلى جانب ع-مجتمع، فإن تدعيم وتعزيز التطور الديمقراطي، يتطلب

 على أهمية وضرورة تطوير ثقافة سياسية  لاري دياموندالأستاذحيث أكد سياسية ديمقراطية، 
  .1ديمقراطية كعامل أساسي لمرحلة الترسيخ، بإعتبارها تُمثل البيئة السيكولوجية للنظام السياسي

الذي يُوفر فرصًا ، هو ذلك النظام  ليبستالأستاذحسب  النظام الديمقراطي  أنومادام
وبما أن هذا التغيير قد يحمل معه الانشقاق . نتظمة لتغيير الحكام من أفراد وأحزابدستورية مُ

 ذلك يستدعي وجود  كلفإن تجنب، والتنافس الذي تفرضه الديمقراطية ما قد يُهدد تماسك المجتمع
ن توفر نسق من القيم مجموعة من الشروط واحدة من أهمها هي الثقافة السياسية، بما تعنيه م

والمعتقدات، يجعل من وجود المؤسسات الفعالة والانتخابات والصحافة الحرة، مقبولة على نطاق 
  .2واسع
 :  بناء وتدعيم المؤسسات السياسية  •

 إضفاء الصبغة المؤسسية على السلوك *الأستاذ صامويل هنتجتونيعني ذلك حسب ما أسماه 
  ،إستراتيجيات الهندسة المؤسسية بـ Tatu Vanhanen ستاذةالسياسي الديمقراطي، وأسمته الأ

صياغة أطر قانونية ودستورية تتفق ومبادئ الديمقراطية، وإقامة نظام حزبي تعددي وإجراء 
تعزيز عملية التحول الديمقراطي وترسيخ الديمقراطية لا يعتمد ؛ ف3انتخابات دورية تنافسية حقيقية

واجتماعية، بل يحتاج أيضا إلى خلق مؤسسات سياسية قوية فقط على شروط ثقافية، اقتصادية 
  . 4وفعالة، يُمكن من خلالها تعزيز مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون

                                                 
  .138.  هدى متيكس ، المرجع السابق، ص-1
  .104. ص مرجع السابق، عبد الغفار رشاد القصبي ، ال-2
  .التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين: في مؤلفه الموجة الثالثة  -*
:  القاهرة(علي الدين هلال الدسوقي : ، المحرر في اتجاهات حديثة في علم السياسة،"دراسة الأحزاب السياسية في العالم الثالث"  حسنين توفيق،-3

  .188. ، ص)1999اللجنة العلمية للعلوم السياسية والإدارة العامة، 
  . 41.، ص) 1997فة، عالم المعر: الكويت (  الأحزاب السياسية في العالم الثالث أسامة الغزالي حرب،-4
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 التنظيمات والإجراءات الطابع المؤسسي، فإنها تصبح أكثر استقراراً  هذهوعندما تكتسب
سية حتى  يكتسب التنظيم   أربعة شروط أساصامويل هنتجتونوقد وضع . ومحل تقدير وذات قيمة

  : 1طابعا مؤسسيا هي
 أي مقدرة المؤسسة على الاستجابة للتأثيرات الداخلية والخارجية، ومواجهتها من خلال : التكيف-

  .ترتيبات معينة، كإحداث تغييرات في الأشخاص أو الوظائف
ة من  بمعنى أن تضم المؤسسة مجموعة من الوحدات المتخصصة، تقوم بمجموع: التعقيد-

  . الوظائف بما يكفل لها الاستمرار، ويُقاس بمدى درجة تعدد وتنوع وحدات المؤسسة ووظائفها
 يشير إلى مدى حرية المؤسسة في العمل، وتقاس بمدى استقلالية ميزانيتها وقدرتها : الاستقلالية-

  .على تجنيد الأعضاء
  . ل المؤسسة ويقصد به درجة الرضا أو الاتفاق بين الأعضاء داخ: التماسك-

وتقف في مقدمة هذه المؤسسات الواجب تدعيمها وتقويتها على الأسس والتقاليد الديمقراطية 
مؤسسات المجتمع المدني، لما يمثله هذا الأخير من ركيزة أساسية للتطور الديمقراطي، خاصة أنه 

يُوحد عملهم يضم قاعدة اجتماعية عريضة، ويجمع تنظيمات سياسية وجمعيات أو جماعات وأفراد، 
ونضالهم الإيمان المشترك بمبادئ الديمقراطية كنظام سياسي واجتماعي، والعمل على ترسيخ هذه 

  .2المبادئ
 في طريق كما تحتاج العملية أيضا إلى تنشيط الحياة الحزبية في الدول التي انتقلت أو

اصر الهامة لترسيخ هذه  من العن السياسية نظم أكثر ديمقراطية، بإعتبار أن الأحزابانتقالها إلى
 وتُمثل أحد الأبعاد الرئيسية لعملية الدمقرطة لقدرتها على ،النظم والحد من احتمالات انتكاسها

  .3المساهمة في إرساء نظام سياسي ديمقراطي وترسيخه، وتحديد درجة ديمقراطيته
 : جتمعتبني سياسات فعالة لمعالجة الاختلال في توزيع الثروات والدخول بين فئات الم •

، وهي استراتيجيات الهندسة الاجتماعيةاسم Tatu Vanhanen وتطلق عليه الأستاذة   
 لأنها ،استراتيجيات تسهل عملية التحول الديمقراطي وتسهم في ترسيخ النظم والقيم الديمقراطية

  .4تضمن تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وتقليص حدة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية
لديمقراطية هي نتاج فكري ضامن لحسن استثمار وتوزيع الثروة، ترتكز على مسألة فا

الحريات التي من خلالها تتحقق العدالة الاجتماعية بما تشيعه من تكافؤ، ما يساهم في تقليص حدة 

                                                 
  .123-122.ص ص ،)1997د د ن ، : الجزائر(   المفاهيم المناهج الاقترابات الأدوات:  المنهجية في التحليل السياسي محمد شلبي ،- 1
  .2008 جانفي 20: ، الموقع الالكتروني ، تم تصفح الموقع يوم"الديمقراطية في العالم العربي"  برهان غليون ،- 2

http://www.aljazeera.net/articles. 
  .227.  عبد الغفار رشاد القصبي، المرجع السابق، ص- 3
  .189.  حسنين توفيق، المرجع السابق، ص- 4
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الصراعات وظواهر العنف والاحتجاج، التي يمكن أن تثور نتيجة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، 
  . فس الشديد على الثروة والمواردوالتنا

 المساهمة في تدعيم وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى اكما أن مثل هذه السياسات من شأنه
 في هذا صامويل هنتجتونيؤكد الأستاذ حيث . الركيزة الاجتماعية الأساسية للمشروع الديمقراطي

ة اقتصادية واجتماعية وثقافية، الصدد، أن التحول الديمقراطي وتعزيزه يتطلب مناخا ملائما وبيئ
تتوافر فيها عوامل ومتغيرات أساسية، يقف في مقدمتها النمو الاقتصادي المُفضي إلى نمو الطبقة 

  .1الوسطى
فاتساع نطاق الطبقة الوسطى يجعلها عنصر استقرار وتوازن، وأكثر من ذلك قاعدة لقوى 

قاعدة الاجتماعية للعديد من الحركات شكل بمختلف شرائحها التُخاصة أنها  ،متعددة ومتنافسة
والأحزاب السياسية وصياغة فكرها وبرامجها، وتساهم في بناء المجتمع المدني والنقابات المهنية 

  .2وجودها يُعد بمثابة ضمانة أساسية لاستقرار المجتمع سياسيًا واجتماعيًا  والصحافة الحديثة، كما أن
اقتناعها بأنها أقل أشكال الحكم شرا عليها وعلى إيمان النخب الحاكمة بالديمقراطية، و  •

       : مجتمعها

إيمان النخب الحاكمة بقضية الديمقراطية وضرورة العمل على ترسيخها وتقبلها كشكل  يُشكل    
ولقد شدد الأستاذ  .للحكم الأرقى والأقل كلفة، دافعًا قويًا نحو تطور ديمقراطي أكثر رسوخًا

 لها من يشغلون ودُإن الديمقراطية ستنتشر بقدر ما يَ: "مسألة بقوله على هذه الصامويل هنتجتون
مقاعد السلطة أن تنتشر، وإذا كان النمو الاقتصادي يجعل الديمقراطية أمرًا ممكنا، فالقيادة 

 .3"السياسية حسبه تجعل منها أمرا واقعا

  :الكفاح من أجل ترسيخ الديمقراطية  •
، التي استراتيجيات الفعل السياسيذه العملية بـعلى هTatu Vanhanen تطلق الأستاذة 

صبح مطلبًا ترتبط بتأسيس الديمقراطية في الوعي السياسي والاجتماعي للمواطنين، بحيث تُ
  .4عبر عنه حركة شعبية واسعة النطاقتُ اجتماعيًا جماهيريًا

السلطوية، فإرساء الديمقراطية وتعزيزها عملية طويلة المدى تختلف عن عملية تفكيك النظم 
هي بناء إيجابي لنظام جديد يحتاج إلى موارد وأساليب ومناهج عمل، تستمر إلى ما بعد قيام و

                                                 
  .314.  عبد الغفار رشاد القصبي، المرجع السابق، ص-1
  .2007 ماي 28: ، الموقع الالكتروني، تم تصفح الموقع يوم" المدني والدولة الحديثة الديمقراطية مابين المجتمع"  منيف ملحم،-2

http://www.rezgar.com/débat/show.art.asp?aid=10.90  
  .189.  حسنين توفيق، المرجع السابق، ص-3
  .190.  ، صابق ذآره  السالمرجعنفس  -4
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يحتاج الدفع باتجاهها إلى عمل واعٍ ومنظم ومثابر لتغيير و ،التعددية وإقرار الانتخاب العام والحر
  .1الواقع بالقوة الاحتجاجية والتنظيمية والنظرية معا

ق وتعزيز مؤسسات سياسية، تقف في مقدمتها الأحزاب السياسية وتتطلب بعد ذلك خل
والبرلمان،  تكريس حرية الصحافة وبناء نظام للانتخابات الحرة، إلى جانب إحلال السلام والتوفيق 
محل الصراع، والتزام عام بالوصول إلى السلطة السياسية والمشاركة فيها من خلال صناديق 

  .2لاحالانتخابات وليس عن طريق الس
  :مواجهة المشكلات الإقتصادية والإجتماعية  •

لمشكلات الاقتصادية ل التصديالديمقراطي،   النظام يتطلب الانتقال نحو الديمقراطية وترسيخ
الديمقراطية المُستقرة توجد غالبا في الدول التي حققت معدلات عالية أو ذلك أن  ؛والاجتماعية

  .اعيةالتنمية الاقتصادية والاجتممتوسطة من 
 أن التحولات الديمقراطية في العالم صامويل هنتجتون الأستاذ ولقد أكد في هذا الصدد   

 أظهرت أن المناطق التي شهدت مثل هذه التحولات، قد حققت 1990 إلى 1974خلال الفترة من 
وخلص إلى نتيجة مفادها أن الفقر يُمثل عقبة أمام التطور  .معدلات تنمية فوق المتوسط

اطي، وأن تعزيز الديمقراطية يعتمد على تحسين مستوى التنمية الاقتصادية التي تؤدي الديمقر
  .3بدورها إلى زيادة المشاركة السياسية

أن النظم بتعزيز الديمقراطية، حول  في دراسته لاري دياموندالأستاذ أيضا أكده هو ما و
 تنهار إن لم تتمكن من وضع حد الدستورية الجديدة في دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، قد

  .4للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها
 أهم مرحلة في مراحل عملية التحول الديمقراطي،  مرحلة الترسيخ الديمقراطي إذنتعتبر

تتطلب توفر مجموعة من المتغيرات المتداخلة السابق ذكرها، والتي يُساعد وجودها في تعزيز 
اول من خلال الفصول القادمة أن أبرز مدى توفر هذه المتغيرات في التجربة وسأح. الديمقراطية

  .  الديمقراطية في الجزائر
  
  
  
  

                                                 
  .01. ، المرجع السابق، ص" الديمقراطية في العالم العربي"  برهان غليون ،-1
   . 315. عبد الغفار رشاد القصبي، المرجع السابق، ص-2
  . 2007جوان10: ، الموقع الالكتروني ، تم تصفح الموقع يوم"تبادل منافع لا ارتباط حتمي... الديمقراطية والتنمية "  عمار علي حسن،-3
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  .الدولاتية والنظام السياسي في الجزائر: لثالمبحث الثا
 على ترسيخها، باعتبارها إن البحث في مدى اتجاه الجزائر نحو تحقيق الديمقراطية والعمل

، يضمن التداول على السلطة وحسن استثمار وتوزيع الثروة، يتطلب آلية سياسية ونتاج فكري
دراسة طبيعة الدولة الوطنية القائمة منذ الاستقلال، حتى يُمكن معرفة موقفها وتعاملها مع 

 أي كإطار سياسي ومؤسسي، ؛الدولة كحقل للتجارب السياسية وجهاز ومؤسساتف .الديمقراطية
  .مديرًا أو معرقلاً لعملية التحول نحو الديمقراطية وترسيخهايُمكن أن تلعب دورًا دافعًا أو 

   :طبيعة الدولة في الجزائر .أولاً 
 على المستوى السياسي مواجهة تحدي التطور السياسي، الذي  حديثة نجاح بناء دولةيتطلب

خلق نظام من المؤسسات السياسية القادرة على إلى Palmerبالمر  بدوره حسب الأستاذ حتاجي
 من خلال بناء الدولة الدستورية وإحداث إصلاح .1ط السكان، وتعبئة الموارد المادية والبشريةضب

الرئيسية، وتحديد مسؤوليات الحاكمين   لمؤسساتا واستقلال والقانونية، وتثبيت مبدأ فصل السلطات
  . 2وإخضاعها للمراقبة المستمرة

لتعسف لارسة مَ ومُيةتسلطوليست ة  إلا في ظل دولة قوية متفتحة وحديث كل ذلكلن يتحققو
والاستبداد، دولة ديمقراطية قائمة على احترام القانون والمؤسسات الدستورية، تستند في قراراتها 

 باعتبارهاوفض التنازع،  ما يُساهم في تحقيق الاستقرارم. 3وقوانينها إلى تمثيل شعبي حقيقي
لتيارات والكيانات، عبر مختلف مؤسساتها المسؤولة عن تحقيق الانصهار والتعايش بين مختلف ا

  .4وصولا إلى تحقيق مبدأ المواطنة
 فإنولمَا كان قوام الدولة الحديثة هو انتظامٌ في العلاقة بين السياسة والمعرفة والإنتاج،   

نى ومؤسسات لبنية التحتية المؤسسية، بإيجاد بُل هاإرساء يتطلب نظام ديمقراطيل  الدولةسيسأت
لمناخ السياسي المناسب لنشر ا هاتوفير، وسية وقانونية شرعية غير متداخلة الصلاحياتإدارية وسيا

 التي تزيد من وعيهم ،والندوات التثقيفية المؤتمرات المواطنين، بإقامة لدى الوعي والمعارف
  .5تكون مقبولة لديهمحتى السياسي، وثقافتهم السياسية اتجاه الديمقراطية 

 هو تحقيق مبدأ التداول السلمي على السلطة، فإن ذلك لن يتأتى  ولأن جوهر الديمقراطية
إلا في ظل دولة المؤسسات بالمعنى الحديث للمؤسسة؛ أي البرلمان المنتخب، القضاء المستقل، 

                                                 
  .14.ص المرجع السابق، دبلة، عبد العالي - 1
  .2007 جانفي 04: ،الموقع الإلكتروني، تم تصفح الموقع يوم "مقراطية المجتمعمن ديمقراطية الدولة إلى دي"  مقال،- 2

http://WWW.BALASH.COM/ 
  .20. ص ):1999( 03 ،عالم الفكرمجلة ، " إعادة الاعتبار لمفهوم المجتمع المدني" آريم أبو حلاوة ، - 3
   2007 جوان 01: ، الموقع الإلكتروني ، تم تصفح الموقع يوم" دور الدولة في بناء الديمقراطية والثقافة السياسية :" ياسر خالد الوائلي - 4

http://www.masr.net/articles/005.html 
  net.aljazeer.www://http.2007 جانفي 04: لإلكتروني ، تم تصفح الموقع يوم ،الموقع ا"الديمقراطية في الوطن العربي:"  برهان غليون -5 
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 عن جهاز الدولة، حتى لا السلطةيتطلب قبل كل شيء استقلالية و ،الأحزاب والنقابات المتعددة
   .1سلطة غالبا ما تتماهى مع شخص الحاكمإلى محض هذه الأخيرة تتحول 

 أحد أهم مرتكزات الديمقراطية في الغرب، باعتبارهعدم التماهي بين الدولة والسلطة و
عبر عن يُ االيًعَتَا مُردًجَا مُابًصَ وتبقى الدولة نِ،سيحول دون أن تُختزلَ الثانية في الأولى أو تُصادر

ياراتها الكبرى حاكما للجميع وليست موضوع  وخ،مصالح الجميع وليست موضع جدل سياسي
  . 2تعديل أو تغيير إلا بالتوافق والإجماع والوسائط الدستورية

الدستورية والقانونية الراسخة،   المؤسساتبناءفي نهاية المطاف يتطلب حديثة ال  الدولةبناءو
ديولوجيتها؛ لأن  الحكم الديمقراطي موضع التطبيق، والتأكيد على إيالتي تساهم في وضع مبادئ

، )إيديولوجية (أدلجةعلى تقوم  أن   من المفروض∗عبد االله العرويالأستاذ الدولة في الأساس حسب 
شرعية التمثيل السياسي لمؤسساتها لما لها من دور في أي  ؛3تُجسد مفهومي الشرعية والإجماع

ائمة، بما يعنيه السماح لفئة تحقيق الديمقراطية من جهة، والإجماع الذي يمنح المشروعية للسلطة الق
  .4 إلى قواعد قانونية من جهة أخرىوتُترجم قراراتها ما أن تقرر سياسيا 

ا في ا مُهمًتستطيع أن تلعب دورً كجهاز ومؤسسات مستقلة عن السلطة، إذا كانت الدولةو
هت التي توج-  الديمقراطية وتعزيزها، فان ذلك يستدعي البحث في دور الدولة الوطنيةإرساء

  .تحقيق هذه الديمقراطية ل- الجزائر لبنائها منذ الاستقلال
دراسة طبيعة الدولة الناشئة في الجزائر بعد الاستقلال والنخب التي مارست الحكم كما أن 

والمشكلات التي ورثتها، سيقود إلى فهم طبيعة النظام السياسي الحاكم الذي قاد وأطر الدولة، 
  .5، باعتباره أحد عناصر هذه الدولةنمية وموقفه من الديمقراطيةوأشرف على المجتمع وعملية الت

بدايةً يمكن القول أن الجزائر على غرار دول العالم الثالث، تعرضت لاستعمار طويل عمل              
 الاقتصادية، وخاض حربًا استعمارية ضـد شـعبها،       تها وتدمير مؤسساتها الثقافية و    على نهب ثروا  

علـى الدولـة    ، شكلت إرثا تاريخيا أثر فيما بعـد         اعية وثقافية  تشوهات اقتصادية اجتم   هترتب عن و
  .6في نمط التسيير على كافة المستويات عكسوانونظمها السياسية الاقتصادية والاجتماعية، 

 عمدت القيادة السياسية إلى وضـع هـدف         *لكن ومنذ اللحظة الأولى للاستقلال وحتى قبله      
ه الدولة يجب أن تكون قوية لكي تقود عمليـة التنميـة            أسمى لها وهو بناء الدولة الجزائرية، وهذ      

                                                 
  .2007 مارس 06: ، الموقع الإلكتروني ، تم تصفح الموقع يوم "هوية الأقليات بين الدولة والمجتمع"  عمران الرشق،- 1

http://www.achr.nu/new829.htm  
   .2007مارس06:  عبد الإله بلقزيز،الموقع الإلكتروني ، تم تصفح الموقع يوم - 2

http://www.eddarb.com/moduls/news/articlesph?story7238  
  .اذ عبد االله العروي  باحث ومفكر مغربي الأست- ∗
  .200. المرجع السابق، صي، الدولة الجزائرية المشروع العص نور الدين ثنيو ، - 3
  . لحسن زغدار ، المرجع السابق- 4
  .53.ص ):1997 (225، المستقبل العربيمجلة  ،"الدولة وطبيعة الحكم في الجزائر"  علي بوعناقة وعبد العالي دبلة،- 5
  .23. ، ص) ط.س.دار الفجر للنشر والتوزيع،د: القاهرة   (الدولة  رؤية سوسيولوجية عبد العالي دبلة، - 6
  . أآد آل من بيان أول نوفمبر ، وبيان مؤتمر الصومام وبيان طرابلس على هدف بناء الدولة الجزائرية- *
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والتحديث، وتعتمد إستراتيجية تنموية قائمة على الخيار الاشتراكي كمنهج لها ونظام الحزب الواحد             
  :2وهي دولة وطنية بما يعني ذلك من. 1كصيغة نظامية سياسية

  . ن حركة تحرير ثورية استبدال العنصر الأجنبي بعنصر وطني، وانبثاق الدولة الجديدة م-
 تبني الدولة اقتصاداً اشتراكياً، مُقامًا على بيروقراطية سياسية واقتصادية قوية جدا، وقطاع عـام         -

   .يُشبع حاجات المجتمع ويُحقق توقعات الجماهير
 اراسـتمر وكان من المنطق التاريخي أن تبقى مرحلة زمنية كحاجة تاريخية ثم تزول، لكن              

 القائمة على العسكر والمرتبطة بالشرعية التاريخية والخطابات الشعبوية، حَـالَ           ةالدولة الوطني هذه  
دون أن يفسح المجال للوصول إلى دولة عصرية مدنية، ما سيؤثر على نجاح العملية الديمقراطيـة                

  .3مستقبلا
ذلك أن هذه الصفات أعطت الدولة قدرة على التدخل في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية                
بل أكثر من ذلك تطور أسلوب الدولة الوطنية السياسي تدريجيا باتجاه اندماج كلي بـين               . الثقافيةو

الحكام وجهاز الدولة باعتبارها الناطقة الفعلية باسم المجتمع، ما أدى إلى تـضاؤل دور المجتمـع                
 ـ      ،4المدني واضمحلال وظائف المعارضة السياسية     سياسي وبروز الحزب الواحد مُحتكراً العمل ال

وصـانع الدولـة     والمنظم والموجه للمجتمع، وصاحب الاختصاص الوحيد في تمثيـل المجتمـع،          
  .5والمشرف والمراقب عليها

 قادرة على إرساء معالم     ،كجهاز ومؤسسات  حديثةالدولة  فلقد كان من المفروض أن تقوم ال      
 ترتكز فـي المقـام      التي ،تلعب دورًا هاما في تحقيق الديمقراطية     ، و نظام ديمقراطي وليس دولاتياً   

   .أساليب ممارسة السلطة فيهاإصلاح و هذه الدولة الأول على إصلاح
فرصة بناء الدولة    ضيعت  الجزائر أن هو هواري عدي  الأستاذ حسب ما أكده   لكن ما حدث  

 تداول خطاب دعائي وليس إيديولوجي مناهض   السلطة القائمة بعد الاستقلال    بسبب استمرار  الحديثة
استمرت في توظيف الإيديولوجية الاحتجاجية ذات النزعة الشعبوية الوطنية، ولم           ؛ حيث ارللاستعم

  .6تنتبه إلى الفجوة التاريخية التي مرت على عهد الاحتلال
التي تُسيطر على القسم الأكبر من النشاط الاقتصادي  -  الدولة الوطنيةستمرارولقد كرس ا   

 رتبطا بها، ومُتَسِمًا مُنذ الاستقلال بالإقصاء والغلق واحتكار نظاما سياسيا م-ومصادر الريع النفطي
                                                 

 .49.، المرجع السابق، صعلي بوعناقة وعبد العالي دبلة -1
  191،لمѧستقبل العربѧي  امجلѧة   ،"1988محاولѧة فѧي قѧراءة فѧي انتفاضѧة أآتѧوبر             :الدولѧة الوطنيѧة والمجتمѧع المѧدني فѧي الجزائѧر           "وناس، المنصف   -2
  .108. ص): 1995(
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  . 129.، ص)2003العربية،
6 - Lahouari Addi, l’impasse du populisme : l’Algérie : collectivité politique et état en construction (Alger : entreprise 
nationale du livre, 1992) , p.15.                                                                                                                  
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السلطة وشخصنتها، واعتماده أيديولوجيا شعبوية فرضت قوالب جاهزة، ونافية لحق الاختلاف 
   .  1والتباين ومؤكدة لأحادية متعسفة

 معظم وسيكون لهذا النظام الذي ربط مصيره بالدولة بكل إرثه التاريخي، تأثيرا كبيرا على
  . القضايا السياسية بما فيها مسألة التحول الديمقراطي والترسيخ الديمقراطي كما سنرى لاحقا

  .الطبيعة والسمات: النظام السياسي الجزائري. ثانيًا
لديمقراطية ا تجسيد لا ومدى سعيه في الجزائر،تعاطي مع الديمقراطيةالإن فهم مسارات 

 ، إلى ديمقراطية حقيقية ودولة الحق والقانون،ة والمواجهةالحقة التي تتجاوز ديمقراطية الواجه
الذي قاد وأطر الدولة الجزائرية، ويجمع كثير من القائم نظام السياسي اليتطلب دراسة وفهم 

المحللين أنه ذو طبيعة جد معقدة له آلياته الخاصة، أصبحت بمثابة تقاليد توارثتها أنظمة الحكم 
  . 2المتعاقبة في الجزائر

شهدته الدولة من  ا النظام الذي استطاع أن يجد الاستقرار اللازم لسلطته، طوال ماهذ
 أن يقوم ضأزمات سياسية، اقتصادية واجتماعية، وأن يضمن شرعيته على أساس أنه قائم أو مفرو

  .على ثوابت مجتمعية، ينعقد عليها إجماع وطني وشعبي تضمن استقراره
اريخي في دراسة هذا النظام، ذلك أن فهم طبيعة يجب أيضا إهمال الجانب الت ثم لا

، 1962وخصوصية النظام السياسي الجزائري الذي قاد وأطر الدولة الجزائرية الحديثة ابتداءً من 
لن يتحقق دون التأمل في الشروط التاريخية التي وَلد ونَما في ظلها، لأن بعض أهم العناصر 

  . 3يخية خاصة حرب التحرير الوطنيةميزة له وجدت جذورها في الشروط التارالمُ
أعطيت لهذا النظام، عبر العديد من الأطروحات والدراسات،  التي الصفات مختلف عن وبعيدا  

 بوصفه نظاما تهستتم دراس، ∗تيايراه نظاما سلطوياً أو نظاما بونابرتيًا أو نظاما عسكريا من بين
، تاريخ 1989 إلى غاية 1962 منذ سنة ثلَ على أساس أن تاريخه مRegime étatiqueَ ∗دولاتيا 

، ربط النظام 1989ارتباط الحزب بالدولة، وحتى بعد إقرار التعددية السياسية بموجب دستور 
 وفق معادلة أن المساس به -تكريس الاستقرارل في محاولة منه -السياسي مصيره بمصير الدولة

  . 4تعني المساس بالدولة

                                                 
  .   17.، ص)دار الأمين للطباعة والنشر والتزيع: القاهرة(1.،طسوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائرعنصر العياشي،  -1
  .53-52.  ص ص المرجع السابق،  علي بوعناقة وعبد العالي دبلة،-2

3 - Mohamad Tahar Ben Saada, le régime politique Algerien : de la légitinite historique a la légitimité 
conjtitutionnelle (Alger :entreprise nationale du livre) p.105.                                                                                       
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 استخدمت كتبرير إيديولوجي يسعى إلى دعم الدور وجدير بالذكر أن صفة الدولاتية
 للسلطة وتكريس الاتجاه الأحادي، الذي تعبر عنه النظم الحزبية الأحادية في البلدان التي زالممرك

  . 1تبنت هذا النمط من النظم
والنظام الدولاتي هو النظام المختلط مع الدولة، الذي يزعم أن زواله يؤدي في الواقع ذاته 

 الذي استخدمه في كتابه  بهجت قرنيل الدولة، ولقد تمت استعارة هذا المفهوم من الأستاذ إلى زوا
)1990 Les régimes Politiques Arabes. ( 2.  

إن خصوصية هذا النظام والمميزات التي يتصف بها، تجد جذورها في الخصوصية   
 بشع كانت له آثاره السلبية، التاريخية للجزائر، التي تعرضت إلى استعمار فرنسي طويل واستغلال

  . انعكست في تشوهات عديدة على المستوى السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي
فلقد كانت القناعة الأكيدة للذين تولوا زمام الكفاح المسلح هي تحقيق الاستقلال وتأكيد 

وتجسيد كل ذلك . جتماعية السياسة الاقتصادية والاالسيادة الوطنية، وبث الروح الوطنية وكذا بلورة
إتباع نظام ، ولن يتأتى إلا بوجود جهاز قوي يكون بمثابة أداة صلبة لقيادة المجتمع يتمثل في الدولة

سياسي يقوم على مؤسسة الحزب الواحد، يكون بمثابة الوعاء الذي تنصهر فيه مختلف القوى 
   .السياسية والاجتماعية

 حيث أحداث أكتوبر 1988غاية  إلى 1962كم منذ وفهم طبيعة هذا النظام السياسي الحا  
التي كانت نقطة التغيير، سيكون بالتعرض لمجموعة من المميزات التي تطبعه وتجعل منه نظاماً 

هذه الميزات التي تخلقت في رحم الثورة التحريرية، وأصبحت بمثابة قواعد شبه ثابتة . دولاتياً
بظلالها على الواقع، وتشكل محددا حاسما ومؤثرا تحكم تطوره، والأكثر من ذلك لازالت تلقي 

  :  أهمُها.3مستقلا على أي تحول يعتمل في راهن اليوم أو يتمخض لولادة مستقبلية
حزب جبهة ( تاريخ ارتباط الحزب 1989-1962منذ ) النظام( مثل تاريخه :الميزة الأولى

ة والحزبية ومختلف المواثيق بالدولة، حيث جاءت محاولات التوثيق الدستوري) التحرير الوطني
التاريخية، داعية إلى تكريس أحقية الأخذ بالحزب الواحد كحزب طليعي يقود البلاد في مرحلة بناء 

 . 4الثورة الاشتراكية

                                                 
  .202.،ص)2002الجامعة المفتوحة،:طرابلس (1.،طالتنمية السياسية مدخل للتغيير رعد عبد الجليل علي،- 1

2 - Lahouari Addi,"Les parties politiques en Algerie Et La crise du régime des grands electeurs", site web 
le quotidien d’oran/ http://www.Algeria-watch/2007-12-30 

: ورقة بحث قدمت في الملتقى الوطني الأول حول( ،"ائية تاريخيةنحو مقاربة بن: نمط اشتغال النظام السياسي الجزائري" نور الدين زمام، - 3
 .60. ص،)2005 ديسمبر 11-10، الجزائر، جامعة بسكرة،"التحول الديمقراطي في الجزائر"
سليمان : ،المحررةالخلفيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافي: الأزمة الجزائرية، في، "الجزائر والتعددية المكلفة"  منعم العمار، -4

  .41. ، ص) 1999مرآز دراسات الوحدة العربية،: بيروت (2.الرياشي، ط
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على غرار الدول التي تعرضت لاستعمار أوربي -أن الجزائر بإن تبني هذا النظام يفسر    
 إلى نظام الواحدية، اأرنست باركركما أسماه الأستاذ  فضلت كثيرا بعد الاستقلال التوجه -طويل

  .1الدولة/القائم أساسا على نظام الحزب الواحد، الذي يمكن أن يتوحد مع الدولة مكونا نظام الحزب
كان بإمكانها ولوج باب الديمقراطية، لما كانت تحتكم عليه آنذاك من تعدد في  رغم أن الجزائرو

عاتها، إلا أنها فضلت تأجيل ذلك بحجة البناء والتشييد وما يتطلبه تيارات الحركة الوطنية ومشرو
 التعددية تجنبا للصراعات بدلالتكامل السياسي يتطلب الواحدية  تحقيقكما أن من وحدة وطنية، 

  .والانقسامات
 نتيجة لحرب التحرير - الاندماج بين الحزب والدولة من خلال إعطاء التاريخ أيضايبرزو
من   بما مكن النظام السياسي أن يستمد شرعيته،لوية ليكون مصدرا للشرعية الأو-الوطنية

الشرعية التاريخية لجبهة التحرير الوطني، وما ترتب عن ذلك من تداخل بين الحزب والدولة إلى 
  .2ما يقرب الاندماج

دولة، الدولة، الذي ارتكزت عليه الجزائر منذ إعادة بناء ال/فنظام الأحادية القائم على الحزب
التطابق معها، سواء كان الحزب هو الذي يتجه لاستيعاب  يتميز بإمكانية توحد الحزب مع الدولة أو

أولوية الحزب على الدولة، أو اتجاه الدولة : بن بلة أحمدالدولة، كما حدث في مرحلة حكم الرئيس 
  . 3  على الحزبأولوية الدولة: هواري بومدينلاستيعاب الحزب كما حدث في مرحلة حكم الرئيس 

 هي الحزب الوحيد الذي يملك الشرعية ثلاث عقود جبهة التحرير الوطني طيلة  بذلكظلتو
 أن الاعتماد على الحزب الواحد  بحجةوقائد الأمة في ظل المشروع التاريخي الثوري التحرري،

لة التي تمثل  وهو ما أكد حتمية ارتباطه بهذه الدو.هو أمر ضروري لإعادة بناء الدولة الجزائرية
   .4الجميع، وتقف ضد الانشقاقات والتحزب وتدينه باعتباره ضد الوحدة الوطنية

تغييب لمختلف التنظيمات السياسية والاجتماعية، التي سعت إلى تحقيق نتج عن ذلك ولقد 
 حيث كان من المفروض أن يكون التعدد من ،)تنظيمات الحركة الوطنية(الاستقلال أو الشعور به 

 إلا أن تجاهل تعددية الحركة الوطنية باختلاف ،الحوافز التي تدفع بالاتجاه نحو الديمقراطيةجملة 
  .5مشاربها كان سببًا قويا وراء إضعاف الديمقراطية في الجزائر

 هذه الميزة تلازم النظام السياسي ورؤيته للتعددية حتى بعد إقرارها دستوريا، واستمرت  
، أن هواري عديحيث يؤكد الأستاذ  .1996  لسنةل الدستوري والتعدي1989  سنةبموجب دستور

                                                 
  .105. ، ص) 1997دار المعرفة ، : الكويت ( الأحزاب السياسية في العالم الثالث أسامة الغزالي حرب،-1

2 - Mohamad tahar ben saada , ibid, p. 108.                                                                                                                          
  .43.  صالسابق، منعم العمار، المرجع -3
  .36. ص): 1999 (242، المستقبل العربيمجلة ، "الدولة الجزائرية  المشروع العصي" نور الدين ثنيو،-4
  .53. ص ،)ن.س.د مؤسسة فريد ريش إليبرت،: بيروت  (دني العربي والتحدي الديمقراطيالمجتمع الم جين سعيد المقدسي وأخريات، -5
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الأزمة تفجرت لأن النظام الدولاتي لا يُدمج أو يضم في لعبته السياسية الأحزاب السياسية، ويفضل 
  .1وضع أجهزة في خدمته، وليس تنظيمات تمثيلية لمختلف التيارات الأيديولوجية في المجتمع

التيارات الأيديولوجية للمجتمع، ولقد ورث هذه الميزة منذ فهو يرفض وجود تنظيمات لمختلف 
  .الاستقلال، عندما اعتمد على الحزب الواحد وتجاهل تعددية الحركة الوطنية

أن السلطة في ظل النظام الدولاتي غاية وليست وسيلة لترقية العمل السياسي،  :الميزة الثانية
 المفهوم الذي  هذا.تماعي هو بناء رأسمالية الدولةومشروع الدولة في نهاية التحليل السياسي والاج

 أفكارًا من دراساته حول بعض بلدان العالم الثالث ومنها الجزائر، الأستاذ بتراسصاغ حوله 
واستخدمه لدراسة التنظيم السياسي والاقتصادي للدول، التي تتميز باضطلاع الطبقة الوسطى 

تنمية، ويتزامن ذلك مع الدور المتنامي للدولة في خاصة البيروقراطيين والعسكريين بدور في ال
  .التطور الاجتماعي والاقتصادي

وتعتمد هذه الطبقة على سلاح رئيسي هو القدرة السياسية، أي قدرتها على أن تقبض على     
آلة الدولة، مستمدة شرعيتها السياسية من تحقيق التراكم الرأسمالي من خلال نزع المشروعات 

  .2مهاالأجنبية وتأمي

وتظهر ميزة أن السلطة غاية وليست وسيلة من خلال استعراض التطور التاريخي للنظام 
ستوحى من النظام السياسي الجزائري الذي أوجد حكومة مركزية، حيث أدى التخطيط المركزي المُ

على حزب سياسي يُمسك بزمام الدولة من أجل تحقيق المشاركة الشعبية في عتماد الاشتراكي، والا
  . 3الستينات والسبعينات، إلى تركيز السلطة في قمة النظام السياسي

سلطة، توحي بحدوث تماهي بين الدولة والسلطة، /دولة-وأصبحت العلاقة منعكسة في معادلة حزب
سيطر على الدولة يملك السلطة رغم أن الديمقراطية تشترط عدم التماهي بينهما، وأصبح الذي يُ

  .ويحوز عليها
 اإيديولوجيا خطابتعتمد ذه السلطة القائمة في الجزائر هي من نوع خاص، ن هويبدو أ

 . النزعة بحجب اللاَّتساوي داخل الجسد الاجتماعي هذهتسمح، بحيث  ذو نزعة احتجاجيةاشعبوي
فهي تُركز على تحقيق العدالة الاجتماعية التي يتنازل بموجبها أفراد المجتمع عن حقوقهم السياسية، 

  .4يل الحديث عن السياسة والحقوق السياسية والسكوت عن الديمقراطيةما يعني تأج

                                                 
1 -Lahouri Addi ,"  les partes politiaues en algerie et la crise du régiòe des grands decteurs",ibid,p.01.                                   

  .52-51ص -ص السابق، المرجع حرب،أسامة الغزلي   -2 
     http://www.awfarab.org/page/jaz/2004/mo 2007 مارس28:مقال موجز عن الجزائر، الموقع الالكتروني، تم تصفح الموقع يوم  -3

4 - Lahouari Addi, l’impasse du populisme : l’Algérie : collectivité politique et état en construction (Alger : 
entreprise nationale du livre, 1992) , p.15.                                                                                                                  
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كما أن الديمقراطية تتطلب الفصل بين السلطات وعدم الدمج بين السلطة والدولة أي عدم 
 غير قابلة ∗الأستاذ كلود لوفور فالفصل بين السلطة التي يراها .تركيزها في يد حاكم أو فئة حاكمة

 غير قابل للاستحواذ، والدولة كمُؤسسة رمزية يصعب امتلاكها أو استيعابها للامتلاك ومجالها فارغ
من طرف فرد أو فئة أو حزب كونها تعني الجميع، مُهم جدا لتكريس الديمقراطية وفكرة الجماعة 

  .1هي التي تعطي مدلول العمومية وتمثل الخاصية الجوهرية للدولة
السلطة أدمجت في الدولة وطرحت كغاية ؛ فلكن ما حدث في الجزائر على خلاف ما قيل

السلطة هي مصدر السلطة /حتى أصبحت المقصد النهائي ومطاف اللعبة السياسية، وصارت الدولة
 بل أكثر من ذلك .وحاميتها، وبمثابة حُكم مُصادر مُستحكم في نواة لا تريد أن تطلق صراحة

الديمقراطية كنظام للحكم يعني اعتماد ؛ لأن في 2نطوت السلطة على الخوف من الديمقراطيةإ
التفريق بين السلطة والدولة، كأفضل طريق لإضفاء الرمزية والعمومية على هاته الدولة من جهة، 

  .وأفضل أسلوب لإدارة الحكم وتسيير شؤون المجتمع من جهة أخرى
أساسا إلى بط النظام السياسي الدولاتي في الجزائر مصيره بمصير الدولة، يرجع رَ :الميزة الثالثة

أن أخطر أزمة يُمكن أن تواجه النظام السياسي هي أزمة الشرعية، أي التشكيك في الأسس التي 
مكن أن تصيب النظام السياسي الحاكم، وقد فأزمة الشرعية يُ؛ يستند إليها ويستمد منها شرعيته

عيته لا تؤثر ولكن انهيار شر. يترتب عليها إطاحته أو تغييره باستخدام وسائل سلمية أو عنيفة
بالضرورة في الدولة ككيان سياسي يشمل الجميع، وتجري داخله مختلف التفاعلات والعمليات 

 .3السياسية ويتجه إليها المواطنون بالولاء الأسمى

وحتى في معظم الدول العربية، كان التشكيك في شرعية النظم السياسية الحاكمة دون 
ا يمكن حله بمرور الوقت، على عكس التي كانت تبدو أمرًالتشكيك في شرعية الدولة، هذه الأخيرة 

  . 4شرعية هذه النظم التي كان أمرها يزداد سوءًا بمرور الزمن
وبما أن الإطاحة بالنظام السياسي الحاكم لا تمس بالضرورة بالدولة ككيان مستقل عن 

حافظ على استمراره  يُالممارسات السياسية، فالأجدر لهذا النظام أن يربط مصيره بهذه الدولة حتى
 النظام الذي يفتقد للشرعية أو مازال يبحث عنها، يعني بطبيعة الحال كما أنولا تنتقص شرعيته، 

  . أنه سيؤجل الحديث عن الديمقراطية وتطبيقاتها

                                                 
  .آلود لوفور مفكر فرنسي   -∗
  .65.، ص )2002 دراسات الوحدة العربية، مرآز: بيروت .(1. ط، الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربي،عبد الإله بلقزيز وآخرون -1
  
 2007 مارس 28: ، الموقع الالكتروني، تم تصفح الموقع يوم"الأحزاب السياسية والديمقراطية في الجزائر"  نور الدين ثنيو، -2

ht                                                      9.BAA.8330.BP/524EB31A/exeres/NR/net.aljazera.www://http    
  
  .58.، ص)2005عربية، مرآز دراسات الوحدة ال: بيروت (1.، ط النظم السياسية العربية الاتجاهات الحديثة في دراستها حسين توفيق إبراهيم،- 3
  .25.، ص)2000دار قباء للنشر والتوزيع، : مصر ( 8.  مجلدالعربي، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن إبراهيم، سعد الدين - 4
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يُجمع الكثير من المتتبعين للوضع الجزائري، أن الأزمة التي عرفتها البلاد وفي هذا الصدد 
، واختيار النظام التحول نحو الديمقراطية وفتح المجال أمام التعددية 1988 عقب أحداث أكتوبر

 بإلغاء أول انتخابات  فيما بعدالسياسية والحزبية، وإجهاض هذه التجربة الفتية في أول اختبار لها
غير مباشر بشرعية النظام السياسي الحاكم، الذي  أو ترتبط بشكل كبير مباشر، تشريعية تعددية

 وأجل العمل بالشرعية الدستورية. بعد الاستقلال مباشرة على الشرعية التاريخية والثوريةاعتمدَ 
 وتبرز من خلال .والقانون  تعني كل سياسة أو تصرف تقوم به السلطة يتطابق وأحكام الدستورالتي

كرس تنظيم السلطات والحقوق والحريات، الانتخابات الدورية النزيهة، التداول على السلطة، بما ي
  .1نهي كل صور وصيغ التلاعب بحتمية الحل الديمقراطيالديمقراطية ويُ

 تعود أساسًا إلى غياب إيديولوجية واضحة - وربما مازال-النظام  إن إشكالية الشرعية التي عاناها
تُجسد مفهوم الشرعية، باعتبار أن الخطاب الإيديولوجي هو الذي يمنح شرعية النظام السياسي 

  .2يل السياسي للمؤسساتوشرعية التمث
رتبط بالدولة من خلال إثارته لقضايا النظام السياسي المُصفة أخرى تُميز تبرز أيضا كما 

 يعني الاصطدام مع ذلك سوف يكون من المستحيل إبداء رأي مغاير، لأن هاكبرى؛ باستخدام
  .3 فالمسألة ليست نسبية فإما أن تكون خائنا أو أن تكون مع الوطن.الوطن

ووجود أحزاب  د الاستقلال مباشرة أُدين التحزب ولم يُعترف بالتعددية السياسيةبعف
باعتبارها قضايا كبرى تمثل تهديدا للوحدة الوطنية، وتم الاعتماد على حزب جبهة  معارضة

  بعدوحتى .د الأمة ومالك الشرعية التاريخيةالتحرير الوطني كحزب واحد ووحيد، منشأ الدولة وقائ
 بإقامة أول انتخابات تعددية، تم بتر هذه التجربة بمبرر أنه 1989ول الديمقراطي فيإقرار التح

  . 4الحل الوحيد لإنقاذ الديمقراطية الفتية وحماية الدولة والنظام الجمهوري
وبقيت بذلك مسألة الديمقراطية كإشكالية تراوح مكانها، بل تراجعت من سلم الأولويات وحل 

  . 5تمرار مؤسسات الدولةمحلها استعادة الأمن واس
 والنظام الجمهوري كقضايا كبرى، كان على حساب الديمقراطية الدولة فالحفاظ على مؤسسات

من اللعبة السياسية، وفرض حالة الطوارئ وما ترتب  بإقصاء أحزاب سياسية ذات شعبية واسعةو
  .ستقرارعليها من إجراءات أمنية تحد من التجمعات والتظاهرات باسم حفظ الأمن والا

                                                 
  .144. ،ص)2006ية،ديوان المطبوعات الجامع: قسنطينة ( النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية عبد النور ناجي،-1
  .201.، المرجع السابق،ص الدولة الجزائرية المشروع العصبي نور الدين ثنيو،-2
مرآز دراسات : بيروت  (2. ط الديمقراطية والأحزاب السياسية في البلدان العربية المواقف والمخاوف المتبادلة، علي خليفة الكواري وآخرون،-3

  .122. ، ص)2001الوحدة العربية ، 
  .2007 سبتمبر 20:  تم تصفح الموقع يومالالكتروني،، الموقع " إيقاف تقهقر مبرمج:الجزائر" نزار، خالد  -4

.http://www.aljazeera.net/MR/esceres/1B06EDD-E0B5-429D-D56-D58E5C7356D7.htm  
   .5.، ص، المرجع السابق" الديمقراطية والأحزاب السياسية في الجزائر  "نورالدين ثنيو ،  -5
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نعكسة في كما أن رَبط النظام السياسي مصيره بالدولة، ظل قائما حتى بعد إقرار التعددية المُ      
ني بما تشكله من وسائط  من أحزاب سياسية وتنظيمات المجتمع المد،مختلف التشكيلات السياسية

ستهدف الحد من سلطته فوجود مثل هذه التنظيمات يتعارض مع استمرارية النظام لأنها ت. مُعَارضَة
تنظيمات  هذه الالتي عادة ما تكون بينه وبين  المواجهةهسوف يُجنبه بالدولة ارتباط لكن و،وسيطرته

  . 1باختلاف توجهاتها السياسية الاجتماعية والثقافية
 هي ميزة تشترك فيها الكثير من دول العالم الثالث، تكمن في احتلال الجيش مكانة :الميزة الرابعة

د العمود الفقري للنظام عَفالجيش في الجزائر ولأسباب تاريخية يُ. مة داخل النظام السياسيهمُ
اءه  أعضيجعل ؛ مايلعب دورًا مركزيًا في اختيار النخب المدنية لملأ الإدارة الحكوميةكما السياسي، 

ل مؤثرين في الحقل السياسي، يعملون كجماعات ضاغطة تستخدم كل الوسائ ممثلين وفاعلين
منحه مكانة ، وت بالشرعية التي تجعله فوق مؤسسات الدولةه احتفاظيعن ما يللوصول إلى أهدافها،

  .2مُهمة كجزء لا يتجزأ من تركيبة النظام السياسي
 فإذا كان ؛1988 مكانة مُؤسسة الجيش ودورها نقلةً نوعيةً منذ أحداث أكتوبر ولقد سجلت

كز في القضايا الإستراتيجية والملفات السياسية الكبرى، دوره موجودا في كل الحِقب فإنه كان يتمر
ولا يتجاوزها إلى شؤون التسيير اليومي، أما بعد الأحداث فقد أصبح الجيش معنيا بالحياة السياسية 

  .3ف المسار الانتخابييكلها، وهو دور استمر وتعاظم بعد توق
يخية، باعتباره سليل جيش إن هذه المكانة والدور المتميز للجيش ترجع لخصوصيته التار

التحرير الوطني الذي خلق الدولة الجزائرية وليس العكس، حيث تؤكد في هذا الإطار الباحثة 
الجيش في الجزائر أراد أن يكون مالكا للدولة التي صنعها، فهو أن  ميراي دوتايالفرنسية 

  .4ظامها الجمهوريولهذه الأسباب يقدم نفسه دائما حامي الدولة ون " الشرعية وهو السلطة
لكن عدم اكتفاءه بالدور السيادي وانتقاله للعب أدوار سياسية، سيكون له انعكاساته على منطق 

  .النظام السياسي الدولاتي، ستظهر في مواقفه من الديمقراطية وتعزيزها
  أن النظام السياسي الحاكم في الجزائر حسب العديد من الباحثين، تأثر بموجة:الميزة الخامسة

 الذي عرفه العالم مع نهاية الثمانينيات بتفكك الاتحاد ،الديمقراطية وتيار التعددية والانفتاح السياسي
السوفيتي، وانهيار النظم الاشتراكية القائمة على الحزب الواحد التي تبنت نهجه وسياسته، لكنه ظل 

  .5رهين الممارسة الأحادية
                                                 

 .2007مارس20: ،الموقع الالكتروني ، تم تصفح الموقع يوم " معوقات الديمقراطية في الوطن العربي:"  برهان غليون -1
dos                                                                                                     6/36document/com.almotamar.www://http                             

2 - Lahouari Addi , « les partis politique en algerie et la crise du régime des grands electeurs » , Ibid , p2. 
  .20.ص): 2001 (271، المستقبل العربيمجلة  ،"إلى أين ... الجزائر " محمد الميلي ،  -3
  .48.عبد العالي دبلة، الدولة وطبيعة الحكم في الجزائر، المرجع السابق، ص - 4
رسالة ماجستير في التنظيم السياسي والإداري، قسم  " (1992-1988لتجربة الديمقراطية في الجزائر مسألة التنمية السياسية وا"  بومدين طاشمة،-5

  . 83. ، ص)2001العلوم السياسية، جامعة الجزائر، 
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من خلال  قق من خطوات باتجاه الديمقراطية،حيث شهدت فترة التسعينيات تراجعًا عما تح  
كان الهدف من ولقد . الأحزاب والانتخابات والإعلام وكذا قوانين 1996التعديل الدستوري لسنة 

المقيدة أصلا التي سمح بها -هذه الإجراءات هو ألا تتجاوز التعددية السياسية والحزبية وراء 
داية من سمات أساسية، تضمن استمرار نظام الحزب  ما تميزت به منذ الب-النظام السياسي الحاكم

  : 1الواحد في قالب تعددي، وأهم هذه السمات
  .  التنفيذية خاصة الرئيس بصلاحياته الواسعة على الحياة السياسيةهيمنة السلطة -
 . في الانتقال إلى التعددية بقرار أعلى من السلطة التنفيذيةالتدرجية  -

  . لقوى التي يُسمح لها بتأسيس أحزاب معترف بهافي اختيار االانتقائية  -
التي سترسم فيما بعد المنطق وهذه أهم الميزات التي ارتأينا أنها تطبع النظام السياسي الدولاتي، 

إرساء الديمقراطية  مسألة مُقدمتها في تقفالذي يتعامل وفقه هذا النظام مع العديد من المسائل الهامة، 
  . وترسيخها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ياسية، رسالة ماجستير في التنظيم السياسي والإداري، قسم العلوم الس" (1992-1988الإصلاحات السياسية في الجزائر "  حسين بورادة ، - 1

  .36.، ص)1993جامعة الجزائر،
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  : خلاصة واستنتاجات
 للدراسة، مفهوم الديمقراطية نظريًا ومفاهيميًاا الفصل الأول باعتباره إطارًفي  تتناول

المعاصرة المراد إرساءها، وكذا مفهوم التحول والترسيخ الديمقراطيين وتوضيح الحدود القائمة 
، مع ي تحقيق الديمقراطيةسسي وسياسي ف الدولة ودورها كجهاز مؤركزت على  بعد ذلكثم، بينهما

إبراز دور النظام السياسي باعتبار أن الديمقراطية تعبر عن نظام سياسي، يتيح فرصًا دستوريةً 
لتغيير الفئة الحاكمة، وذلك في مُحاولة لفهم طبيعة هذا النظام وشرح أهم الميزات التي يتسم بها، 

  .Régime étatiqueوالتي حكمت عليه أن يكون نظامًا دولاتيًا 
  : من النتائججملة تم الوصول إلى سبقومن كل ما 

 أن الديمقراطية المعاصرة التي تسعى كل دول العالم إلى تبنيها كنظام سياسي للحكم، تختلف عن -
الديمقراطية التقليدية التي تعني حكم الشعب بالشعب ولصالح الشعب، على أساس أن ذلك لم يتحقق 

  .حتى في أكثر الدول ديمقراطية
 أن الديمقراطية المعاصرة تعني ديمقراطية حكم الكثرة، هي آلية ووسيلة لحل النزاعات -

المجتمعية بطريقة سليمة وأداة للارتقاء بالنظام السياسي الحاكم، تضمن التداول السلمي على السلطة 
  .وحرية الاجتماع، وتكوين الأحزاب وحرية الرأي وغيرها من المبادئ

نظم لاديمقراطية إلى نظم أكثر من  ،راطي باعتباره عملية انتقال أو تحولقوم التحول الديمقي -
ديمقراطية على مبادئ وأسس أهمها، التعددية السياسية والحزبية ونزاهة ودورية الانتخابات، 

  .وضمان تداول سلمي على السلطة ووجود مؤسسات سياسية فعالة
ى تقوم على تتابع زمني، من حيث البدء  أن عملية التحول الديمقراطي هي عملية طويلة المد-

بالقضاء على النظام السلطوي، ثم المرحلة الانتقالية، وصولا إلى مرحلة تعزيز وترسيخ هذا 
  .التحول الديمقراطي

على   أن عملية الترسيخ الديمقراطي هي آخر مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي، ترتكز-
وهي على تنوعها متداخلة فيما بينها، رغم ،  التحول هذاخ المتغيرات التي تساهم في ترسيجملة من

  . اختلاف أهميتها من متغير لآخر
 عن طبيعة الدولة في الجزائر ودورها في بناء الديمقراطية وتعزيزها،  بعد ذلكالحديث كان -

أو باعتبارها الجهاز السياسي والمؤسساتي لعملية التحول الديمقراطي، يمكن أن يلعب دورا مساعدا 
  .معرقلا أو دافعا أو معززا للتحول

 أن الدولة يُمكن أن تلعب دورا مُهما في تعزيز الديمقراطية، شرط أن تكون دولة قوية وليست -
حماية هذه  على وفر مؤسسات دستورية تسهرت ، يمكن أندولة الحق والقانون إستبدادية،

   .  تقبل التماهي مع السلطة ولاة غير قابلة للامتلاك أو الحياز، وأن تكونالديمقراطية
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، الاقتصاديةتها وتدمير مؤسساتها الثقافية ولاستعمار طويل عمل على نهب ثروا الجزائر تتعرض -
على الدولة ، شكلت إرثا تاريخيا سيؤثر فيما بعد  تشوهات اقتصادية اجتماعية وثقافيةهترتب عن

  .التسيير على كافة المستوياتفي نمط  عكسوين والاجتماعية، ونظمها السياسية الاقتصادية
 أن الدولة التي إتجهت الجزائر لبناءها بعد الإستقلال هي دولة وطنية، تركز على هدفين -

تحقيق الإستقلال وتبني نظاما اشتراكيا، يرتكز على الإقتصاد الموجه ونظام الحزب : أساسيين
  . الواحد

ج كلي بين الحكام وجهاز الدولة باعتبارها  كما أن أسلوبها السياسي يقوم تدريجيا باتجاه اندما- 
  . الناطقة الفعلية باسم المجتمع

استمرار هذه الدولة حال دون قيام دولة ديمقراطية في الجزائر، والأكثر من ذلك كرس معه  -
نظام سياسي من نوع خاص، هو نظام دولاتي يربط مصيره بهذه الدولة وفق معادلة أن المساس به 

  . الدولةيعني المساس بهذه
 يتسم هذا النظام الدولاتي بالعديد من المميزات تجد معظمها امتدادا تاريخيا لها إلى مرحلة - 

فهم المنطق الذي سوف يتعامل به مع العديد من الإستقلال وحتى قبله، وكان ضروريا جدا إبرازها ل
  .المسائل، تقف في مقدمتها مسألة إرساء وتعزيز الديمقراطية
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  .معالم التحول الديمقراطي في الجزائر: الفصل الثاني
  

  .1988 أكتوبر 05أسباب وتداعيات أحداث : المبحث الأول   
  . وبداية التحول نحو الديمقراطية1989الإصلاح الدستوري لـ :    المبحث الثاني

  .زائر ما بعد التعدديةتحليل لخريطة القوى السياسية لج: المبحث الثالث   
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ات انتشاراً للمد الديمقراطي فـي إطـار        ي في نهاية الثمانين   دول العالم الثالث    معظم شهدت

 عقب انهيار   ديمقراطيةالموجة الثالثة من التحول الديمقراطي، تلقت فيه قدرا من قوة الدفع باتجاه ال            
تها الاقتصادية وفي محاولـة هـذه الـدول تجديـد           انعكس هذا التحول في سياس     .الاتحاد السوفيتي 

شرعيتها، والاستجابة لمتطلبات الواقع السياسي والاقتصادي المحلي والدولي، عن طريـق إتاحـة             
المزيد من الحرية السياسية لقوى المعارضة داخلها، واعتماد الانتخابـات كأحـد وسـائل تجديـد                

  .1الشرعية
 23تي اتجهت نحو الديمقراطية منذ إقـرار دسـتور          دول ال ال  هذه وتعد الجزائر واحدة من     
، الذي انتقلت بموجبه من نظام سياسي قائم على نظام الحزب الواحد، إلى نظام متعدد         1989فيفري  

الأحزاب، يتجه لتكريس هذا التوجه كنقطة انطلاق لإخراج النظام السياسي من أزمته التي بلغـت               
مس من أكتوبر كنقطة تحول حاسـمة فـي تـاريخ           ، وانعكست في أحداث الخا    1988ذروتها سنة   

  . الجزائر المستقلة بشهادة الكثير من الملاحظين
سأتطرق من خلال هذا الفصل إلى عملية التحول باتجاه الديمقراطية التي بدأتها الجزائـر                

 بالدرجة الأولى على    ةً بالبحث عن أسباب هذا التحول، مركز      1989لسنة  منذ الإصلاح الدستوري    
كـصيغة  ث أكتوبر وما أفضت إليه من تعديلات دستورية، أقرت التعددية السياسية والحزبيـة       أحدا

كمـا  ثم أتناول أهم النتائج المترتبة عن هذه الأحداث،   . نظامية سياسية بدلاً من نظام الحزب الواحد      
 في معادلة   أركز على القوى السياسية التي دخلت غمار اللعبة السياسية وكانت طرفًا مُهمًا وفاعلاً            س

  . التجربة الديمقراطية
  
  
  
  
  
  

                                                 
مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت (1.، طعلاقات التفاعل والصراع:  الدولة والقوة الاجتماعية في الوطن العربي ثناء فؤاد عبد االله،- 1

  .335. ، ص) 2001
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  .1988  أكتوبر05أسباب وتداعيات أحداث : المبحث الأول
 بمثابة نقطة تحول حاسـمة فـي تـاريخ الدولـة            1988عتبر أحداث الخامس من أكتوبر      تُ  

  أي انعكاس لصراع الأجنحة    ؛نسبة تلقائيتها أو أنها مدبرة    :  وبعيدا عن كل ما قيل حولها      .الجزائرية
داخل النظام أو فجرها جزء من النظام ضد جزء آخر، أنها ثورة شباب يائس أو ثورة خبز، أو أنها 

ا منذ الاستقلال، وهـو      الأكثر عنفً  هيفالجدير بالذكر أن هذه الاضطرابات      ،  من تدبير أيادي أجنبية   
  . 1ت الحاصلةما يفسر إسراع الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد إعلان إصلاحاته لمعالجة الإختلالا

 ،محاولة لحصر أهم الأسباب التي كانت وراء انفجار هـذه الأحـداث            هذا المبحث سيكون    
ولمـا كـان    . مامها للتحول باتجاه الديمقراطية   فتح الطريق أ   وأدت بالجزائر إلى إصلاح دستوري    

لعوامـل  ذلك ا تأتي بعد   الانتقال أو التحول الديمقراطي يرتبط في المقام الأول بالعوامل الداخلية، و          
 بعدها أهم   أتناولإنني سأبدأ بحصر أهم هذه العوامل الداخلية، ثم         ف ،2 كدافع لعملية التحول   الخارجية

العوامل الخارجية، التي شكلت مُجتمعة دافعا رئيسيا لإجبار النظام السياسي على إجراء تحـولات              
  . ديمقراطية
الأحـداث بـين الـسياسية، الاقتـصادية        تعددت الأسباب التي كانت وراء انفجار هـذه               لقد  

ضعف استجابة النظام السياسي للمطالب المجتمعية اقتصاديًا       والاجتماعية، التي تعكس في مُجملها      
 توصلت الأدبيات المعاصرة إلى أن أحد أهم الأسباب التـي تقـود إلـى التحـول                  حيث .وسياسيًا

، فـي إرضـاء المطالـب الـشعبية         تحوللنظام السياسي القائم قبل ال    الديمقراطي، تكمن في فشل ا    
المتزايدة، بما يقود عادة إلى أزمة شرعية للنظام تنتهي بالإطاحة به، ويمكن التـدليل علـى ذلـك                  

  : بمايلي
 تبنت الجزائر منذ استقلالها إستراتيجية للتنمية أساسها التوجـه          :على المستوى الاقتصادي  . أولا

ظـي  حالصناعة الثقيلة، حيث    بط بين قطاعي النفط و    لصناعة والر نحو الاشتراكية، مُركزة على ا    
  .3هذا الأخير بالنسبة الكبرى من الاستثمارات في الخطط الثلاثية والرباعية للتنمية

 شهدت البلاد توجها جديدًا، توقفت معه برامج التنمية         هواري بومدين لكن بعد وفاة الرئيس     
استثمرت كثيرا في جانب الصناعات الثقيلـة،        أن الجزائر     في ذلك  النظام الجديد  حجةو ،التي بدأها 

 التوجه إلى تنشيط الـصناعات الـصغيرة        لذلك تقرر . التي لم تحقق أهدافها والنتائج المتوقعة منها      
وضع ما سُـمي آنـذاك      ووالمتوسطة، وتشجيع القطاع الخاص ومحاربة ندرة المواد الاستهلاكية،         

ئاسة بن جديد، يهدف أساسا إلـى تـأمين المـواد            في العام الثاني من ر     اتبالبرنامج ضد الانقطاع  
                                                 

: بيروت  (1.، طالخلفيات السياسية والاقتصادية والثقافية: جزائرية الأزمة الفي الرياشي وآخرون ،" الجزائر والتعددية المكلفة " منعم العمار، -  1
  .44، ص ) 1999مرآز دراسات الوحدة العربية ، 

   .2007 جانفي 20:، الموقع الالكتروني، تم تصفح الموقع يوم"ةالمنطقة العربيمشكلات التحول الديمقراطي في "  شيرين الدايماموني،-  2
9083=Did8htm?conf=airFN?asp.indesc/aséyassa/eg.org.syassa.www://http  

  .187. ، ص)1997المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان  (دراسات في الإنماء والتطور آمال حبيب وحازم البنى، -  3
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 من أجل   الاستهلاكية غير المتوفرة باستيرادها من الخارج بكميات ضخمة، تحقيقا للشعار الذي رُفع           
  .1حياة أفضل
عتبار أن الاقتصاد الجزائري هو اقتصاد ريعي بالدرجة الأولى يعتمـد علـى عوائـد               اوب

 فـإن أول    ،ر ذاتية في إعادة إنتاج منظومته الاقتـصادية       البترول بنسبة كبيرة، أي على عوامل غي      
انخفاض لسعر البترول في الأسواق العالمية في تلك الفترة إلى ما دون عـشرة دولارات، أحـدث                 

  .2هزةً كبيرةً أفضت إلى أزمة اقتصادية سببت خللا في التوازنات الاقتصادية الكبرى
 خسارة  سببت -ة التداول في الصفقات البترولية    عمل-الدولار سعر    مع هزة نقدية بانخفاض    تتزامن

ما نتج  . 1991 إلى منتصف    1985 بين سنوات    % 80في المداخيل بالعملة الصعبة المقدرة بنحو       
عنه عجزاً في تلبية المطالب الاجتماعية، التي ما فتئت تتصاعد مع استمرار الزيادة الـسكانية، و                

  .3الحياة المعيشيةفي  اًتدهور
قتصادية وما صاحبها من اختلال التوازنات الاقتصادية، انعكست سلبا على الأوضـاع            فالأزمة الا 

عدم التناسب بين النمو الديمغرافي والطلب الاجتمـاعي علـى التـشغيل            و ،الاجتماعية للمواطنين 
  . استفحال ظاهرة البطالةساهم في ،والسكن والتعليم والصحة، وبين النمو الاقتصادي

ور القدرة الشرائية للمواطن،    عن تده  الاجتماعية الاقتصادية وانعكاساتها  الأزمة  بذلك أسفرتو
 مجتمعي بين أقلية زادت غنًا وأغلبية سكان جددت ربطها مع أهـوال الفقـر               انفراقعبرت عن   و

والاستعباد الاجتماعي، ما نتج عنه انحلال الطبقة الوسطى التي تُعتبر عماد الاسـتقرار الـسياسي               
  . 4والاجتماعي
ا كانت معالجة الدولة للحاجات المعيشية والاجتماعية للمواطنين فـي التعلـيم والعمـل              ولم

والصحة، تُشكل الأساس الذي يحقق إحساسهم بالأمن والأمل والرضا، وعندما كان البتـرول قبـل           
 ملايير الدولارات، كان سهلا توفير ضروريات العيش لأفرادها والحفاظ على يهاعل  يدر1986هزة  

  .5 بقةهذه الط
عبر إشـباع حاجيـات الـشعب        اموأكثر من ذلك كان ممكنا للدولة ونظامها تدعيم شرعيته        

 فلم يهتم بحقوقه السياسية والمطالبة بتقييد السلطة        ؛المادية، وغض هذا الأخير النظر عن ممارساتها      
لكن مع الانخفـاض العـالمي لأسـعار البتـرول تحطمـت            . والحد من إنفرادها بالشأن السياسي    

   .6العقد بين الشعب والدولة، ما جعلها ونظامها في مواجهة الغضب الشعبي الكامن/لعلاقةا
                                                 

  .18.ص ،)2001(، 271، العدد المستقبل العربيمجلة  ،"أينإلى ....ئر الجزا"  محمد الميلي ،-  1
  .170.، ص)2000دار الكتاب : الجزائر ( 1990-1962بالجزائر  السلطة الحاآمة والخيارات التنموية زمام، نور الدين - 2 

  .18.  محمد الميلي، المرجع السابق، ص- 3 
   .93. ، ص )دار الفرابي: لبنان   (الرعب المقدس.....  الجزائر، مترجما،خليل أحمد خليل - 4 
  . 2007 نوفمبر 17: ، الموقع الالكتروني، تم تصفح الموقع يوم" المجتمع المدني ودوره في الحد من العنف والإرهاب"  علي الدوميني -  5

http://www.rezgar.com/debat/show.art*ase?aid-24714  
6 -  L’houari Addi, "l’interminable crise Algerienne  ," 2007 نوفمبر 17الموقع الالكتروني، تم تصفح الموقع في يوم                   
http://www.cjf.qc.ca/relations/archieves/themes/tesctes  
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 الدولة عن القطاع العريض من مواطنيها الذي يُشكل فيه الشباب النسبة الأكبر، ولدَّ              يتخلف
ء  وجعل هؤلا  ،لدى المُهمشين سلوكا عنيفا ونفيا للدولة وازدراءً لها ولمؤسساتها وقوانينها من جهة           
، انعكـس فـي    الشباب مُستعدين للانخراط في أعمال عدائية ضد النظام السياسي من جهة أخـرى            

  . 1أحداث أكتوبر
وليس أكبر دليل على ذلك من حجم التخريب الذي أصاب هياكل الدولة وأجهزتها، ومقرات الحزب               

مية ومقرات جبهة  الأحداث، حيث شمل العنف المُدمر طوال يومين المؤسسات العمو هذهالحاكم أيام
   .2التحرير الوطني، وممتلكات الدولة وسياراتها ومساكن رموز السلطة

هكذا شكلت الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الدولة فـي أواخـر الثمانينـات وانعكاسـاتها               
ندلاع تلك الأحداث كادت أن تزعزع كيـان الدولـة الجزائريـة، التـي              لاالاجتماعية، سببا قويا    

  .حصن شرعيتها وشرعية نظامها بفضل عائدات البترولاستطاعت أن تُ
 1988مكن تفسير أهم العوامل التي قادت إلى أحـداث أكتـوبر             يُ :على المستوى السياسي  .ثانيا

  : بالتركيز على عدة جوانب أهمها
 : من حيث طبيعة النظام السياسي الجزائري، وما صاحبه من احتكار للسلطة  -

مُعتمداً علـى الحـزب     ،  1988  سنة  إلى غاية  1962  سنة ذظل النظام السياسي الحاكم من    
الواحد المتمثل في جبهة التحرير الوطني قائد الكفاح المسلح ومحقق الاستقلال، وأكثر مـن ذلـك                

، علـى  ∗حيث أكدت المواثيق الوطنية والرسمية؛ المتحكم والمسيطر على الحياة السياسية والمجتمع    
 تتصدر بقية المؤسسات بل هي الدولة بعينها، وهي الوحيـدة           أن الجبهة هي المؤسسة الأولى التي     

المحتكرة لجميع أوجه النشاط السياسي، ما أعطاها دور الموجه والمرشد السياسي إلى غاية صدور              
  .19893  سنةدستور
هذا الامتياز الذي خُص به حزب جبهة التحرير الوطني وجعل منها الدولة بعينها، أدى بها                 

، ما ترتب عنه العديـد      الدولة، رافضة وجود أي تيارات سياسية أخرى منافسة لها        إلى ربط نفسها ب   
 - كأحد أهم ميزات النظام السياسي الجزائـري       -إضافة إلى ذلك كان احتكار السلطة     من الأزمات،   

 يجمع بين منصب رئيس الدولة والأمين العـام       -)رئيس(وخضوعها عمليا لسلطة وتحكم قائد واحد       
 ،أو لدوره في النضال من أجل الاسـتقلال         الجماهير دىشعبيته الواسعة ل  ل تمية كنتيجة ح  -للحزب

                                                 
  .93.  إلياس بوآراع، المرجع السابق ، ص -1
 191العدد  المستقبل العربي ،مجلة  ،"1988 محاولة قراءة في انتفاضة أآتوبر :الدولة الوطنية والمجتمع المدني في الجزائر" وناس المنصف ،   -2
  .106.  ص:)2005(
 .   1976، ودستور عام 1976، والميثاق الوطني لعام 1964 آميثاق الجزائر لعام  - ∗
  .145. خميس حزام والي، المرجع السابق، ص - 3
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وكذا برامجه الإصلاحية لفائدة الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا، واحدة من الأسباب التي ساهمت             
  . 1في شخصنة السلطة

عله فـي   القائد بميزات خاصة، تج   /التي يتميز فيها الرئيس    هذه الظاهرة  الجزائر لقد عرفت و
 فـي   -العديد من الأنظمة السياسية في العالم الثالـث        على غرار    - مركز صدارة النظام السياسي   
  . 2 بن بلة، بومدين وبن جديدؤساءبعض فترات حكم كل من الر

وظلَّ هذا المشهد السياسي الجزائري المتميز بشخصنة السلطة واحتكارها وسيطرة الحـزب            
 ما نتج عنه تراث سياسـي       ،1988ياسية إلى غاية أحداث أكتوبر      الواحد، مسيطرًا على الحياة الس    

 واستبعاد أي إمكانية لقيام مؤسسات سياسية تمثيلية من أحـزاب سياسـية             ،قائم على خنق الحريات   
  . 3ومؤسسات المجتمع المدني

والأكيد أن غياب الديمقراطية بمبادئها القائمة على التعددية وتداول السلطة وعدم احتكارها،              
 شخصنة الـسلطة التـي سـببت        ، أي ساعد في الوصول إلى هذه الوضعية      وحرية الرأي والتعبير  

 .4بدورها الاختناق والجمود
  : من حيث غياب المشاركة السياسية ضمن إطار شرعي مؤسسي -

لقد نتج عن ظاهرة شخصنة السلطة تراث سياسي استُخدم في لجم الحريات وقطع أي سبيل                 
المشاركة السياسية، ما أدى إلى بروز واستفحال العديد من الأزمات، تقـف            مكن من خلاله تحقيق     يُ

  .في مُقدمتها أزمة المشاركة السياسية وما تنطوي عليه في الوقت نفسه من أزمة الشرعية
وتصبح المشاركة السياسية أزمة عندما تأخذ جماعات جديدة المطالبة بإشراكها في الحكـم             

دم تمَكُن الأعداد المتزايدة للمواطنين من الإسهام في الحياة العامة           فهي ناتجة عن ع    .بشكل أو بأخر  
لبلادهم مثل المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية، كما تحدث عندما لا تتوفر مؤسسات سياسـية،               

  .5يُمكن أن تستوعب القوى الراغبة في المشاركة
ذي عرفتـه الجزائـر فـي       إن بروز أزمة المشاركة السياسية كأحد أهم أسباب الانفجار ال           
التي أثبتت مرارا وتكرارا قدرتها     ،  1962  سنة ، يرجع إلى طبيعة السلطة القائمة منذ      1988أكتوبر  

على تفريغ معنى المشاركة السياسية من أي محتوى حقيقي، ما يعني كفاءتها في صناعة القرارات               
 الكبير الذي لعبـه الحـزب       ، إضافة إلى الدور التعبوي     فيها الحاسمة باسم الشعب دون أن يشارك     

  . 6الحاكم آنذاك كقناة لتمرير التوجيهات والقرارات العليا

                                                 
1 - Abd elkadar Yefsah, la question du pouvoir en Algérie  (Alger : En A.P édition, 1990) P. 449. 

  .46.، ص منعم العمار، المرجع السابق- 2
  .184.صمرجع السابق،  الاالله، ثناء فؤاد عبد - 3

4 -  Abd lkader Yefsah, Ipid, P .452.  
  .31. ، ص)1997المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، سبتمبر : الكويت   (الأحزاب السياسية في العالم الثالث،  أسامة الغزالي حرب- 5
  .30 .ص): 2000 (01، لة الدفاتر لعلم الاجتماعمج، "1990-1992بناء القوة ومسار التنمية بالجزائر " نور الدين زمام، - 6
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 قصد الاستحواذ على الضمير     ، هي التعبئة وليست المشاركة     آنذاك فالقيمة السياسية السائدة      
 الجماعي للقاعدة وحماية خيارات الأمة ومواجهة أي محاولة للمساس بها، وهو الهدف الظـاهري             

المُتمثل أساساً في عدم السماح بأي معارضة نظامية قادرة          لها و   التعبئة، أمام الهدف الباطني    لسياسة
  .1يُمكن أن تهدد الدولة والسلطة والنظامو ،على مناقشة قرارات النظام السياسي ومساءلته

 كونهـا   ، شكلت تهديدًا حقيقيًا للنظام السياسي     مة المشاركة السياسية أزمة شرعية    ونتج عن أز  
 في خضم التجربـة     - الذي طالما استمد شرعيته   هو  تتعلق بعدم تقبل المواطنين المحكومين له، و      

 من الشرعية الثورية، التي كان هدفها الأساسي إخراج البلاد من التبعيـة والتخلـف،               -الاستقلالية
  .2وتحقيق الاندماج الاجتماعي والتكامل الوطني والوحدة الوطنية وبناء الدولة

ك أزمة المشاركة السياسية الناجمة عن غياب الإطار المؤسسي الشرعي لاحتواء           وشكلت بذل 
المشاركة وما ترتب عنها من أزمة شرعية، تحديا للنظام السياسي الذي لم تكن له القـدرة علـى                  

مـا  . 3 الاستجابة لها ومعالجتها بأسلوب ديمقراطي، لأنه لم يكن يملك أصلا أي تقاليد ديمقراطيـة            
النظام والمجتمع، وانعكست   / عد الحركات الاحتجاجية التي وسعت الفجوة بين الدولة       ساهم في تصا  

 عن حجم العَداء المُتأصل الذي يُكنه المجتمع للدولة طوال سنوات، وعن            مُعبرةًفي هذه الأحداث،    
  . 4حجم الكبت الاجتماعي والمعاناة في ظل تدهور مستوى المعيشة

، والتي كانـت    1988هدتها البلاد في الخامس من أكتوبر       يُمكن إذن اعتبار الأحداث التي ش     
 من أهـم العوامـل الداخليـة         واحدة ،1962  سنة بمثابة زلزال لأركان النظام السياسي الحاكم منذ      

للتحول الديمقراطي في الجزائر، أخلطت كل الأوراق السياسية وفجرت التراكمات الموروثة عـن             
  .ربع قرن من حكم الحزب الواحد

 فتمثلت أساسا في الموجة العاتيـة ضـد الأنظمـة الـشمولية             للعوامل الخارجية نسبة  أما بال 
شكلت عنصر ضغط على الأنظمة الأكثر قربـا        ، و لتغيرات التي أصابت النظام الدولي    ل المصاحبة

 القائمة على نظام الحزب الواحد والاقتصاد الموجه، وضرورة الاسـتجابة           ،من النموذج السوفيتي  
  .بإقرار التحول الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبيةلهذه الضغوطات 

 والبنـك الـدولي       بالإضافة إلى عزف المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي         
على سمفونية ضرورة إرساء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتعزيزهـا، كـشروط مـسبقة              

  . 5 أنظمة سياسية سلطويةللدول التي تشهدلتقديمها أي مساعدات مادية 

                                                 
 2007 جوان25:، الموقع الإلكتروني، تم تصفح الموقع يوم"التحول الديمقراطي في الجزائر "عبد الرزاق خيري، -1 

491=sid&article=file&neus=mame?php.dulesmo/com.demoslam.www://http  
  .55.  علي خليفة الكواري وآخرون، المرجع السابق، ص- 2
  .122. ، ص) 2005مكتبة مدبولي ، : مصر (حالة الجزائر ومصر: النخب الاجتماعية الزبير عروس وأحمد زايد، - 3
  .106.  المنصف وناس، المرجع السابق، ص- 4
  . المرجع السابق عبد الرزاق خيري، - 5
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بعد هذا العرض لأهم عوامل التحول الديمقراطي في الجزائر، من أحداث الخامس أكتـوبر            
 . التي شكلت دافعا قويا لإجبار النظام السياسي الجزائري على إجراء تحولات ديمقراطيـة             1988

ديمقراطية علـى   حملته من طروحات التحولات ال     وتزامن ذلك مع ضغوطات البيئة الخارجية، وما      
 باعتبار أن هذه الأحـداث  ن ذلككان ضروريا البحث في أهم النتائج المُترتبة ع       . المستوى العالمي 

 قادت النظام السياسي الجزائري للبحث عن مخرج تمثل في الإصلاح           ،والظروف الدولية مُجتمعة  
  .  كأحد أهم نتائج هذه الأحداث1989 فيفري 23 وإقرار دستور ،الدستوري
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  . وبداية التحول نحو الديمقراطية1989 لـسنةالإصلاح الدستوري : المبحث الثاني
ولة إسقاطه على المعطيات     ومحا ستونايفيد  اد للأستاذبداية وبالرجوع إلى التحليل النسقي      

دة ما يتأثر بما  أثناء صناعته للقرارات، عاPolitical system ∗ أن الجهاز السياسيتبين لنا، يالسابقة
حيث يتلقى تلـك الـضغوطات       .يطرأ عليه من ضغوطات مختلفة من البيئتين الداخلية والخارجية        

ويحاول إيجاد قرارات وسياسات للتأثير عليها وإخضاعها لمصالحه وأهدافه، بما يُمكنُه من مواجهة             
اره ومـن ثـم     كل التحديات والتعامل معها بدقة وفعالية وكفاءة، حتـى يـضمن بقـاءه واسـتقر              

  .1استمراريته
الجيش في نهاية /الدولة/لقد واجه النظام السياسي الجزائري الذي يستند إلى معادلة الحزب     و

  :       2ات، العديد من الضغوطات شكلت مدخلات للبيئتينيالثمانين
رون  متظاه  ومختلف المطالب التي حملها    ،1988 في أحداث الخامس أكتوبر    مُتمثلةً :الداخليةالبيئة  

من مختلف الفئات الشعبية خاصة تلك الموجودة مع خطوط المواجهة، والذين عبروا عن مطـالبهم               
  . بالأفعال مستهدفين أماكن ومقرات ترمز للدولة والحزب

  .  مُتمثلةً في السقوط المتتالي للأنظمة الشمولية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي:الخارجيةالبيئة 
 تحديا وضغوطات على النظام القـائم، سـعى يبحـث لهـا عـن               معا       شكلت هذه المدخلات  

تجسد ذلـك   . حه بما يضمن استقراره واستمراره     محاولاً التأثير عليها وإخضاعها لمصال     ،مخرجات
وما تضمنه من تعديلات وإجراءات دستورية وقانونية، التـي          1989في الإصلاح الدستوري لسنة     

  :همة هيمُقة حقيمن خلال عرضها سيتم تأكيد أو نفي 
، بإصـلاحات   1989  سـنة   أن النظام السياسي الجزائري الذي شرع في انفتاح ديمقراطي منذ          إما 

، أراد تجديد حُكمه مع بعض التحـسينات الدسـتورية          قررة دستوريا وقانونيا  سياسية واقتصادية مُ  
لكـافي  الوقـت ا  كمنهج للترقيع السياسي، الذي لا يُغير من جوهر النظام والسلطة بقدر ما يعطيه              

أن النظام السياسي أراد الاتجاه فعلا نحو الانفتاح الديمقراطي بكـل           أو  . لإعادة ترتيب بيته الداخلي   
البحث في مدى اتجاه النظام الـسياسي       ب سيكون   هتأكيد ذلك أو نفي   و. متطلباته السياسية والاقتصادية  

  . والسلطة القائمة، نحو ترسيخ هذا الانفتاح الديمقراطي
التي ساهمت في   1988أهم مخرجات أحداث أكتوبر   براز  إكان من الضروري    بل ذلك   لكن ق 

انتقل ا في تاريخ تطور نظامها السياسي،       عرفت الجزائر بعده مسارا جديد    ، و تعديل المشهد السياسي  
 ـ آخر  س دستوريا، إلى مسار     كربموجبه من الممارسة الأحادية والتوجه الاشتراكي المُ       ا مُغاير تمامً

                                                 
  .  الداخلية والخارجيةبيئتيه يستخدم دفيد ايستون آلمة جهاز ليبين أنه في حرآية دائمة، يقوم بوضع القرار متأثرا بعوامل تأتيه من - ∗ 
  .191.ص ،)1997 الجديدة، دار الجامعة :الإسكندرية (المعاصرة النظرية السياسية  عادل فتحي ثابت،- 1
   .09.، ص) 1990دار لوشان للنشر، : الجزائر (دراسات حول الجزائر والعالم العربي:  الأزمةلحو علي الكنز، - 2
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تأسيـسية،  الالديمقراطية، سنحاول حصر أهـم مظـاهره        هو التحول باتجاه    سائدا من قبل    لما كان   
  . ممارساتيةالمؤسساتية وال

  : المظاهر التأسيسية للتحول الديمقراطي.أولا
يُقصد بالمظاهر التأسيسية تلك المظاهر الدالة علـى النـصوص والتـشريعات القانونيـة،              

دونها ما كانت لتجـد     من  ت وأنشطة التحول الديمقراطي، التي      المنظِمة والمؤسِسِة لمختلف ممارسا   
  : ، أهمها 1السند القانوني والقوة القهرية

 فهو الفكـرة القانونيـة      ؛مثل الدستور القانون الأساسي في الدولة     يُ: ∗1989فيفري   23 دستور .1
 أن  ، يمكن لزمن وبمرور ا  لأنهالسائدة لدى الجماعة السياسية المفروض أن تتماشى والنظام السائد،          

 إعـادة    ضـرورة  بما يعني شية مع الوضع السياسي والاقتصادي،      تصبح هذه النصوص غير متما    
  .3النظر فيها ومراجعتها بوضع دستور جديد حسب مقتضيات الظروف

، وبين مـن    1976 مجرد تعديل لدستور سنة      1989 فيفري   23ا عن من يعتبر وثيقة      وبعيدً
لمسائل التي تعالجها الدساتير الجديدة عادة، انطلاقا مـن نوعيـة           يعتبرها دستورا جديدا عالج كل ا     

فإن المهم أن هذه الوثيقة تعتبـر       ،  الدستور مرورا بطبيعة نظام الحكم، وصولا إلى السلطات العامة        
، أقـر إجـراءات     )1976و 1963دستوري   ( من دساتير  الدستور الثالث للبلاد، يختلف عما سبقه     

لت من خلالها الجزائر مرحلة جديدة لم تكن تعرفها أو تعترف بها من             سياسية واقتصادية هامة، دخ   
  .4قبل هي مرحلة التحول الديمقراطي

 المسار السياسي والقانوني للبلاد نقلة شاملة، تتميزُ بنظرة         1989 فيفري 23دستور    نقل لقد
 انفتـاح   جديدة من حيث المبنى والفحوى لمختلف الهيئات الحاكمة، تبرز من خلال ما حملـه مـن               

سياسي مقترنا بمحاولة للانفتاح والإصلاح الاقتصادي، ما تطلب ضرورة التغيير في طبيعة النظام             
السياسي القائم من الأحادية إلى التعددية، ومن الاقتصاد الموجه القائم على التخطيط المركزي إلى              

  .5الاقتصاد الحر
 المتعلقة أساسا بثوابت الدولة     1976ورغم أن الدستور الجديد تبنى عددًا من أحكام دستور          

أهم إلا أن   الجزائرية، إلى جانب المبادئ غير القابلة للمساس المنصوص عليها في المادة السابعة،             

                                                 
مذآرة ماجستير في التنظيم السياسي والإداري، قسم العلوم ("المؤسسة العسكرية ومسار التحول الديمقراطي في الجزائر"منصور لخضاري،  1-

  .101.، ص)2005السياسية ، جامعة الجزائر،  
  ، 1976 نوفمبر 22 الموافق لـ 1396 ذي القعدة 30 المؤرخ في 77-76جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أمر رقم ال -2

  1326-1294. يتضمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ص ص
تي تحكم المجتمع الجزائري ، وصدر بموجب مرسوم  مادة، تجمعها أربعة أبواب تتعلق بالمبادئ العامة، ال167 تضمن 1989 دستور فيفري -*

   .89 فيفري 23،  المتضمن تعديل الدستور والمصوت عليه في استفتاء 1989 فيفري 28 المؤرخ في 11-89رئاسي رقم 
لقانونية والإدارية، مذآرة ماجستير في القانون العام، قسم العلوم ا(، "1997-1962مؤسسات المرحلة الانتقالية في الجزائر " محمد عمران، -3

   .5. ص،)2004جامعة بسكرة، 
 03، العدد  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،"الطبيعة القانونية للوثائق الدستورية الجزائرية" نصر الدين بن طيفور ،-4
  .98. ، ص)2002(
  .178. ، ص) 1990 الهدى للنشر، دار: عين مليلة (النظام السياسي الجزائري السعيد بوشعير، -5
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مسألة تنظيم السلطات وتوزيعها، عوض ضمها في سلطة واحـدة مثلمـا أقـره              هي  ما استجد فيه    
وإنـشاء   ية الحكومة أمام البرلمـان     مبدأ الفصل بين السلطات، مسؤول     كما تضمن .  السابق ردستوال

 وحتـى   ،المجلس الدستوري الذي أوكلت له مهمة الرقابة على مدى دستورية القوانين والتشريعات           
  .1التنظيمات والمؤسسات القائمة

فاتحا المجال للبدء في تشييد نظام سياسي جديد، يستند إلى           1989 فيفري   23لقد جاء دستور    
 الإصلاحات السياسية، بعد أن تخلى عن نظام الحـزب الواحـد            مرتكزات وآليات جديدة صاحبت   

  :، أهمها2والإيديولوجية الاشتراكية
كضرورة سياسية تفرضها الديناميات    ذ الاستقلال    الذي ارتبط بها من    :الفصل بين الحزب والدولة    

 التـي   ،الاقتصادية الجديدة، والواقع السياسي الذي أصبح يعج بالحساسيات ذات التوجهات العديدة          
 وفسح،  وإلغاء نظام أحادية الحزب   كان لزاما الاعتراف بها وتنظيمها بإقرار مبدأ التعددية السياسية          

وترتب عن مبدأ التعددية مبادئ أخرى،      . المجال للمنافسة السياسية بين جمعيات ذات طابع سياسي       
  .3 كحرية الرأي والتعبير والاختيار والتعددية النقابية والإعلامية

 استبدالها في نصوصه 1989 حيث حاول دستور  :ي عن منح الأولوية للشرعية الثوريـة      التخل  
بشرعية أخرى، تقوم على الحرية والفصل بين السلطات والتعددية السياسية والحزبية، أو إذا جاز              

كل سياسة أو تصرف تقوم به السلطة يتطابق وأحكام           التي تعني  القول إحلال الشرعية الدستورية   
  .4والقانون محل الشرعية الثوريةالدستور 

 بهدف تقليص دور المؤسسة العسكرية فـي الحيـاة الـسياسية،            :حصر مهمة الجيش دستوريا    
تكون مؤسسة دستورية على غرار باقي المؤسسات لها صلاحيات واضـحة وتمثيليـة داخـل               ول

طني والـدفاع   حماية الاستقلال الو  : مع اختصاصات محددة دستوريا وقانونيا تتمثل في      ،  الحكومة
عجل بمغادرة ممثلي الجـيش مـن        الأمر الذي    عن السيادة، والدفاع عن الوحدة والتراب الوطني،      

  ؟ لكن السؤال الواجب طرحه هل التزم فعلا الجيش بذلك. 5اللجنة المركزية للحزب
، من آليات ارتكز عليها النظام الـسياسي الجديـد، ولقـد            1989هذا باختصار أهم ما أقره دستور       

 أرسى العديد من المبادئ التـي تؤكـد علـى التوجـه             ،1996رف بعدها تعديلا دستوريا سنة      ع
  .الديمقراطي للنظام

                                                 
  .174 -173.  ص السعيد بوشعير، المرجع السابق، ص-1
  .95.نور الدين زمام، المرجع السابق، ص  -2
، مرآز دراسات الوحدة العربية: روتبي (1. طمع إشارة إلى تجربة الجزائر،:  السياسية العربيةالأنظمة إشكالية الشرعية في  خميس حزام والي،-3

  .142. ، ص)2003 فيفري
  .107. نفس المرجع السابق ذآره، ص  -4
  .96. نور الدين زمام، المرجع السابق، ص -5
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وأعقب ظهور الدستور إعادة النظر في المنظومة القانونية، قصد تنظيم شؤون المؤسـسات             
لإعـلان  القائمة وتحديد أطرها، وكيفية ممارسة نشاطها لضمان الممارسة الديمقراطية وفق ما تم ا            

  .دستورالعنه في 
، ظهور العديد   1989دستورلقد ترتب عن الإصلاحات التي حملها       : تطوير المنظومة القانونية   .2

 التي لم يكن ليسمح بوجودها نظام سياسي يعتمد على الأحادية           ،من التنظيمات والممارسات الجديدة   
القطاعات التي حظيت    وأسائل  أهم الم وكانت   .الحزبية، واحتكار وسائل الإعلام والاتصال الثقيلة     

الإعلام والأحزاب : باهتمام المشرع في ظل النظام السياسي الجديد المتبني للخيار الديمقراطي، هي
   : يمكن تلخيصه فيما يليالسياسية ما استدعى وضع إطار قانوني لتنظيمها

  :قطاع الإعلام  -
حقوق الأفراد وحمايتهـا، فهمـا      يَعتبرُ القانون حرية الإعلام والصحافة آلية أساسية لرصد           

إمكانيـة حـدوث تحـول      من مظاهر الاستبداد أو الفساد، و     بمثابة الضامن الوحيد لقهر أي مظهر       
  .1ديمقراطي سلمي

 فـي   -ومعلوم أن النظام السياسي الجزائري القائم على الأحادية، قد لخص مكانة الإعـلام            
ملأ المحيط السياسي   "،  1964 سنةالجزائر ل   في جملة ذكرها ميثاق       -السنوات التي تلت الاستقلال   

نعكاس للخيارات السياسية والاقتصادية المتبنـاة      إك،  "الجزائري بشعارات تؤثر على مراحل ثورتنا     
آنذاك، التي تؤكد على الدور المركزي للدولة في جميع المجالات بما فيها المجال الإعلامـي، أي                

  . 2رالأحادية السياسية والإعلامية كمجال للتعبي
 وميثاق  1962  لسنة  أحد المُشاركين في تحرير ميثاق طرابلس      محمد حربي ولقد أكد السيد    

  .3، أن هذين البرنامجين لا يمنحان أي مكانة للإعلام ولا للحريات الفردية1964  لسنةالجزائر
 والتغييرات الجذرية الحاصلة علـى      1988 في أكتوبر    بلادلكن مع الأحداث التي عرفتها ال     

قطاع الإعلام، حيـث نـصت      مهما هو    المجالات، كان لزاما أيضا أن يمس التغيير قطاعا          مختلف
 على أن حريات التعبير وإنـشاء الجمعيـات والاجتمـاع مـضمونه             1989 من دستور    39المادة  

   .للمواطن
ولما كانت حرية الإعلام جزء لا يتجزأ من حرية التعبير، كان ضروريا إيجـاد الإطـار                

فعلا في قانون الإعلام     ذلك   تجسد. من شأنه أن ينظم هذه الحقوق الدستورية الجديدة       القانوني الذي   
 المُحدد لقواعد ومبادئ ممارسة حق الإعلام، مُتـضمنًا         1990 أفريل   03الصادر في    07-90رقم  

                                                 
  .2007 أفريل 20: الموقع الالكتروني، تم تصفح الموقع يوم" حرية الرأي والتعبير هي حجر الأساس للتحول الديمقراطي،" إبراهيم نوار، -1

http://www.apfw.org/indesc.ascp?fname=neus%Carabic%13140htm  
  .2008 جانفي 22: ، الموقع الالكتروني، تم تصفح الموقع يوم"الإعلام والديمقراطية في الجزائر" علي جري، -2 

http://www.apfw.org/index-asp?fname=report/arabic/2004/asp1011htp  
   .نفس المرجع السابق الذآر  -3 
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لأول مرة منذ الاستقلال حرية الإعلام والتعددية الإعلامية، من خلال الـسماح للقطـاع الخـاص                
  .1ي هذا المجالبالتواجد ف

كما ألغيت معه وزارة الإعلام وحلَّ محلها المجلس الأعلى للإعـلام، الـذي مُنحـت لـه                 
صلاحيات السهر على احترام تطبيق هذا القانون، وحرية ممارسة المهنة في كنف التعددية، حيـث               

  .2قلةأصدرت الحكومة مرسوما يدعوا الصحفيين إلى التكتل في هيئات تحريرية لخلق عناوين مست
تحولات عميقة في الخريطة الإعلامية، انعكـست بالإيجـاب         ن  وأسفرت هذه الإجراءات ع   
ظهرت الصحافة المستقلة كمميز للتجربة الديمقراطيـة فـي         ؛ ف على قطاع الإعلام المكتوب خاصة    

الجزائر لما تلعبه من دور إعلامي، بل وحتى أدوار سياسية في العملية السياسية من تكوين وبلورة                
المشاركة في صنع القرار السياسي، على أساس أن المجتمعات الديمقراطية هي تلك            ورأي العام،   ال

  .3المجتمعات المؤمنة بحرية الصحافة واستقلاليتها
 ومكـن   ، ظهور الصحافة الحزبيـة    أيضا الذي رسخ التعددية في     1989  سنة  دستور ساهمو

 ـ         اش واسـتدعاء الشخـصيات الـسياسية       الصحافة العمومية في الوقت نفسه من فتح صفحاتها للنق
 على باقي المجالات بما فيها      ،دستورال  هذا وانعكس بذلك الانفتاح السياسي الذي جاء به      . المعارضة

قطاع الإعلام والصحافة المستقلة، خاصة أن الحكومة حاولت ضبط قانون مـن شـأنه أن يُـشكل                 
  .4 على الإعلاممن قبل قطيعة مع الرقابة التي كانت ممارسة

ورغم ما شهده قطاع الإعلام عموما والصحافة المكتوبة خصوصا من تضييقات وإجراءات،            
، والدخول فـي    1991 سنة    توقيف المسار الانتخابي في    منذبسبب الأوضاع التي عاشتها الجزائر      

وما ترتب عنها من تجميد لقـانون       ،  1992 سنة   في الطوارئحالة  مرحلة انتقالية استدعت إعلان     
ذي كرس حرية الصحافة، وحَّل المجلس الأعلى للإعلام والمـضايقات الواسـعة علـى              الإعلام ال 

 وتعليق نـشاط    1991في الحصارحالة   واختفاء الصحافة الحزبية بعد إعلان       ،الممارسة الإعلامية 
  . 5أغلب الأحزاب

ديث  يقضي باحتكار السلطات للأخبار الأمنية، وتأجيل الح1994ثم إصدار قرار وزاري سنة       
 بسبب الانتخابات، إلى جانب إصدار قرار جديد خاص         1998عن مشروع قانون إعلام جديد لسنة       

بقانون تعديل العقوبات، بحجة الحفاظ على  المؤسسات والهيئات النظامية من الاهانـات والقـذف               
  .6والشتم

                                                 
مذآرة ماجستير في التنظيم الѧسياسي والإداري،       " (2000-1999حرية الرأي والتعبير في الجزائر في ظل التحول الديمقراطي          "  مرزوقي عمر،  -1

 .101. ص،)2005قسم العلوم السياسية ، جامعة الجزائر،  
  .1990فريل أ 03:   الصادر بتاريخ90/07مقراطية الشعبية، قانون الإعلام، الجمهورية الجزائرية الدي -2

  .90.  ، ص2004-،18، العدد المجلة الجزائرية للاتصال، "التضليل الإعلامي وأفول السلطة الرابعة "  السعيد بومعيزة ،-3 
  ). موقع الأنترنت( علي جري، المرجع السابق، -4 
المجلѧѧة الجزائريѧѧة ، " 1998-1962:حفي فѧѧي الجزائѧѧر مѧѧن خѧѧلال الخطابѧѧات والمواثيѧѧق الرسѧѧمية فѧѧي الجزائѧѧر   هويѧѧة الѧѧص"رضѧѧوان بوجمعѧѧة ،   -5

  .145.، ص1998جوان،17، الجزائر، للاتصال
  . علي جري، المرجع السابق-6



 53

فة المـستقلة   ، وتبقى الصحا  1988إلا أنه يبقى واحدًا من المكتسبات التي حققتها أحداث أكتوبر           
همة للتجربـة الديمقراطيـة فـي       واحدة من الانقلابات السعيدة التي حققتها هذه الأحداث، وميزة مُ         
العديد من الـصحف      بدليل وجود  ،الجزائر، ووسيلة أساسية حقيقية للحماية الجماعية لحقوق الأفراد       

  . 1والمجلات باللغتين العربية والفرنسية
 : الأحزاب السياسية قانون -

انفتاحا على التعددية السياسية، وسمحت      1989  فيفري 23ت الجزائر بعد صدور دستور    شهد
نها أخذت فـي    دستوريا وقانونيا بتشكيل تنظيمات سياسية مختلفة من حيث المبادئ والأفكار، ولو أ           

تتطور فيما بعد إلـى أحـزاب       التي  ، تمثل في الجمعيات ذات الطابع السياسي        البداية شكلا محتشما  
  .2 وتوفيرها للمقرات لهاالمالية مساعدات الدولة وتسهيلات ، ساعد في ظهورهاسياسية

حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف بـه،         أن   على همن 40لمادة  فلقد نصت ا    
وكان لابد من إيجاد الإطار القانوني الذي من شأنه تنظيم هذا الحق الجديد، تجسد فعليا في القانون                 

 02نصت المادة   ،   الأحكام المتعلقة بها   احدداص بالجمعيات ذات الطابع السياسي مُ      الخ 11-89رقم  
جمع مواطنين جزائريين حول برنامج سياسي ابتغـاء هـدف لا    أن الجمعيات تهدف إلى" منه على

  .3"يدر ربحا، وسعيا للمشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسليمة
 (...)يجب أن تساهم كل جمعية سياسية من خلال أهـدافها           "منه على    03كما نصت المادة      

أمـا  ". في حماية شكل الدولة الجمهوري، وحريات المواطن الأساسية واحترام التنظيم الديمقراطي          
 فقد نصت على وجوب تنظيم الجمعية ذات الطـابع الـسياسي علـى أسـاس المبـادئ                  10المادة  

  .4الديمقراطية
أثبت ، بعد أن    1996الدستوري لسنة   هذا القانون مع التعديل     ي  ضروريا إعادة النظر ف   وكان  

قصورا ومحدودية تنظيمية، بدليل ظهور العديد من الجمعيات السياسية على أسس الهوية الوطنية،             
  .  منهسةمالخارغم القيود الواردة بشأن ذلك والمنصوص عليها في المادة 

ق إنشاء الأحزاب السياسية معترف بـه،       أن ح "على   التعديل الدستوري     من 42حيث نصت المادة    
ومضمون، ولا يُمكن التضرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والقيم والمكونـات الأساسـية              

  . 5"والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة...للهوية الوطنية والوحدة الوطنية

                                                 
  .09، ص 1998 مارس 11 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، الجزائر -1
  .17.ص ،2000 ،أفريل 07 ، الحدث العربي والدوليمجلة،" المستقبلييتالجزائر تضاريس الماضي وما آ"  محي الدين عميمور،-2
، المتعلق بالجمعيات ذات 1989 يوليو 5 ذي الحجة الموافق لـ 02 مؤرخ في 11-89 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قانون رقم -3

  .714.، ص ) 1989 جويلية 5 ، الصادر بتاريخ 27الجريدة الرسمية، عدد (لسياسي الطابع ا
  .07.  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المرجع السابق، ص-4
لثلاثѧون، الѧصادرة    ، الѧسنة الثالثѧة وا     61، الجريѧدة الرسѧمية،العدد      1996 الجمهورية الجزائرية الديمقراطيѧة الѧشعبية، نѧص مѧشروع تعѧديل دسѧتور              -5

  .1996 أآتوبر 16: بتاريخ
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ي المتعلـق   المُتـضمن القـانون العـضو      09-97 وتُرجمت هذه المادة بصدور الأمر رقم         
بالأحزاب السياسية، تضمن شرحًا وتأكيداً لما ورد فيها من أحكام عامة، خاصة ما يتعلـق مـثلا                 

، مُطالبة الأحزاب القائمة بجعل تسمياتها وأسسها وأهدافها مطابقة لبعض الثالثةبإعادة صياغة المادة    
  .1 إعادة هيكلة اسمية لها، ما يعنيمواد هذا القانون

دستوريا - إليه في الأخير أن اعتراف السلطة بتعددية الحساسيات السياسية           وما يجب الإشارة  
وبغض النظر عن مدى صدقها وتوجهها قُدما نحو مزيد من الحرية وإرساءها للمبـادئ               - وقانونيا

  . يعني قبولها ضمنيا مبدأ التداول على السلطة في إطار سلمي وبطريقة ديمقراطية،الديمقراطية
لواجب طرحه يدور حول مدى جدية النظام السياسي والسلطة القائمة فـي            ويكون التساؤل ا  

 أمـام التعدديـة      واسـعا  فتحت الباب  1989 من دستور    40ترسيخ هذا المبدأ، خاصة وأن المادة       
 مُحاولة  1996 من دستور    42السياسية والحزبية في إطار التحول إلى الديمقراطية، وجاءت المادة          

  .تنظيم هذا الانفتاح
  :  المظاهر المؤسساتية للتحول الديمقراطي.ياثان

حدثة على مختلف مستويات    يُقصد بالمظاهر المُؤسساتية تلك المؤسسات السياسية القائمة والمُ       
التي توحي في شكلها وروحها على وجود       ) سلطة ومعارضة (الممارسة السياسية، باختلاف موقعها     

  . 2توجه لتحقيق وتجسيد التحول الديمقراطي
مظاهر مؤسساتية أو   الجزائري في    كان ضروريا أن ينعكس التحول في النظام السياسي          لقدف

ن وجدت فإنها لم تكن تتمتع بالحرية التي تضمنها الممارسـة          إمؤسسات لم تكن موجودة من قبل، و      
 لذا يُمكن حصر أهم هذه المؤسسات في الأحزاب السياسية، مؤسسات حقوق الإنسان،             .الديمقراطية
  .والحكومات الائتلافية المجتمع المدنيمُؤسسات 

  :التنظيم الحزبي -
إن النتيجة الطبيعية لتبني النظام السياسي الديمقراطية هو اختيار التعددية الحزبية كوسـيلة               

ن الحديث عن التجربة الحزبية في الجزائـر يكـون علـى            إلتنشيط الحياة السياسية وتفعيلها، لذا ف     
  سنة عن الجمعيات ذات الطابع السياسي وطبيعتها في ضوء دستور         تعني الحديث    الأولى :مرحلتين

تعني الحديث عن الأحزاب السياسية،     ف الثانية أما   .11-89 رقم   قانونال الذي أقر التعددية و    1989
  .1996بعد التعديل الدستوري لسنة  07-97  رقمفي ضوء قانونها العضوي

                                                 
 يتѧѧضمن القѧѧانون 1997 مѧѧارس 06، الموافѧѧق لѧѧـ 1417 المѧѧؤرخ فѧѧي شѧѧوال عѧѧام 09 -97 أمѧѧر رقѧѧم الѧѧشعبية، الجمهوريѧѧة الجزائريѧѧة الديمقراطيѧѧة -1 

  .30. ، ص)1997 مارس 06، الصادر بتاريخ 12 عدد الرسمية،الجريدة (العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية 
  .109.  منصور لخضاري، المرجع السابق، ص-2
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، الوثيقة التي تأسست بموجبهـا      1989ي  فيفر 23 يعد دستور    :الجمعيات ذات الطابع السياسي    •
قاعدة التعددية الحزبية في الجزائر، حيث أقرها في شكل جمعيات ذات طابع سياسي تتطـور مـع                 

 .التجربة إلى أحزاب سياسية
لا يمكن بـأي حـال مـن          "1988  أكتوبر 24البيان الرئاسي الصادر في     أيضا  وهو ما نص عليه     

 لكن تأصيل جبهة التحرير الـوطني لا يـرفض أن           (...)من البداية   الأحوال إقامة التعددية الحزبية     
  .1"يؤدي تطور العمل السياسي في القاعدة إلى تعددية سياسية

غصت الساحة السياسية في الجزائـر بالجمعيـات ذات الطـابع            40فبمجرد صدور المادة    
خيص لاعتمادها، حيث    المُنظم لها من تسهيل أمر إنشاءها وطلب التر        11-89السياسي، وزاد قانون    

  . عضواً من المؤسسين يمنح للجمعية الاعتماد15بمجرد اجتماع 
  : ما يمكن تسجيله على هذه الجمعيات عموما هوو
 افتقارها في الكثير من الأحيان إلى رؤى سياسية واضحة وبرنامج بديل، وأكثر من ذلك تشابهها                -

  . 2إن لم نقل تطابقها من حيث البرامج
 التي تنص علـى عـدم تبنـي         الخامسةمن وضوح مواد القانون فيما يتعلق بالمادة         على الرغم    -

 الجمعية السياسية تأسيسها أو عملها، على أساس ديني أو لغوي أو جهوي أو الانتماء إلـى جـنس                 
 إلا أنه تم اعتماد الكثير من الجمعيـات علـى أسـس             ،3واحد أو عرق واحد أو وضع مهني معين       

  .       * ومهنية ودينيةجهوية

 تم اعتمـاد مـصطلح الأحـزاب    1996 نوفمبر 28بعد صدور دستور  :الأحزاب السياسية  •
، تمت مـن    1997 مارس   06تدعمت بقانون عضوي صدر في      .  منه 42السياسية في نص المادة     

وبمجرد صدور هـذا القـانون      . خلاله إعادة النظر في شروط وحدود ممارسة الأحزاب السياسية        
 .  4ي عدد الأحزاب خاصة تلك التي لم تكن تُمثل سوى مؤسسيهالوحظ انكماش كبير ف

مـا   إذا   -النشأةياسية في الجزائر، حديثة العهد و     ن معظم الأحزاب الس   أوعموما يمكن القول    
 حرص مُعظمها على إعادة هيكلة مستمرة للـساحة         -استثنينا الأحزاب التي كانت تنشط في السرية      

  :5ث تيارات سياسيةالسياسة على أسس ثابتة محورها ثلا

                                                 
  .16. محي الدين عميمور، المرجع السابق، ص  - 1
  .85. ، ص)1990المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،:الجزائر (1.،جخلفيات وحقائق:  الأحزاب السياسية في الجزائر عبد العالي رزاقي،- 2
الجزائر، (، "وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مجموع النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،- 3

  .106. ، ص)1995الجزء الأول، أآتوبر 
  .17.، ص2003 أآتوبر، 04، الفكر البرلماني،"التعددية الحزبية في الجزائر" جبار، د عبد المجي-4

أعضاءه من قسنطينة، ومهنية مثل الحزب الجمهوري التقدمي أعضاءه يشغلون وظيفة التعليم، حرآتا مثل الحزب الوطني للتضامن والتنمية،   *-
  .109.المجتمع الإسلامي والنهضة الإسلامية على أساس ديني، منصور لخضاري، المرجع السابق، ص

  .174. ، ص)2002 دراسات الوحدة العربية ، مرآز:  بيروت (1.، ط مستقبل الديمقراطية في الجزائر علي غربي، إسماعيل قيرة وآخرون،-5
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حركة النهضة بعد إعادة تكييف نفسيهما مع الأمر        حركة مجتمع السلم و    ممثلا في    :لتيار الإسلامي  ا
  .1992الجديد، عقب حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ في ربيع 

  . الذي يتزعمه حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي:الوطني التيار 
 الذي يتزعمه حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، التجمـع           :اني الديمقراطي التيار العلم  و

الوطني الجمهوري، جبهة القوى الاشتراكية وغيرها من الأحزاب التي تدعو إلى فصل الدين عـن               
  .الدولة في المجال السياسي

  :مؤسسات حقوق الإنسان  -
 عملت علـى    ،1989تور فيفري   منذ أن شرعت الجزائر في الإصلاحات التي اعتمدها دس          

التوقيع على مُختلـف    و .قوق الإنسان على المستوى الداخلي    إرساء مؤسسات جديدة لدعم وحماية ح     
الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث صادقت على العهد الخـاص بـالحقوق المدنيـة               

حقـوق الإنـسان التـي      ، وقدمت تقريرها الأولي إلى اللجنة المعنية ب       1989والسياسية في ديسمبر    
  .نظرت فيه في دورتها الرابعة والأربعين

ويمكن إبراز أهم الآليات الدستورية والقانونية بالإضافة إلى المؤسـسات الجديـدة، التـي              
 النهوض مـن خلالهـا بحقـوق        ،حاولت الجزائر بعد توجهها نحو الديمقراطية والتعددية السياسية       

الفصل بـين الـسلطات والرقابـة علـى         وأهمها مبدأ   ورية   في الضمانات الدست   ،الإنسان وحمايتها 
وفر نوعا مـن الحمايـة    وت المرتكزات التي تضمن حقوق الإنسان    دستورية القوانين، كواحدة من   

 وما يترتب عنه من هدر للحريات الفردية والجماعية، كما يضمن          ،للحريات ومنع الاستبداد بالسلطة   
  . 1احترام مبدأ سيادة القانون

 حوالي تسعين مادة، ليُطبق مبدأ الفصل بـين         1996 الكم خص المؤسس الدستوري لسنة       وبلغة
   .2السلطات على أرض الواقع

 يعني خضوع الـسلطات الحاكمـة للدسـتور         الذيأما مبدأ الرقابة على دستورية القوانين           
انونية راكز الق الموني وحسم المنازعات حول الحقوق و     يسمح بتحقيق الاستقرار القان    مما   والقانون،

الدستور الوحيد   يعتبر 1996المعدل سنة    1989  فيفري 23  دستور التي تنشأ بموجب القانون؛ فان    
  .1633منذ الاستقلال الذي سمح بتجسيد رقابة دستورية حقيقية، مثلما نصت عليه المادة 

  ئـر، وفيما يتعلق بأهم المؤسسات والمنظمات التي اهتمت بموضوع حقوق الإنسان في الجزا           

  :4يُمكن حصرها في المؤسسات التالية

                                                 
  .194-193.  صص، ) 2004منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت( الأنظمة السياسيةمحمد رفعت عبد الوهاب،   -1
  .1996نظر للدستور الجزائري لسنة أ -2
  .143. ، ص)2000عية، المطبعة الحديثة للفنون المطب: الجزائر ( التجربة الدستورية الجزائريةمحفوظ لعشب،  -3
  .23. ، ص)2001المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، : الجزائر (3.، ط دليل الجزائر السياسي رشيد بن يوب،-4
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 1991تُعتبر أول هيئة حقوقية ظهـرت فـي جـوان           :  الوزارة المنتدبة المكلفة بحقوق الإنسان     * 
  .1992واستمرت إلى غاية فيفري 

، أوكلت لـه    1992أُحدث بموجب مرسوم رئاسي في فيفري       : المرصد الوطني لحقوق الإنسان   * 
   .1جال احترام حقوق الإنسانمهمة مراقبة وبحث وتقويم م

أحدثت بموجب المرسوم الرئاسي رقم     : اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان      * 
تسهر اللجنة   و .، وأسندت رئاستها للمحامي رشيد قسنطيني     2001 مارس 25المؤرخ في    01-71

تماعي، وترقية البحث والتربية على ترقية حقوق الإنسان من خلال التوعية والإعلام والاتصال الاج
جل تحـسينه فـي     أفي هذا المجال، ودراسة التشريع الوطني وإبداء الآراء فيه عند الاقتضاء من             

مراقبة مدى تطبيق الأحكام القانونية الناشئة طبقـا لأحكـام الدسـتور، أو             و ،ميدان حقوق الإنسان  
   .2رالمترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائ

  :  المجتمع المدني-
يتطلب التحول الديمقراطي أيضا العمل على ترقية مؤسسات المجتمع المدني، فالدولة التي             
تريد التحول إلى الديمقراطية عليها إيجاد المناخ السليم لنمو المجتمع المدني ومؤسـساته وزيـادة               

   . يُقدم كأداة عملية للتغيير الديمقراطي فهوفاعليته،
           يـرتبط إلـى حـد كبيـر بانفجـار أحـداث           ن المجتمع المدني في الجزائر،      يث ع الحدو

، الذي من مدلولاته عودة الصراع بين الدولة والمجتمع المدني كمعطى سياسـي             1988أكتوبر 05
ومؤسسي، وعلامة أكيدة على حجم الكبت المتراكم، وغياب التأطير العقلانـي لحركيـة المجتمـع            

  .3ةالسياسية والاجتماعي
ولقد كان من أهم نتائج هذه الأحداث وما تبعها من تبني الديمقراطية، وما ترتب عنها مـن                 
خيار تعددي متعدد المستويات، هو ظهور وتطور مختلف مؤسسات المجتمع المـدني، بمـا فيهـا                

 بنـصوص ومـواد     1989  فيفري 23 الأحزاب والجمعيات والنقابات المهنية، حيث خصها دستور      
ة تكوين  الجمعيات، سواء ذات الطابع السياسي أي التـي تمتـد لتـشمل المجـال                 تؤكد على حري  

السياسي، أو تلك التي تشمل مجال حماية حقوق بعض الفئات، إلى جانب تكوين المنظمات النقابية               
  .19914ديسمبر  21ستقلة المتميزة عن الأحزاب السياسية، وفقا لما أكده الدستور وقانون المُ

المدني بمُختلف مؤسساته يُعد أحد المظاهر الأساسية للديمُقراطية، باعتباره         فوجود المجتمع   
 المجال الذي تُنظم فيه العلاقات بين الأفراد على أساس ديمقراطي، وما يعنيه ذلك مـن ممارسـة                

                                                 
  . مقدم على مستوي المرصدإعلامي، دليل الإنسان، المرصد الوطني لحقوق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1
 ، المتѧضمن إحѧداث اللجنѧة الوطنيѧة الاستѧشارية      2001 مѧارس    25 الموافѧق لѧـ      1421 ذي الحجѧة     30 المѧؤرخ فѧي      70-01م   المرسوم الرئاسي رق   -2

  .05. ، ص2001 مارس 28، الصادر بتاريخ 18لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ، الجريدة الرسمية، العدد 
  .109. وناس المنصف ،المرجع السابق، ص -3
  .08الحقوق المدنية والسياسية، المرجع السابق، ص  العهد الدولي الخاص ب-4
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المجتمع للحكم على أساس أغلبية سياسية، تحترم فيها حقـوق المـواطن الـسياسية الاجتماعيـة                
  .1افيةالاقتصادية والثق

   : المظاهر الممارساتية للتحول الديمقراطي:ثالثا
بعد التعرض لمختلف المظاهر الدستورية والقانونية والمظاهر المؤسساتية لعملية التحـول             

فلا يكفي إقرار نصوص دسـتورية      ؛   البحث في مُختلف الجوانب الممارساتية لها       يأتي الديمقراطي،
كم قائم على الأحادية إلى نمط مغـاير قـائم علـى التعدديـة              وقانونية، تؤكد الانتقال من نمط للح     

وبمستويات عدة، بل لابد أن يُلمس هذا التحول بمظاهره المتنوعة، حتى يمكن القول أنـه تحقـق                 
  : من أبرز هذه المظاهر وأهمها نذكر .بالفعل

  : استحداث منصب رئيس الحكومة -
 من اختـصاص الحكومـة وتحـت        1976  سنة لقد كانت الوظيفة التنفيذية في ظل دستور        

 بقيادة الوظيفة التنفيذية وهو رئيس      104إشراف رئيس الجمهورية، فهو الذي يضطلع حسب المادة         
  .2 أن الوظيفة التنفيذية تمارسها الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية114الدولة، كما تضيف المادة 

ووفقا للإصلاحات التي شرع    لكن بعد الأحداث التي عرفتها الجزائر في أواخر الثمانينات،          
 التي  واد الواردة في الدستور    وفقا للم  ∗فيها النظام الحاكم آنذاك، تم استحداث منصب رئيس الحكومة        

هو و. بموجبها يضبط رئيس الحكومة برنامجه وينفذه، ويكون مسؤولا أمام المجلس الشعبي الوطني           
 05-77، والمادة   1994وطني لسنة   من أرضية الوفاق ال    5-13نفس ما أكدت عليه كل من المادة        

  .3 أي أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه،1996  سنةمن دستور
 ذلك أن لقب رئيس الحكومة هـو أوسـع          ؛إن التمايز والاختلاف لا يكمن فقط في التسمية       

حيات فهو يعني أن رئيس الحكومة يختار وزراء حكومته ويوزع الصلا. وأشمل من لقب وزير أول 
عليهم ويرأس مجلس الحكومة، ويضبط برنامج حكومته ويتحمل المسؤولية السياسية أمام البرلمان،            

  .4وفي حالة استقالته أو إبعاده يتم تغيير الحكومة
مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية سوف يـسمح بعـدم تركيزهـا فـي يـد رئـيس        كما أن تبني  

وتجاوزات عديدة، ما يتنـافى      ز البرامج المسطرة  الجمهورية، وما يترتب عنه من تعطيل في إنجا       
 .وجوهر الديمقراطية

  
 

                                                 
  .   .ص): 1993  (167،المستقبل العربيمجلة  ،"إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي "  محمد عابد الجابري، -1
  .239. ، ص2002، )الجزائر (1.ط،  النظام الدستوري الجزائري أويحي العيفا ،-2
  .  هو المرحوم قاصدي مرباح1988 نوفمبر 05مة عين عقب التعديل الدستوري في  أول رئيس حكو- ∗
  .240 أويحي العيفا، المرجع السابق، ص -3
  .290 .، صالمرجع السابقالسعيد بوشعير،   -4
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  : الانتخابات التعددية -
عتبر الانتخابات بمستوياتها العديدة أحد أهم وسائل مشاركة الـشعب ومـساهمته فـي بنـاء                تُ

ية أو   مهامهم التنفيذ  المؤسسات السياسية والإدارية، التي يقوم من خلالها ممثلوه المنتخبون بممارسة         
تُشكل أحد الركائز الاجتماعية المحققة للتجانس المجتمعـي والاسـتقرار الـسياسي،            و. التشريعية

والإطار الأوَلي المُحدد لمشروعية     بالإضافة لكونها أحد آليات الاتصال السياسي والتجديد النخبوي،       
  . 1النظام السياسي وتوجهاته العامة

عـددا مـن     قراطية وإقرار التعدديـة الـسياسية،     ولقد شهدت الجزائر منذ توجها نحو الديم      
الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، لم يقتصر الترشح فيها على شخص واحد أو حزب واحد         

  . كما كان الحال في نظام الحزب الواحد
 وتعني القيام بانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر           : الانتخابات الرئاسية  •
  .2كتسبة إذا تم الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنهاعتبر مُلسري، وتُوا

 وتوقيـف المـسار     1991عرفت الجزائر بعد استقالة رئيسها الشاذلي بن جديد في جـانفي          
الانتخابي والدخول في مرحلة انتقالية، عودةً إلى المسار الانتخابي من خلال انتخابـات رئاسـية               

  .ية، عبر فيها الشعب عن اختياره لرئيس الجمهورية من بين عدد من المرشحينتعدد
، ضمت عددا من المرشحين     أولى انتخابات رئاسية تعددية    1995 نوفمبر   15وتعد انتخابات   

كانت بعد قرار الرئيس زروال التنحي عن منصبه قبل انتهاء عهدتـه            فأما ثاني انتخابات رئاسية     
 2004 أفريل 08وكانت ثالث انتخابات رئاسية تعددية هي انتخابات       .1999 أفريل   16وجرت في   

  . شهدت تجديد الثقة في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمنحه عهدة رئاسية ثانية
وما يُلاحظ على كل هذه الانتخابات أنها ضمت أكثر من شخصية مُرشحة على عكس ما كان سـائدا                  

 . توجها جديدا بالفعل، بما يوحي عن تبني النظام القائممن قبل
لتأتي فيما بعد أرضية الوفاق الوطني، التي حددت الشروط الواجب توفرها لتحقيق الأهداف    
السياسية والعودة للمسار الانتخابي، تمثلت أساسا في وضع تـشريعات جديـدة تـتلاءم وطبيعـة                

ادة النظر في   ، وإع 09-97بصدور القانون العضوي للأحزاب السياسية رقم       تجسد ذلك   و. المرحلة
المتضمن القانون العضوي للانتخابـات، واعتمـاد نظـام          07-97قانون الانتخابات بصدور الأمر   

   . 20023 و1997التمثيل النسبي الذي تم تطبيقه بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 

                                                 
الهندسة الانتخابية والتنمية ":ورقت بحث قدمت في الأيام الدراسية حول (، "مقاربة في الجودة السياسية: الهندسة الانتخابية" محند برقوق،أ -1

  .04.، ص) 2004 ماي 20-19، ، جامعة محمد بوضياف، المسيلة"يةالسياس
  .113.  منصور لخضاري، المرجع السابق، ص-2

  .12 الجريدة الرسمية، العدد للانتخابات،، المتضمن القانون العضوي 1997 مارس 06 المؤرخ في 07-97 الأمر رقم - 3
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التشريعية التعددية، دورًا مهما في رسم واحـد مـن المظـاهر            يبدو بذلك أن للانتخابات     و
تعدد منتخب يـضم ممثلـين عـن         فهي التي يتبلور من خلالها برلمان مُ       ؛مارساتية للديمقراطية الم

  .الشعب، ويعكس مشاركته في الحياة السياسية وفي صياغة ووضع السياسات العامة
فـي  أيـضا   ا  همًا مُ  دورً -باعتبارها أحد المظاهر الممارساتية   - كما أن للانتخابات المحلية     

لما ينتج عنها من مجالس  بلدية ومحلية، تضمن التمثيل الشعبي والمساهمة في             تجسيد الديمقراطية   
تسيير الشؤون العامة للمواطنين، بواسطة ممثلين محليين منتخبين بطريقة دورية، معبـرين عـن              

    .مختلف التيارات والأحزاب السياسية من خلال المجالس المحلية البلدية والولائية
  :الائتلاف الحكومي -

، وتعني الحكومـة التـي      من مظاهر التحول نحو الديمقراطية    ة الائتلافية هي واحدة     الحكوم
 وهـي ملزمـة   ،تضم ممثلين لتشكيلات مختلفة قصد التوصل إلى أغلبية مساندة لها في البرلمـان      

بإحراز الحد الأدنى من السند البرلماني قصد تشكيل الأغلبية، التي تُمكنها الحصول على المصادقة              
  .1مجها وبالتالي تأمين بقاءهاعلى برنا

 سابقا في الجزائر بمناسبة الانتخابات التـشريعية، فـي          لقد ساهم النظام النسبي الذي أُعتمد     
بروز تشكيلة موسعة ومتنوعة من الأحزاب وأعطاها فرصة التمثيل في البرلمان، حتى وإن كانت              

كبر للمواطن في تحديد الخارطـة      أأحزابا صغيرة تشكل أقلية في الحياة السياسية، كما أعطى دورا           
مكنه  وسمح ببروز الائتلاف الحكومي كنتيجة لعدم حصول أي حزب على الأغلبية التي تُ             ،السياسية

  . 2من تشكيل الحكومة
حصل أول ائتلاف حكومي بين أربعة أحزاب سياسية في الانتخابات التـشريعية لـسنة              و  
رير الوطني، حركة مجتمـع الـسلم وحركـة         ، هي التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة التح      1997
  .النهضة

بين أحزاب مـا يعـرف بــ         2002كما تم تشكيل حكومة ائتلافية في الانتخابات التشريعية لسنة          
 لمساندة رئيس الجمهورية، وهي حزب جبهة التحرير الوطني، حركـة مجتمـع             التحالف الرئاسي 

  .السلم والتجمع الوطني الديمقراطي
  
  
  

  

                                                 
  .112.  المرجع السابق، صمنصور لخضاري،  - 1
  .25. ، ص2005 ، جويلية09، لفكر البرلمانيامجلة ، "نظام الاقتراع النسبي" ،إدريس بوآرا - 2
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  : تحليل لخريطة القوى السياسية لجزائر ما بعد التعددية: المبحث الثالث
 معلنا بدء   1989  فيفري 23بعد تناول مختلف مظاهر التحول الديمقراطي التي أقرها دستور          

تحول الجزائر إلى نظام سياسي ديمقراطي، مغايرا بذلك الإطار الدستوري والقانوني المنظم للحياة             
 منه، مما سمح بظهـور      40ه مبدأ التعددية السياسية بموجب المادة       سنة، وإقرار ال  هذه السياسية قبل 

  . العديد من الأحزاب السياسية دخل معظمها معترك الحياة السياسية
إلى مختلف الأطراف والقوى والفواعل الـسياسية، التـي         بالتحليل  تعرض هذا المبحث    سي

لى ترسـيخها، وكـذا موقـف       أسهمت في إقرار التحول نحو الديمقراطية، ومدى توجهها للعمل ع         
  . المؤسسة العسكرية من هذا التحول

   :البحث في القوى السياسية.أولاً
 عـن صـيغة     1988 أكتوبر    الخامس من  ظل النظام السياسي الجزائري يبحث منذ أحداث        

ديمقراطية مناسبة تحفظ وجوده من جهة، وتُكسبه شرعية دستورية وسياسية مقبولـة مـن جهـة                
محاولته خلق حالة من التوازن السياسي سواء داخل إطار النخبة          ب لتحقيق ذلك    وعمل جاهدا . أخرى

الحاكمة وقواها السياسية، أو على مستوى العلاقة بين النخبة وسائر القـوى الـسياسية الأخـرى                
  .1الجبهة الإسلامية للإنقاذدينية خاصة المعارضة، وفي مقدمتها قوى ال

لإطار الدستوري لعملية تحول النظام السياسي نحـو        ، بمثابة ا  1989 ةسن كان دستور لقد  و  
الديمقراطية وإعطاء السيادة للشعب، الذي يمارسها عن طريق انتخاب مـن يُمثلـه فـي مختلـف                 

  .2مؤسسات الدولة، ما ساهم في تشكيل خريطة القوى السياسية والحزبية في الجزائر
لسلطة محور صراعها، محاولة طـرح     هذه القوى وعلى تعددها وقوة تأثيرها وفاعليتها جعلت من ا         

كما هو الحال مع التيار الإسلامي لا سـيما         (وبديل له   ) المؤسسة العسكرية (نفسها بين حامٍ للنظام     
  .)الجبهة الإسلامية للإنقاذ

، أدت إلى  صراع على الـسلطة        1989  سنة التجربة الديمقراطية التي بدأتها الجزائر في     ف  
  : 3ي الوضع السياسي همابين قوتين فاعلتين ومؤثرتين ف

  . قوى النظام السياسي- 
  .  القوى السياسية المعارضة- 

   .مواقفها ومدى تأثيرها في الحياة السياسيةأحلل  هذه القوى ووفيما يلي سأستعرض
  

                                                 
 .155. المرجع السابق، ص،  إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية مع إشارة لتجربة الجزائر خميس حزام والي، - 1
  . 2007 فيفري20:الموقع الالكتروني، تم تصفح الموقع يوم ،"سياسية في الجزائر والتجربة الديمقراطيةالأحزاب ال" نور الدين ثنيو،   -2

http://www.aljazeera.net/MR/exeres/A31EB524-9B42-483F-8330htm  
  .156.، صالمرجع السابقخميس حزام والي،  - 3
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  : قوى النظام السياسي القائم .1
ا للـدور   تعد مؤسسة الرئاسة من أهم المؤسسات السياسية في الجزائر، نظرً         :  مؤسسة الرئاسة  -

الذي لعبته في عملية التحول نحو الديمقراطية؛ فهي التي عجلت بالإصلاحات السياسية والاقتصادية             
. وما ترتب عنها من تعددية سياسية وتخلي عن الاشتراكية، رغم معارضة جناح المحافظين فيهـا              

 والرئيس الذي   كما تظهر أهميتها في كونها مدعومة دستوريا، وتعكس العلاقة المباشرة بين الشعب           
  .1يطرح نفسه دائما كضامن للوحدة الوطنية

، لصالح 1989  فيفري23 وعلى الرغم من محاولات التقليص من مكانة الرئيس في دستور  
المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة، إلا أنه بقي مُحافظاً على مركزه ومكانته داخل النظـام               

مجلس، والمُعبـر عـن الـشعب        يُحقق استقلاليته عن ال    فهو المُنتخب بطريقة مباشرة بما    ؛  السياسي
، ومُمارس للسلطة الـسامية فـي الحـدود         67المادة  حدة الأمة وحامي الدستور حسب      المُجسد لو و

  .702المادة في  1996  نوفمبر28 ما نص عليه دستورهو نفس ، و69المادة المثبتة حسب 
 كانت تعبر عن اتجـاه وتنظـيم         التي 1976  سنة وتبرز أيضا في نقل  بعض مواد دستور         

 نية أكيدة لاعتماد إصلاحات جديدة مع       ،1989 سنة   معينين يطغى عليهما تركيز السلطة إلى دستور      
تحتل الدور المُؤثر في إصـدار      ، بما يجعلها    الحفاظ على مكانة رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة      

طرة على جملة الضغوطات الاجتماعية     القرارات السياسية، وتحتفظ بزمام المبادرة في محاولة السي       
  . 3والمطالب السياسية لما تتمتع به من شرعية تاريخية ودستورية

الإسراع بعمليـة التحـول الـديمقراطي،        1988أكتوبر    بعد أحداث  بن جديد لرئيس  مكن ا  وهو ما 
ز والإعلان عن إصلاحات سياسية واقتصادية، أسفرت عن زيادة دور مؤسسة الرئاسة وتقوية مرك            

الرئيس، من خلال حشد المعارضة خلفه في مواجهة الرافضين لـسياسته مـن رمـوز الـسلطة                 
  .4والنظام
، إثـر فـوز     1992ولقد عرفت مؤسسة الرئاسة خاصة بعد توقيف المسار الانتخابي فـي              

س  فبعد استقالة الـرئي . ذلك لم ينل من قوتها أو مكانتهاالجبهة الإسلامية للإنقاذ تشتتا نوعا ما، لكن   
، وتزامن ذلك مع حل المجلس الشعبي الوطني، وفي ظـل           1992جانفي   11 في   ∗الشاذلي بن جديد  

، ليمارس مهام   محمد بوضياف الفراغ الدستوري تم تشكيل المجلس الأعلى للدولة برئاسة المرحوم          
   .، هدفه تعزيز مؤسسات الدولة والحفاظ على دولة القانون وتأكيد النهج الديمقراطيالدولةرئيس 

                                                 
رسالة ماجستير في التنظيمات السياسية والإدارية ، " (،1992-1989الثقافة السياسية ومسألة الديمقراطية التعددية في الجزائر "،عليطاهر بن ال -1

  .72. ، ص)2000قسم العلوم السياسية، جامعة الجزائر، 
  .201.  أويحيا العيفا،  المرجع السابق، ص-2
  .223. يد بوشعير، المرجع السابق، ص السع-3
  .165.، ص المرجع السابق  خميس حزام والي،-4
  03: انظر للملحق رقم - ∗
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 ومجيء السيد علي كافي، حاولت مؤسسة الرئاسة في الفترة الانتقالية الحفاظ على             هوبعد اغتيال 
، الذي توحدت في شخصيته اليامين زروالزداد قوتها في فترة  لت.نفس العناصر الأساسية لتوجهاتها

 تاريخيـة،   زمة لما يتمتع به من شـرعية       إيجاد حل سياسي للأ    القيادة السياسية والعسكرية، محاولا   
  .1كتسبها من مشاركته في حرب التحرير الوطنيإ

كما عملت مؤسسة الرئاسة في فترته على تبديل المعـالم القانونيـة والدسـتورية للنظـام                  
السياسي للبلاد، بدءً بتغيير دستوري يُعطي توازنات جديدة لسلطات الدولة كافة، ويعطـي معنـى               

، وكـذا   1996  مـن دسـتور    42من خلال نص المادة     آخرا للممارسة السياسية لقوى المعارضة،      
تأسيس حزب جديـد هـو      ، بالإضافة إلى    1997  مارس 06القانون العضوي للأحزاب الصادر في    

  .التجمع الوطني الديمقراطي
وأعطى الدستور الجديد أيضا صلاحيات واسعة لمؤسسة الرئاسة، تتعدى صلاحيات الجهاز               

جاوز الجهاز التشريعي والتنفيذي بالحكم بـأوامر بـين دورات    التنفيذي، بإدراجه حق الرئيس في ت     
  . 2البرلمان، كما منحها سلطة تتسع لتشمل الأحزاب السياسية

 تقوية مؤسسة الرئاسة أكثر من      1999  سنة  عبد العزيز بوتفليقة بعد انتخابه في      السيدوحاول  
 المدني، وإعادة الجيش إلـى   ذي قبل، بالعمل على كسب شرعية شعبية من خلال تبنيه قانون الوئام           

  .3الثكنات وإبعاده عن إدارة الملفات السياسية والإنفراد بإدارة مقاليد الحكم
مؤسسة الرئاسة واحدة من القوى السياسية الرسمية للنظام، التي حاولت تقويـة            وتبقى بذلك   

تي أعطـت   موقعها من خلال قوة شخصية رؤساءها وشعبيتهم، والنصوص الدستورية والقانونية ال          
 قلص بعض الشيء من صلاحيات 1989دستور فيفري  أن رغم، والدليل صلاحيات واسعة للرئيس

الرئيس، إلا أنه حافظ على بعضها وضخم البعض الآخر، كتعيين رئيس الحكومة وتنحيتـه، حـل                
  . ئيةالبرلمان ودعوته للاجتماع، بالإضافة إلى الصلاحيات الواسعة لحكم البلاد في الحالات الاستثنا

 الذي جاء لسد الفراغات القانونية التي اكتشفت في سابقه، فقد عمق ووسع 1996أما دستور نوفمبر 
من صلاحيات الرئيس بين دورتي البرلمان، مثل حقه في تجاوز الجهاز التشريعي والتنفيذي بالحكم              

خبـة وثلـث    ، غيـر منت   )مجلس أمـة  (بأوامر بين دورتي البرلمان، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية         
  .4أعضاءها معينين من طرف الرئيس

  

                                                 
 10: تم تصفح الموقع يوم،الموقع الالكتروني" ولكن نحو اصطفاف جديد،... خطوة: تغييرات في قيادة الجيش الجزائري: " رياض الصيداوي-1

    .htm.799/articles/azz/azzam.www://http                                                                                         . 2007فيفري 
  .136.  علي غربي، إسماعيل قيرة وآخرون ، المرجع السابق، ص-2
 2007أوت20: ، تم تصفح الموقع بتاريخالموقع الالكتروني"ماهي الحقيقة .... مقراطي في الجزائر عبد الرحيم صابر، الإصلاح الدي-3

net.reform-arab.www://http.   
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 :المؤسسة العسكرية -  
 ظلـت منـذ    في الجزائر؛ حيثتُعتبر المؤسسة العسكرية واحدة من أقوى المؤسسات الرسمية    

الاستقلال مركزا محوريا لقوى النظام السياسي الجزائري، وذات العلاقة الوطيـدة بالـسلطة فـي               
نتخابـات  الاسبب المباشر الذي سوف تبرر من خلاله موقفهـا مـن    وهو ال.الجزائر وببناء دولتها  

  . من فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ تعددية، ورد فعلهاالتشريعية ال
إنَّ تتبع مسار المؤسسة العسكرية في الجزائر، سيُمكن من الوقوف علـى عـدة عوامـل                  

  :ةمجتمعة، كانت دافعا قويا وراء تدخلها الدائم في الحياة السياسي
يُركز على الثقل التاريخي للجيش، الذي اكتسب قوتـه وهيبتـه    :  تـاريخي  أول هذه العوامل  

هذا الثقـل التـاريخي ونتيجـة        .كمؤسسة من تاريخه الطويل الذي يمتد إلى الاستقلال وحتى قبله         
دية، للتراكمات التاريخية، أوعز للجيش وقادته بأن له دورا سياسيا يسمو على السلطة السياسية التقلي             

  .1بما يُمكنه من التدخل في الشأن السياسي
وقبل ذلك فالظاهرة العسكرية في الجزائر هي ظاهرة تراكمية متصلة بتاريخ حركة جـيش                

فهو كحركة مسلحة ولدت من رحم الصراعات السياسية التي ميـزت الحركـة             ؛  التحرير الوطني 
 وأصـبح أداة أساسـية فـي        ،وطنيالوطنية، اضطلع بدور طليعي في فترات مختلفة من الكفاح ال         

ا منحه الشرعية الثورية التي ستكون له بمثابـة         م م ،معركة الاستقلال باسم جيش التحرير الوطني     
   .المحفز لتولي زمام الأمور السياسية

وحتى بعد تحقيق الاستقلال أين أصبح يحمل تسمية الجيش الشعبي الوطني، ظل يَعتبر نفسه سـليل   
 على النظام الجمهوري، وحامي الدولة والأمة من أي انفجار، ما يعطيـه             جيش التحرير والمؤتمن  

  .2همة أصلية وأساسية من مهامهحق التدخل في الحياة السياسية واعتبار الوظيفة السياسية مُ
 وفيه يُمكن القول أن دور مؤسسة الجيش ونخبتها العسكرية في           :وثاني هذه العوامل سياسي   

حدين، حد أدنى هو حماية الوطن وسلامة أراضيه والولاء للدولة وهو           أي دولة عربية يتراوح بين      
  .3الدور الطبيعي له، وحد أعلى يتمثل في ممارسة السلطة وهو الدور المميز له

له من   شرعية تاريخية ومكَّنح من أجل تحقيق الاستقلال، أكسبهبدور أساسي في الكفا فاضطلاعه 
وجعله على قـوة نفـوذه وتـأثيره المركـز          . سي الجزائري أحد أهم أقطاب النظام السيا     يكون   أن

المحوري لقوة النظام، من خلال دوره في التعبئة وحمايـة المـصالح الإسـتراتيجية والـسياسية                
  .4والاقتصادية

                                                 
   .99 96. منصور لخضاري، المرجع السابق، ص ص -1
  .120.  نفس المرجع السابق، ص-2
  .72. ، ص)2002مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت (1.، ط الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربي عبد الإله بلقزيز وآخرون،-3
  .73. طاهر بن علي، المرجع السابق، صال -4
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 اتبع في ذلك أسلوب عدم الظهور إلى العلن والعمل من وراء حجاب؛ من خلال التموقع                ولقد
فقا لإرادة قادته ودون أن يكونوا ملزمين بـالظهور علنـا، ولا            الخفي وتحريك الساحة السياسية و    

  .1بالجهر بممارسة السلطة ومعارضة المعارضة
وتبرز قوة المؤسسة العسكرية على المستوى السياسي أيضا، من خلال ما يـسميه الأسـتاذ               

ي الجزائر  فالمؤسسة العسكرية ف  . 2 العلاقة الوثيقة بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة       زرتمان
وجوه الاستفادة من الماضي المجيـد للثـورة        و ،هي الضامن الوحيد للوصول إلى مؤسسة الرئاسة      

يتجسد في  ،  الجزائرية، والتعلق التراثي بشعار الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني          
.   3 جيل الثورة  توظيف هذا الشعار والانتفاع برمزيته في تزيين الواجهة السياسية بأسماء لامعة من           

فالارتباط بين هاتين المؤسستين، ووصول بعض الوجوه من جيل الثورة إلى سـدة الحكـم                 
ما  سيساعد كثيرا في هيمنة المؤسسة العسكرية على الأمور السياسية ولو بطريق غير مباشر، وهو             

 على السلطة   أن عزوف العسكريين عن الاستيلاء    من  ،  )وزير الدفاع السابق  ( السيد خالد نزار     هأكد
 الذي يحسم الموقـف لهـذه       *مباشرةً في الجزائر، لا يمنع من أن تبقى هذه المُؤسسة هي الفيصل           

  .4الجهة أو تلك
مؤسـسة  ال الثانية شهدت محاولة تحجيم دور       الشاذلي بن جديد  الرئيس  ورغم أن فترة حكم       

مقراطي بـإقرار دسـتور     ، في مقابل تقوية نفوذه السياسي وتبنيه النهج الإصلاحي الـدي          عسكريةال
، الذي تضمن حظر النشاط السياسي للجيش، وتحديد مهامه في الدور الطبيعي له، من حماية               1989

بـسبب الـصراع     أنها استعادت مكانتهـا    إلا. نه وحفظ السلامة والوحدة الوطنية    الوطن والدفاع ع  
إلغـاء  بعد  ا الجزائر،   الاضطرابات الدموية التي عرفته   على إثر    1991  سنة الداخلي المستمر منذ  

 هذه العودة بمحاولتها اسـتتباب الأمـن   ةً، مبررت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ زا ف  التي الانتخابات
  .5ستعادة النظام واوالحفاظ على مؤسسات الدولة

، الذي أعطاها تِبعًا    اليامين زروال رئيس  ولقد زادت قوة المؤسسة العسكرية في فترة حكم ال          
سكرية دورًا مُتعاظمًا كمؤسسة شريكة لمؤسسة الرئاسة، عبر إتباعه إستراتيجية تشبيب           لخلفياته الع 

  .6محمد بتشينالجيش وتقريب بعض قياداته إليه كمستشارين مثل اللواء 
                                                 

  .175.  خميس حزام والي،المرجع السابق، ص-1
قѧسم العلѧوم الѧسياسية، جامعѧة باتنѧة، الѧسنة الجامعيѧة،              (،  "لماجستيرمحاضرات في مقياس الأحزاب السياسية والانتخابات لطلبة ا       "،   صالح  زياني   -2

2006/2007(.  
  .70. ، صله بلقزيز وآخرون، المرجع السابق عبد الإ-3
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 إلى سدة الحكم، لم تـضعف مواقـف المؤسـسة            عبد العزيز بوتفليقة   وبعد وصول السيد    
 فيفـري  25 الإجراءات كقرار التعديل الهيكلي لها فـي         العسكرية ومكانتها، رغم اتخاذه العديد من     

، وانتقاده لبعض عناصرها وإحالة البعض الآخر على التقاعد أو التنقيلات لعدد مـن كبـار                2000
  .1قيادة الأركان

كما يبرز الارتباط أيضا بين هاتين المؤسستين على المستوى الوظيفي، فكثيرا ما كان رئيس              
  .• ودوماً ما كان القائد الأعلى للقوات المسلحة بنص القانونالجمهورية وزيرا للدفاع،

وما تجدر الإشارة إليه في الأخير هو التأكيد على أن دور المؤسسة العسكرية وتدخلها فـي                
 حيث تبقـى    ؛الحياة السياسية لا يقتصر على الجزائر فقط، بل يشمل تقريبا جميع دول العالم الثالث             

رة في عمق البنية السياسية لـشكل الدولـة فـي        ذسيوتاريخية، مُتج هذه المؤسسة وبفعل عوامل سو    
وواحدة من الركائز الأساسية للسلطة السياسية، ما يُرجح الإبقـاء علـى            ،  الفضاء المغاربي عموما  

 كحارس أمين وفعلي للنظام السياسي في الفترات        ،دورها الاستراتيجي الذي اضطلعت به منذ قرون      
  .3السواءالقديمة والحديثة على حد 

 ،إن مُجمل هذه المتغيرات التي تجعل من الجيش ينفرد مرة أخرى ومن جديد وربما دائمـا                 
 برسم التوجهات والخيارات السياسية الكبرى، تجعل منا نقبلها كأمر مسلم به ليس في الجزائر فقط              

 كما تفرض التمعن أكثر فـي موقـف هـذه المؤسـسة إزاء التوجـه     . بل في كثير من دول العالم 
ومدى سعيها للحفاظ على المكتسبات الديمقراطيـة       ،  1989  سنة الديمقراطي الذي بدأته الجزائر في    

  .4وتوفير مناخ أفضل للتعددية السياسية
وهو ما سيظهر لنا بعد تحليل خريطة القوى السياسية المؤثرة على النظام السياسي، التي تُشكل قوة                

  .ضغط ومعارضة عليه وموقف مؤسسة الجيش منها
  : القوى السياسية المؤثرة على النظام السياسي .2

 الـسياسية    التعدديـة  ظـل في الحقيقة لا يُمكن فهم ودراسة مكونات الطبقة السياسية فـي              
فبعد الاسـتقلال وجـدت جبهـة       . 1988-1962 دون العودة إلى مرحلة الحزب الواحد        والحزبية

لحزبي بـنص دسـتوري ومرسـوم       التحرير الوطني نفسها وحيدة في ممارسة العمل السياسي وا        
، تؤكـد أن    هنتجتون صامويلمع أن الكثير من المرجعيات وفي مقدمتها مرجعية الأستاذ          ،  *قانوني

                                                 
  . ، المرجع السابق"الإصلاح الديمقراطي في الجزائر ما هي الحقيقة" عبد الرحيم صابر، -1
، ويتولى مسؤولية الدفاع ية لجميع القوات المسلحة للجمهور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى1989 من دستور 74/01نصت المادة  *

  .247. السعيد بوشعير، المرجع السابق، ص نقلا عن ،1996 من دستور 77/02، والمادة 77/01 وهو ما نصت عليه أيضا المادة ،الوطني
  .75. ، صله بلقزيز وآخرون، المرجع السابقعبد الإ -3 
  .125.  منصور لخضاري، المرجع السابق، ص-4 
ممنѧوع علѧى آامѧل التѧراب الѧوطني          : "، اللذين منعا تشكيل الأحزاب السياسية المعارضѧة       1963أوت   14، ومرسوم   1963ور   من دست  23المادة    -*

   ".أي تشكيل أو تجمع ذو طابع سياسي
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الدول المستقلة حديثا ستواجه مشكلات اجتماعية اقتصادية وسياسية، وأن مواجهة هذه المُـشكلات             
  .1يتطلب إنشاء مُؤسسات جديدة مثل الأحزاب السياسية

 نالت مـن    ، وما ترتب عنها من نتائج وأزمات متعددة       1988لاع أحداث أكتوبر    لكن مع اند  
هيبة الدولة ومكانة الحزب الواحد وشككت في مصداقيتهما، أدى ذلك إلى فتح عهد جديد واستحداث               

الـذي ارتـبط تاريخـه      -ولأن النظام السياسي الدولاتي    .مواقع حزبية بمختلف توجهاتها السياسية    
 على   في البداية   آثر الاستغناء عن الحزب، فإن إستراتيجيته ركزت       -احد والدولة بتاريخ الحزب الو  

 بمعنـى فـتح     .إقامة تعددية مع الإبقاء على الجبهة كتنظيم مُحتكر للسلطة في ظل التعددية الحزبية            
الجبهة أمام مختلف الحساسيات السياسية في إطار التحول نحو الديمقراطية والتعددية عبر مراحـل              

  .قة سلميةوبطري
 تم إلغاء نظام أحادية الحزب بشكل نهائي، فاسـحًا          1989جويلية   05بإقرار التعددية في    و  

المجال أمام بروز العديد من التيارات السياسية ذات التوجهات الإيديولوجية المختلفة حيث شـهدت              
  : 2الساحة السياسية في الجزائر بعد هذا الانفتاح السياسي ظهور العديد من

المرتبط دورها بعمليتي المطالبـة والتـأثير، مثـل         : ركات الاجتماعية والنقابات والمنظمات   الح -
  .الحركات العمالية والحركات الجمعوية والمنظمات الطلابية

وإن أخذت في بداية الانفتاح السياسي اسم الجمعيات السياسية نظرًا لتـساهل        : الأحزاب السياسية  -
  .الذي قدمته الدولة لها ا، بالإضافة إلى الدعم الماديالقانون في كيفية وشروط إنشاءه

وتعتبر معظم هذه الأحزاب السياسية امتداداً للقوى السياسية التي تبلـورت أثنـاء الحركـة               
 حزبا سياسيا، ودخول معظمهـا الانتخابـات        60 حوالي    آنذاك الوطنية، وعلى ضخامتها وتعددها   

 ثلاث تيارات أساسية هـي التيـار الـوطني، التيـار            المحلية والوطنية، فإنه يُمكن تصنيفها ضمن     
العلماني، التيار الإسلامي، عمل معظمها منذ البداية على نقد وقذف النظام الحاكم وجبهة التحريـر               

  .3الوطني
وإن كان مُهمًا الحديث عن هذه التيارات الثلاث ودورها في التجربة الديمقراطية الناشـئة،                

 وهي حزب الجبهـة     التيار الإسلامي واحدة من اهم قوى     صوصا على   إلا أن التركيز هنا سيكون خ     
  :4 لعدة أسباب أهمهاالاسلامية للانقاذ

  .أنه مثل الكتلة التاريخية الفاعلة بمقاومتها الثقافية السياسية والمسلحة للاستعمار الفرنسي •

                                                 
سياسي رسѧالة ماجѧستير فѧي التنظѧيم الѧ     ( "التحѧولات الѧسياسية فѧي الجزائѧر وتأثيرهѧا فѧي سياسѧة حѧزب جبهѧة التحريѧر الѧوطني            " ،محمѧد  علѧي بѧن   -1

  .26.  ، ص)2002والإداري، قسم العلوم السياسية، جامعة الجزائر، 
  .126.منصور لخضاري، المرجع السابق، ص  -2
  .176. خميس حزام والي، المرجع السابق، ص  -3
  .140. إسماعيل قيرة وآخرون، المرجع السابق، صعلي غربي،  -4
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عة انعكـست   العمق الشعبي له وقدرته على التغلغل وسط الجماهير، وتكوينه لقاعدة شعبية واس            •
  .1990  لسنةفي نتائج الانتخابات المحلية

 وبتر التجربـة الديمقراطيـة      1992  سنة ا في توقيف المسار الانتخابي في     ا وسببً ه كان دافعً  أن •
 بعدما استغلت السلطة وقوعه في الكثير من الأخطاء، وبعدما انتقل من التعبئة الجماهيرية              ،الناشئة

 . تعبئة المسلحةعن طريق صندوق الاقتراع إلى ال

   :تنامي قوة التيار الإسلامي في العملية السياسية. ثانيا
 نحو إتاحـة مزيـد مـن        - على غرار العديد من حكومات الأقطار العربية       -توجهت الجزائر   

 بما لم يـسمح بـه أي        الشاذلي بن جديد  الحرية السياسية لمختلف القوى السياسية، وسمح الرئيس        
  .1سلامي هو الجبهة الإسلامية للإنقاذرئيس عربي باعتماد حزب إ

وشكلت قضايا الهوية والخصوصية الثقافية والتحدي الفرانكفوني والتعريب، أجندة رئيـسية           
غيرهـا مـن الحركـات      ك ،للحركة الإسلامية في الجزائر التي تزعمتها الجبهة الإسلامية للإنقـاذ         

   .2ل المشروعية السياسية بالأساسالإسلامية في المغرب العربي، وتمحور صراعها مع السلطة حو
العديد من المتتبعين أن تشكيلة هذا الحزب وثقافته، تُعبر في مجملها كما أطلق عليه              كما أكد   

، الذي ينطوي على بنية إيديولوجية تُعطـي سـندًا   الإسلام الراديكالي Bruno Etienne برينو إيتان
على خطاب ديني مكنهـا مـن       منذ البداية   ؛ حيث اعتمدت الجبهة     للصراع الراهن وتعبئ الجماهير   

كسب قاعدة شعبية واسعة ونجاح كبير، مستخدمة لغة تركز على إخفاقـات الدولـة وفـشلها فـي           
  .3مجالات عديدة، ما أدى إلى ظهور توترات سكنت قلب النسيج الاجتماعي والثقافي في الجزائر

مع إخفاق الحزب الحاكم، قدمت     ومع إخفاق الدولة وتخليها عن دعمها الاجتماعي وتزامن ذلك            
 الذي تبنى مواقفهـا ضـمن       ،∗الجبهة الإسلامية للإنقاذ نفسها المعبر الرئيسي عن مجتمع التهميش        

الصراع الاجتماعي ذي الاستقطاب الثقافي، مثل العداوة للديمقراطيـة، والنظـام الجمهـوري ذي              
  .4الانتخابات

قا في أول انتخابات محليـة وتـشريعية،        ودخلت غمار اللعبة السياسية محققة انتصارا ساح      
وبين مؤيد لهذا الانتصار وتأكيده احتـرام إرادة الـشعب          . لتتوجه بعدها للمطالبة بانتخابات رئاسية    

                                                 
  .103. جع السابق، ص، المرالرعب المقدس... الجزائرالياس بوآراع ،   - 1
  . 2007 ماي 30: ، الموقع الالكتروني ، تم تصفح الموقع يوم"إسلاميو المغرب العربي، تاريخ ومراجعات" الكنوري، إدريس  - 2

http//www.Kefaya.org  
  .197.  ص،)2002الجزائر، دار الكتاب،  (1.، ط  السلطة الحاآمة والخيارات التنموية في الجزائرنور الدين زمام،  - 3
 لوصف الأغلبية الساحقة من المجتمع الجزائري، التي دلت الإحصاءات عن حاجتها للمساعدة على الكنزهو مصطلح  استخدمه الأستاذ  ∗

  .طابع لشعبي واسع ويتكون سوسيولوجيا من آل المبعدين عن العملية الإنتاجية والاستهلاآيةالاجتماعية، وهو ذو 
  .250.، ص )1990دار بوشان للنشر، : الجزائر  ( دراسات حول الجزائر والعالم العربي:حول الأزمة، علي الكنز -4
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ومساندة المسار الانتخابي والاستعداد للتعايش مع الجبهة الإسلامية، تحركت في المُقابل قوى سياسة 
  .1، لتمنع هذا التحول في مسار الجزائر* النسوية والحركاتأخرى من بعض الأحزاب اللائكية

 فجأة ودون سابق إنذار عـن        بعدها أُعلنوأمام هذا الفوز الساحق للجبهة الإسلامية للإنقاذ،        
 .1991 جـانفي    11  استقالته من منصبه في    بن جديد حل المجلس الشعبي الوطني، وتسليم الرئيس       

 على الأغلبية المطلقة في البرلمان،      ها دون حصول  وتحرك الجيش باتخاذ موقف عام وقرار للحيلولة      
كداً على احتمال اللجوء إلى إجراءات قصوى لحماية الدولة الجمهورية والحفاظ على الانفتـاح              ؤمُ

  . 2الديمقراطي
تجلت هذه الإجراءات في إصدار مجلس الأمن بيانا بعد مُشاورات مُكثفـة مـع الحكومـة                

ة مُتابعة العملية الانتخابية، مما يعني تعليق الدورة الثانية مـن         والمجلس الدستوري أعلن فيه استحال    
يـوم مـن اسـتقالة     45الإنتخابات التشريعية والرئاسية التي ينص الدستور على إجرائها في مهلة  

  .3رئيس الجمهورية
 على القوى السياسية الرسمية للنظام السياسي، المتمثلة خصوصا فـي            إذن لقد كان التركيز    

رئاسة والمؤسسة العسكرية، وكذا القوى السياسية الحزبية المؤثرة على النظام الـسياسي            مؤسسة ال 
الجزائري وعلى رأسها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، حتى يُمكن فهم الواقع الـسياسي الجديـد الـذي                
أفرزته الإصلاحات السياسية، وما أفضت إليه من تعددية سياسية واعتماد الانتخابات كأحد وسـائل       

  .جديد الشرعيةت
  سنة والحكم على التحول الديمقراطي الحاصل منذ،فهم ملامح الديمقراطية الناشئة في الجزائركذا و

لنظام السياسي في إطار الهروب إلى الأمام والبحث عن مزيد           تبناها ا  ، ومدى اعتباره سياسة   1989
ر إلى ترسـيخ الديمقراطيـة       تؤدي في الأخي    يُمكن أن  من الشرعية، أو أنه كان إستراتيجية مُحكمة      

  . على المدى البعيد
 بـنص   )الرئيس ومسانديه من الإصـلاحيين    (تلك الديمقراطية التي أقرتها مؤسسة الرئاسة         

، ونص قانوني   1996 من دستور    42 وأكدتها المادة    1989دستورمن   40دستوري تمثل في المادة     
 97/09 لعضوي المتعلق بالأحزاب رقـم    والقانون ا  89/11  رقم تمثل في قانون الجمعيات السياسية    

  .مؤكدين على التعددية السياسية والحزبية ووضع حد للأحادية ونظام الحزب الواحد
تعددية أفرزت معها حزبا قويا أثبت قدرته على التعبئة الشعبية واتساع قاعدته الجماهيرية،                

تدخلت  ف عددية المؤسسة العسكرية،  هو الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي أقلق فوزها في أول انتخابات ت          
                                                 

   .90.، ص )1997، مرآز البحوث والدراسات السياسية:قاهرةال( 1.ط ،المؤسسة التشريعية في العالم العربي،  احمد الرشيدي- 1
 نخѧروج مئѧات مѧن النѧساء يتظѧاهر       و خمة تحت شѧعار إنقѧاذ الديمقراطيѧة،       ، الذي نظم مظاهرات ض    مثل حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية       *

  . دائرة145 طعنا تتعلق بنتائج الانتخابات في 341ضد الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بالإضافة إلى رفع 
  .208. ، ص)1999 مطبعة الشهاب، الخبر،منشورات : الجزائر ( مذآرات اللواء خالد نزار خالد نزار،- 2
  .91-90. الرشيدي، المرجع السابق، ص ص أحمد - 3
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وأوقفت المسار الإنتخابي بحجة حماية الديمقراطية، كما ورد على لسان مسؤول جزائري لم يذكر              
لذلك يجب علينا إيقاف الانتخابـات، لكـي   : "... الفرنسيةLE FIGAROاسمه في تصريح لجريدة 

  .1 "نصون عملية التحرك نحو الديمقراطية
قالة الرئيس بن جديد مع حل المجلس الشعبي الوطني فراغا دستوريا،           لقد أحدث تزامن است     

أسفر عن وضعية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزائر، أسندت خلالها مهمة رئاسة الدولة للمجلس                
   .2الأعلى للدولة الذي يعتبر سلطة فعلية وليست شرعية فرضها الجيش

 أنه تم الاتفاق على خيارين لا ثالث        -لدفاع آنذاك اوزيرا  -خالد نزار حيث أكد في هذا الصدد السيد       
  : لهما
 التفكيـر فـي طريقـة       أو،   فرض الحالة الاستثنائية واستلام السلطة من طرف الجيش مباشرة         إما

كان الحل الثاني هو نقطة اللارجـوع       د الحل الأول و   انتقالية من خلال قيادة جماعية، وقد تم استبعا       
 رغم أن تدخل الجيش وقراره بتوقيف المسار الانتخابي       و .ة والتعددية لتحويل النظام نحو الديمقراطي   

 كـان الحـل الوحيـد لإنقـاذ         لكنـه   ، كما أنه لم يكن انقلابا      سهلا  قرارا  لم يكن  -حسب قيادته -
هو التزام الدفاع عن الدولة ومؤسساتها، التي تُعتبر ميزة كل جيـوش            والديمقراطية الفتية والدولة،    

  .3العالم
 التي تحتمي وراءها بعض الأحزاب والقوى -ذلك الصراع بين المؤسسة العسكريةوأصبح ب  
تدخل وهو   سكريًا للجيش في الحياة السياسية،    جبهة الإنقاذ، صراعاً فرض تدخلاً ع      وبين   -السياسية

يُعتبر حسب أحد المتتبعين للوضع الجزائري الأستاذ       و ،1989غير دستوري بموجب أحكام دستور      
ت وأضعفت موقـف    عرقللأنه كان في مرحلة     طأً سياسيًا أعطى للفيس مصداقية،      ، خ هواري عدي 

  .4السياسيين في معارضتهم للإنقاذ
 الناشـئة   ية لتوقيف المسار الانتخابي وإجهاض التجربة الديمقراط       الجيش أيضا  تدخل يُعتبرو

 إذا  ة للإنقـاذ،   حزب الجبهة الإسلامي   للحظة التي سوف يخطئ فيها    ا الانتظار   يه لأنه كان عل   ،خطأ
قدم ألـف   ت س تالإنقاذ كان جبهة  أن    هواري عدي   الأستاذ فحسب .كان فعلا يريد حماية الديمقراطية    
جل حماية الدستور والدفاع عن الديمقراطية، وأن ذلك التـدخل          أسبب للقوات المسلحة للتدخل من      

  .5كان سيُتوج بموافقة العديد من منتخبي الفيس أنفسهم 
 تتضمن التيارات الأكثر تطرفا      كانت لإنقاذحزب الجبهة الإسلامية ل   يولوجية ل التركيبة الإيد  ف

تُشكل في حد ذاتها تهديدا مُحتملا للديمقراطية، وهـي التـي رفعـت             التي  في الحركة الإسلامية،    
                                                 

  . 100.المرجع السابق، ص ،محمدعلي بن  - 1
  .91. أحمد الرشيدي، المرجع السابق، ص-2
  .2007 ماي 28: ، الموقع الالكتروني، تم تصفح الموقع يوم "إيقاف تقهقر مبرمج" خالد نزار، الجزائر -3
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الدولة الإسلامية بالصندوق أو البندقية، قال االله ، قال الرسول لا ميثاق لا             "شعارات مدوية وعلنية    
  .1"دستور

لقد أخطأت السلطة إذن عندما أجهضت التجربة الديمقراطية بإلغاء الانتخابـات التـشريعية،             
أن الديمقراطية هي   : "وكان ذلك إيذانا ببداية أصعب موجة تطرف في الجزائر، مُدَعمة بذلك مقولة           

  .2"لعبة في أيدي الأنظمة، وأن الأنظمة تلغي الديمقراطية إذا لم تكن في صالحها
يُبرز لنا بوضوح كيف أن النظام السياسي الذي تنكر للديمقراطية طيلة           لسل الأحداث   إن تس   

عقود من الزمن ولم يُرخص بشيء منها إلا عندما أضطر لذلك اضطرارا، وجد نفسه مدفوعا إلى                
التدخل العسكري بدعوى حماية الديمقراطية، عن طريق إيقاف العملية الإنتخابية وإعـلان حالـة              

العلنيـة والـصريحة     عندما فازت قوة سياسية أبدت معارضتها        ق المجال السياسي،  الطوارئ وغل 
  .3للنظام القائم

شكل على أن التحول الديمقراطي الـذي بدأتـه          تحرك النظام السياسي القائم بهذا ال      يدل كما
 لتييجاد منافذ يُمكن من خلالها أن يمر من الأزمة ا         لإ، لم يكن إلا مجرد محاولة       1989الجزائر في   

، والدليل أنه أنهى الشوط الأول من التجربة الديمقراطية التي بـدأتها            ته ويخرج بأقل الخسائر   هواج
  . الجزائر بنتيجة كان المُنهزم الأول فيها الديمقراطية ذاتها

 الـذي لا    -1989 ترسيخ ما تم تحقيقه من مبادئ ديمقراطية أقرها دستور            بعد ذلك  ويُصبح  
تعددية سياسية وحرية تعبير وحريات عامة، وبالتـالي التأسـيس لنظـام             من   -ينكر أحد غناه بها   

وأكثر من ذلك تحتاج إلى إسـتراتيجية        .ديمقراطي عملية تحتاج إلى مزيد من الوقت وضبط النفس        
، خاصة  م السياسي الدولاتي في تحقيق ذلك     على المدى البعيد، ترتبط أولا وأخيرا بمدى جدية النظا        

  .  دة إلى المسار الديمقراطي بعد الأزمة التي عرفتها البلاد العوأنه أبدى نية في
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .20. ص): 1994 (183، المستقبل العربيمجلة ، "الجزائر في البحث عن آتلة اجتماعية جديدة "  علي الكنز، -1
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  : خلاصة واستنتاجات
 التحول الديمقراطي في الجزائر من خـلال         من الدراسة موضوع    الفصل الثاني  تُ في تناول  

، باعتبارها نقطـة    1988أحداث أكتوبر   وتداعيات  أسباب  إلى  المبحث الأول     تطرق .ثلاثة مباحث 
   .تحول الديمقراطي في الجزائربداية ال
 الذي يعد تجسيدا لهذا التحـول       1989الإصلاح الدستوري لسنة     إلى    المبحث الثاني  عرضتو

واستعراض مختلف مظاهره، بدءا بالمظاهر الدستورية والقانونية التي تـضمنها دسـتور فيفـري              
جمعيات ذات الطـابع    ، وكذا القوانين العضوية الخاصة بال     1996 والتعديل الدستوري لسنة     1989

  .السياسي والأحزاب السياسية
ثم المظاهر المؤسساتية التي تجلت في بروز العديد من التنظيمات والمؤسسات، لم تكن موجودة و               
لم يكن يسمح بوجودها من قبل في ظل نظام الحزب الواحد، من أحزاب سياسية إلـى مؤسـسات                  

براز مدى تجسد هذه المظاهر عمليـا وواقعيـا،         وأخيرا محاولة إ   .حقوق الإنسان والمجتمع المدني   
بالتطرق إلى أهم المظاهر الممارساتية، المتمثلة في استحداث منصب رئيس الحكومة والانتخابـات             

  .التعددية على مختلف مستوياتها والحكومات الائتلافية
السياسية، أهم القوى السياسية المُؤثرة في الحياة       خارطة  بالتحليل ل طرق المبحث الثالث    كما ت 

سواء تلك المتعلقة بمؤسسات النظام السياسي التي لعبت وتلعب دورا مهما في الحيـاة الـسياسية،                
  . مُتمثلة في مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية، أو تلك المتمثلة في القوى السياسية الحزبية

  :إليها نجد  المتوصلمن جملة الاستنتاجاتو
دفعت الجزائر إلى تبني خط التحول باتجاه الديمقراطية، تمثلـت           أهم الأسباب التي      واحدة من  نأ -

  . ، التي تعتبر نقطة تحول حاسمة في تاريخ الجزائر المستقلة1988في أحداث الخامس من أكتوبر 
 وأجبـرت النظـام    ،انفجار هذه الأحـداث    أن هناك أسباب كثيرة سياسية واقتصادية كانت وراء          -

حادي السائد منذ الاستقلال، وتبني خط سياسي جديد لم يكن يعرفـه            السياسي التخلي عن التوجه الأ    
  .ولا يعترف به من قبل

 في انخفاض سعر البترول وسعر الدولار، بما أفـضى إلـى هـزة              قتصادية الا الأسباب تمثلت -
اقتصادية كانت لها انعكاساتها السلبية على الحياة الاجتماعية، ودفعت بالدولة إلـى التخلـي عـن                

 أساسا في عجز النظام السياسي القائم عـن احتـواء           تكمن سياسية وال .الواسع من المجتمع  القطاع  
 إلى جانب إحتكـاره للـسلطة إلـى درجـة           حجم المطالب المتزايدة للمجتمع الجزائري المتحرك،     

  .تهاشخصن
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 تجمعت هذه الأسباب وأفضت إلى أحداث هي الأكثر عنفا منذ الاستقلال، تمخضت عنها العديـد                -
 النتائج كان أبرزها وأهمها، التعجيل بالإصلاحات السياسية والاقتصادية من طـرف الـرئيس            من  

  .بن جديدالشاذلي 
، الذي أقر العديد من المبادئ أهمها تخلي        1989  فيفري 23الإصلاحات في دستور    هذه   تجسدت   -

، الديمقراطيـة الجزائر نهائيا عن نظام الحزب الواحد والإيديولوجية الاشتراكية، والتحـول نحـو             
وتزامن ذلك مع زوال الاتحاد السوفيتي، وانهيار النظم السياسية المتبناة لخطه السياسي والاقتصادي 

  .والإيديولوجي على المستوى الخارجي
 أقرت الإصلاحات تبني التعددية السياسية والحزبية، في شكل جمعيات ذات طابع سياسي تتحول              -

 عنها اعتماد العديد من التشكيلات وصل عددها إلى حوالي ستين أسفر، فيما بعد إلى أحزاب سياسية
تشكيلة سياسية، ساعدها في الظهور إلى العلن التسهيلات القانونية والإدارية في اعتمادهـا، وكـذا               

  .لها المساعدات المادية التي منحتها الدولة
ية، دون أي شروط صـارمة       مع أن النظام السياسي القائم وسلطته أقرا التعددية السياسية والحزب          -

 إلا أن   ،في شكل جمعيات سياسية ظنا منهما أنها غير قادرة على إحـداث أي تغييـر أو تنافـسها                 
حساباتهما أخطأت عندما أثبتت واحد من هذه التشكيلات السياسية، قدرتها على التعبئـة الـسياسية               

  . للمواطنين واكتساح الشارع
ما أخلط أوراق السلطة وجعلها تُعيد حساباتها مـن         ،  تعدديةوأكثر من ذلك فوزها في أول انتخابات        

 والقانون العضوي للأحزاب الصادر في مارس 1996جديد، انعكست في الإصلاح الدستوري لسنة 
1997.  

 تُعد المؤسسة العسكرية العمود الفقري للنظام السياسي الجزائري لعدة اعتبـارات، تقـف فـي                -
كون الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير الوطني، الذي          مقدمتها الاعتبارات التاريخية،    

يستمد شرعيته من شرعية الكفاح المسلح، ويطرح نفسه دائما حامي الدولة التي أنـشأها ونظامهـا                
هذه الاعتبارات منحته حق التدخل في الحياة السياسية، حيث يعتبر ومنـذ الاسـتقلال               .الجمهوري

  . النزاعات السياسيةمعظموحتى قبله الفيصل الحاكم في 
إذا كان دوره موجودا في كل الحقب التاريخية، فإن هذا الدور زاد وتعزز منذ أحداث أكتـوبر                  - 

لا، ثم إلغاءها نهائيا     أو 1991 من الانتخابات التشريعية لسنة      يتأجيل الدور الثان  لتدخله  ما  و ،1988
  .ى ذلكفي ما بعد بحجة حماية النظام الجمهوري، لأكبر دليل عل

برز من   ت زرتمانالأستاذ   أن العلاقة بين المؤسستين الرئاسية والعسكرية هي علاقة وثيقة بتأكيد            -
خلال منصب رئيس الجمهورية، فمن لم يتولى الرئاسة بصفته فردا من أفراد المؤسسة العـسكرية               

  . تولاها بدعم من المؤسسة العسكرية
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يعني دائما الاتفاق على مختلـف المـسائل الـسياسية،          الارتباط بين هاتين المؤسستين لا       هذا    - 
بـن جديـد    الشاذلي  ممثلا في الرئيس السابق      فيها،   طرفوالدليل أن مؤسسة الرئاسة أو بالأحرى       
 والسماح بوجود حزب إسلامي في الـساحة        ،الديمقراطيةو والإصلاحيين أقر التوجه نحو التعددية    

  .ه انتخابات تعددية أفضت إلى فوزالسياسية، وقبول التعايش معه وبنتائج أول
إلا أن الطرف الآخر في العلاقة المتمثل في المؤسسة العسكرية، لم يتقبل ذلك وتـدخل عنـد أول                  

، مُعلناً  ) الفيس(فرصة أتيحت له، مستغلا الكثير من الأخطاء التي وقع فيها هذا الحزب الإسلامي              
  .عن توقيف التجربة الديمقراطية الفتية

 أن الجيش هو المسؤول عن تولي أي قضية كفيلة بزعزعة النظام بحجةلتدخل الذي كان  أن هذا ا-
، إنما يعكس في واقع الأمـر       حماية الدولة والديمقراطية  والأكثر من ذلك بحجة      العام وأمن الدولة،  

  : منطق النظام الدولاتي الذي
  .ض عليها النظاميرتكز على المؤسسة العسكرية بإعتبارها الدعامة الرئيسية التي ينه •
ويستخدم القضايا الكبرى التي بإسمها يكون من المستحيل الإعتراض على قراراته أو إبداء رأي  •

  . مغاير
  للتعددية السياسية،  1989خريطة القوى السياسية في الجزائر التي تشكلت بعد إقرار دستور            أن   -

وطني، التيار الإسلامي، والتيـار      التيار ال  :يمكن إدراجها ضمن ثلاث تيارات أساسية     وعلى تعددها   
 من دستور   40كثير منها موجودا سابقا أو كان ينشط في السرية، إلا أن المادة             الوإن كان    .اللائكي
 جعلت منها تشكيلات سياسية قانونية، تنشط في إطار جمعيات سياسـية تـدعمت بقـانون                1989

  .يُؤطرها وينظمها
ة سياسية أثبت قوتها على الساحة الـسياسية، وشـكلت          الجديد في هذه القوى هو بروز تشكيل      أن   -

تحديا للنظام السياسي القائم هي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، التي استطاعت تجنيد الجماهير الـشعبية              
  .وراءها، معتمدة على خطاب ديني منتقد للنظام السياسي والسلطة القائمين

 1992 الحصار ثم حالة الطـوارئ سـنة          وإعلان حالة  1991 بعد توقيف المسار الانتخابي في       -
لكن هـذه   ،  ودخول مرحلة انتقالية، قرر النظام السياسي والسلطة القائمة العودة إلى الحياة السياسية           

 وقـانون عـضوي فـي    1996المرة بعد أخذ كل احتياطاتهما بتعـديل دسـتوري جـرى سـنة             
معارضة قانونيا، حتى لا يتكرر      جاءا لينظما الساحة السياسية أو بالأحرى لمواجهة ال        ،1997مارس

  .الخطأ نفسه الذي وقعت فيه السلطة عندما أقرت التعددية السياسية والحزبية دون قيد أو شرط
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   .آليات الترسيخ الدیمقراطي ومشكلاته في الجزائر: الفصل الثالث
  

  .يــام الحزبـــة المتعلقة بالنظــالآلي: المبحث الأول
  .يــة المتعلقة بالنظام السياســالآلي: ث الثانيالمبح

  .يـــة المتعلقة بالنظام القانونــالآلي: المبحث الثالث
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تميز الأدبيات العامة للديمقراطية بين حدوث انتقال ديمقراطي وبين استمرار وتعزيز هذا 
 بل من ،قط حدوث انتقال ديمقراطيلا يكفي فنه أ ستبلي حيث يُؤكد الأستاذ ،الانتقال وترسيخه

  .1 الديمقراطيةةالضروري مأسسة وتعزيز وشرعن
وتتعزز الديمقراطية وتترسخ عندما يسعى الأفراد والجماعات، إلى تحقيق مصالحهم 
باستنادهم إلى قواعد وترتيبات مؤسسة، تُعطي للأفراد إمكانية المشاركة والسيطرة على عملية اتخاذ 

 من خلال التنافس الانتخابي المحكوم بقواعد وترتيبات مؤسسة، ،ياسة العامةالقرارات وصنع الس
  .تجعل من الديمقراطية عملية للحكم وإطار مؤسسي

 والديمقراطية كنظام سياسي اقتصادي واجتماعي بل وحتى أخلاقي، وفكرة موحدة تستمد 
 تمثلها، من احترام الإنسانية  من القوة الشاملة للقيم التيمونيكا جيمنزقوتها كما تقول الأستاذة 

 حيث أثبتت ،، لم تعد نظاما غير ملائم للدول خارج كتلة الدول الغربيةموالعدالة والحرية والسلا
الثورة الديمقراطية في العالم الثالث أن التوق للديمقراطية عام، وأنه من الممكن أن يترسخ نظام 

   .2 جزء من الغربديمقراطي في دول وثقافات لا تُصنف عادة على أنها
تعزيز الديمقراطية يتطلب توفر واحترام مجموعة من الآليات التنظيمية تُمثل الخبرة كما أن 

تتعلق أولى هذه الآليات بالنظام م وإطار مؤسسي، النظرية والتجريبية لها باعتبارها عملية للحك
  . ونيالحزبي، والثانية بالنظام السياسي أما الثالثة فتتعلق بالنظام القان

في هذا الفصل دراسة هذه الآليات ثم إسقاطها على الحياة السياسية في الجزائر بعد  تميسو
  .مميزاته الخاصةإقرار التحول في ظل نظام سياسي له 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
اللجنة : القاهرة(.الدين هلال دسوقي علي :، المحرر اتجاهات حديثة في علم السياسة، في"دراسة النظم السياسية في العالم الثالث"  هدى ميتيكس، -1

 .131.ص، )1999العلمية للعلوم السياسية والإدارة العامة، 
  .08. ، ص)1995دار الساقي، : لبنان (1.، طالنضال من أجل الحرية والتعددية في العالم النامي:  الثورة الديمقراطية سمية فلو عبود، مترجما، - 2
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  .الآلية المتعلقة بالنظام الحزبي: المبحث الأول
ن حرية تـشكيل الأحـزاب      يُقصد بهذه الآلية تكريس التعدد التنظيمي المفتوح، بما يعنيه م           

 فهو يُعتبر أحد عناصر المفهوم الديمقراطي في ظـل          .1والمنظمات والجمعيات السياسية دون قيود    
التطورات الراهنة، إذ تتضمن عملية التحول الديمقراطي أيضا تحولا من صيغة سياسية لا حزبيـة               

ظام سياسـي ديمقراطـي   تقوم على حزب واحد، إلى نظام حزبي تعددي له القدرة على إرساء ن       أو
   .2أكثر استقرارًا وفعالية

مؤسسات حيوية عناصر مُهمة وضرورية للعملية الديمقراطيـة        كشكل الأحزاب السياسية    تُو
يجب أخذها بعين الاعتبار لفهم آلية أي نظام سياسي وإدراك عمله، حتى قيل أن أي نظام سياسـي                  

ديمقراطية من دون أحزاب سياسية، لما تلعبه من        لا  و ،ما هو إلا انعكاس للنظام الحزبي السائد فيه       
دور مُهم في تنمية الرأي العام، والتعبير عنه في القضايا الرئيسية كوسيط بين الفرد والدولة، إلـى                 

  .3جانب دورها الأساسي في الارتقاء بالديمقراطية
ة، هي   التي خلص فيها إلى نتيجة مهم      روبارت دال وتبرز ضمن هذا الإطار دراسة الأستاذ       

  : 4أن تأهيل أي نظام سياسي ليكون ديمقراطيًا، يتطلب توفر شرطين أساسيين
  . انفتاح المؤسسات للتنافس: أولهما
  . وجود أحزاب سياسية، لما تلعبه من دور في تحقيق المشاركة السياسية:ثانيهما

كرة  مُركزة على ف   ، حول الأحزاب السياسية   صامويل هنتجتون  إسهامات الأستاذ    كما جاءت 
حيث عمل على تحليلها كمؤسسات بالبحث عن الدور        . المُؤسسية أي البعد المؤسسي لهذه التنظيمات     

الذي يُمكن أن تلعبه في تنظيم عملية المشاركة السياسية، وأكثر من ذلك دورها في تأهيل النظـام                 
ت بعـض    تـوفر   ما  متى - مع باقي تنظيمات المجتمع     حسبه  فهي تُشكل  ؛السياسي ليكون ديمقراطيا  

  .5 القاعدة التحتية لإقامة نظام ديمقراطي  مستقر وفعال-الشروط
 أن اعتماد الأحزاب كمؤسسات سياسية، قادرة على        أيضا هنتجتون صامويل ويرى الأستاذ 

تنظيم وتحقيق المشاركة السياسية وتوسيع نطاقها، وبلورة مصالح الأفراد والتعبير عنها، لا يتحقق             
مرونة الحزب أو تصلبه، تعقيد البنيان الحزبـي         هي و  معايير المؤسسية،  إلا من خلال توفرها على    

  .6أو بساطته، استقلالية الحزب أو تبعيته، ثم ترابط الحزب أو تفككه

                                                 
  .263.،ص) 2002مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت  (2. ، طلمسألة الديمقراطية في الوطن العربيا علي خليفة الكواري وآخرون، - 1
علي الدين هلال الدسوقي :  ، المحرر اتجاهات حديثة في دراسة علم السياسة، في"دراسة الأحزاب السياسية في العالم الثالث "  حسنين توفيق ،- 2
  .179.، ص)1999م السياسية والإدارة العامة،اللجنة العلمية للعلو: القاهرة (

  .99.، ص)2000مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت  (1.، طمستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي  أحمد شكر الصبيحي،- 3
: ية، جامعة باتنة، السنة الجامعيةقسم العلوم السياس" ( محاضرات في مقياس الأحزاب السياسية والانتخابات لطلبة الماجستير"   صالح زياني،- 4

2006/2007.(  
  .177. حسنين توفيق، المرجع السابق، ص- 5
  .41.، ص)1997دار المعرفة، : الكويت  (الأحزاب السياسية في العالم الثالث أسامة الغزالي حرب، - 6



 78

ورغم الانتقادات العديدة الموجهة للأحزاب السياسية، إلا أنها تبقى أحد الأبعـاد الرئيـسية              
اهمة في إرساء نظام سياسي ديمقراطي وترسـيخه،        لعملية التحول الديمقراطي، لقدرتها على المس     

  .1وتبقى واحدة من المؤشرات الرئيسية لتحديد درجة ديمقراطية هذا النظام السياسي
 بناء قطب ديمقراطي تعددي والخروج من الرؤية الأحادية وتعلم استيعاب التعدديـة             ويبقى

 فالتعددية في جوهرهـا     .ظام السياسي التنظيمية السياسية والفكرية، أحد أهم مؤشرات ديمقراطية الن       
واسـتيعاب  سلمي على قاعدة لا ضـرر ولا ضـرار،          هي إقرار بالحرية والاختلاف، والتعايش ال     

   .2الأحزاب السياسية التي تلعب دوراً في تعزيز الديمقراطية
لذا سيكون هذا المبحث محاولة في البحث عن مدى إستيعاب الأحزاب السياسية في الجزائر              

ة، أو أن العملية ستحتاج إلى البحـث عـن          لمهام المنوطة بها ونجاحها في ترسيخ الديمقراطي      لهذه ا 
  . ات أخرىـمؤسس
التنظيم الحزبي في الجزائر، ودوره إن الحديث عن  :التعدد التنظيمي المفتوح في الجزائر. أولاً

ولى الأ: لتينفي الحياة السياسية ومدى مساهمته في إرساء الديمقراطية، سوف يكون على مرح
تميزت باحتكار الحياة السياسية من طرف تنظيم حزبي وحيد هو جبهة التحرير الوطني، أما الثانية 

 .  فتتعلق بفترة الإنفتاح السياسي والتعددية

بعد الاستقلال قامت السلطة في الجزائر بمنع قيام أحزاب سياسية مُعارضة  :مرحلة الأحادية .1
 أصبحت بموجبهما جبهة 1963 أوت 14 وتأكد ذلك بمرسوم ،1963 من دستور 23استنادا للمادة 

واتجهت الجبهة في  .التحرير الوطني الحزب الوحيد المُخول بممارسة العمل السياسي والحزبي
 للتمييز بين قضية الديمقراطية - كغيرها من قوى التحرير الوطني في الدول المستقلة حديثا-البداية

طنية واجتماعية، يقف في مُقدمتها بناء الدولة الوطنية، وشكلت وقضية السعي لتحقيق أهداف و
  .3الأداة التأسيسية للدولة الجزائرية الجديدة

إن هذا الدور الذي لعبته جبهة التحرير الوطني في تحقيق الاستقلال أولا، ثم بناء الدولة   
،  على الحياة السياسية بعدفيما الوطنية ثانيا ما جعلها أكثر ارتباطا بالدولة، سيكون له تأثير قوي

  .وعلى فكرة التعددية الحزبية خاصة
 سيطرة الدولة على المجتمع، ولـم       1988  سنة فقد شهدت الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية      

ـسميـه الأدبـيات الاجتماعية الحديثـة     تُ  ما فـرد سـتـيـفـان ألتعرف على حد تعبير الأستاذ      
 التي تعمل على قيام وتأسيس مؤسسات وهيئات Social Corporatism الإدماجية المجتمعيةبـ

                                                 
  .227. ، ص) 2004مكتبة الأدب ، : قاهرة ال (الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات عبد الغفار رشاد القصبي، - 1
  .69-68. ، ص ص)2004دار الحامد للنشر والتوزيع ، :  الأردن (1.، طالديمقراطية بين التأصيل الفكري والمقاربة السياسية فايز الربيع، - 2

3 - Mohamed Tahar Ben Saada, Le régime politique algérien (Alger : entreprise de livre), p.21.  
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 Stateإدماجيـة الدولـة   بل العكس عرفت .المجتمع المدني تأتي على رأسها الأحزاب السياسية

Corporatism     أي تحكم الدولة في إنشاء هذه المؤسسات من خـلال القـوانين والإجـراءات 
  .1السلطوية

ها العقائدية من الإيديولوجية الوطنية، لم يكـن        فوجود دولة وطنية تغترف شرعيتها ومبادئ     
 ما ساهم كثيرا في خنق الحياة السياسية، ،الرسمية مؤسساتها أي استقلالية خارج هياكل ليسمح ببروز

  .2وحال دون بروز التعدد الحزبي التنظيمي المفتوح رغم تعدد تيارات الحركة الوطنية آنذاك
مجال السياسي، من خـلال الاعتمـاد علـى نظـام           وكان في المقابل سيطرة للدولة على ال      

/ الواحدية القائم أساسا على الحزب الواحد، الذي يمكن أن يتوحد مع الدولة مكونا نظـام الحـزب                
 أن يستمد شرعيته    - فيما بعد  –وهو ما مكن للنظام السياسي       .3أرنست باركرا الدولة حسب الأستاذ    

وطني، وما ترتب عن ذلك من تداخل بين الحـزب          من الشرعية التاريخية لحزب جبهة التحرير ال      
  .والدولة لما يقرب الاندماج، كواحدة من مميزات النظام الدولاتي

الدولة تجد مبرراتها في الهدف الذي رُفع آنذاك، وهو بنـاء           / كانت هذه السيطرة للحزب   و
لقرار يُتخـذ  دولة وطنية قوية وتحديث المجتمع، من خلال تطبيق سياسات تصنيعية وزراعية كان ا    

بشأنها من قبل نخبة بيروقراطية وتكنوقراطية، لا تخضع في ممارسة سلطاتها إلى أي نـوع مـن                 
  . 4الرقابة الشعبية

ما يترتب  هو  يتطلب توحد كل الجهود والقوى، و      بناء الدولة والوحدة الوطنية      تحقيق هدف ف
للسلطة، مـع الإبقـاء علـى    لتعددية بمؤسساتها كالأحزاب السياسية وإخضاعها مباشرة     اعنه محو   

وتعطيل الحريات السياسية وفي مقـدمتها حريـة الـرأي           حزب وحيد هو جبهة التحرير الوطني،     
  . وتكوين الأحزاب السياسية، اللتان تعتبران معيارين أساسيين للديمقراطية

أجل  التوجه بعد الاستقلال نحو تجسيد الديمقراطية ميدانيا، مع أن النضال من ذلك أنه لم يتم
تجسيدها ومبادئها لم يكن وليد الساعة، بل له امتداداته عبر تاريخ الحركة الوطنيـة قبـل الثـورة                  

  . 5وأثناءها وحتى بعد الاستقلال، حيث أخذت الدولة اسم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ى الاجتماعي  كما أن الكفاح ضد الاستعمار كان من أجل إقامة الدولة الجزائرية ذات المحتو            

 والعمل على تجسيد الديمقراطية الاجتماعية من خلال ديمقراطية التعلـيم، والعـلاج             .الديمقراطي
المجاني وإعادة توزيع الثروة، في مقابل التنازل عن الحقوق السياسية وتعطيل العديد من الحريات              

كمة آنذاك على تـوفير     حيث عملت السلطة الحا   ،  السياسية بما فيها حرية تكوين الأحزاب السياسية      
                                                 

  .19.ص): 1992 (115، المستقبل العربيمجلة ، "التعديية السياسية في الوطن العربي" أحمد ثابت، 1 -
2 - Lahouari Addi , L’impasse du populisme en Algérie (Alger : entreprise de livre), p.15 . 

  .64. أسامة الغزالي حرب، المرجع السابق، ص - 3
 .2006 ماي 20: ، الموقع الإلكتروني، تم تصفح الموقع يوم" إشكالية الديمقراطية في الوطن العربي "  ياسين السيد،4 -

 http : // www.aljazeera.net/articles. 
  .35.، ص  ) 2002 دراسات الوحدة العربية، مرآز: بيروت  (1.، طمستقبل الديمقراطية في الجزائر إسماعيل قيرة و آخرون،  -5
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ولوية في ترتيب الحقوق قبل غيرها من الحقوق السياسية، التي عادة مـا تكـون               ذات الأ الحاجيات  
  .أولى ضحايا البرامج التنموية، فحسبها لا معنى للحرية مع الفقر

والتنظيمي، كأداة لتفعيل  إذن من تأكيد العديد على أهمية ودور التعدد الحزبي بالرغم  
،  من أسس الديمقراطيةفؤاد إسحاق الخوريلنظام الديمقراطي، واعتبارها حسب الأستاذ وتجسيد ا

، رأت في التعددية الحزبية خطرا على  في الجزائرإلا أن النخبة الحاكمة التي قادت النضال الوطني
  . 1الوحدة الوطنية، الشيء الذي أدى إلى ترك المسألة الديمقراطية جانبًا حتى تُدعَم هذه الوحدة

 ترك التعددية الحزبية أو بالأحرى تجاهل تعددية الحركة الوطنية، وإعطاء هنجم عنوهو ما 
مصداقية للحزب الواحد لإحداث تنمية سياسية اقتصادية واجتماعية في البلاد، وبناء الأمة في 

  .مرحلة ما بعد الاستقلال
   :مرحلة التعددية .2

 يد من الأحداث والتطورات المتلاحقة، شكلت العد1988شهدت الجزائر ابتداءً من أكتوبر     
 عنه من زوال نتجلمعسكر الاشتراكي وما لهيار من ان - إلى جانب الظروف الدولية السائدة آنذاك

 - للأنظمة القائمة على الأحادية، وبروز مطالب شعبية جديدة عجزت هذه الأنظمة على استيعابها
وجد النظام السياسي الجزائري القائم نفسه  حيث، ضغوطات على النظام السياسي وعلبته السوداء

  : 2أمام موقفين
 أن يزداد تسلطًا للحفاظ على السلطة القائمة وموقعها، التي طرحت بعد الاستقلال مباشرة إما  

كغاية وليست وسيلة لترقية العمل السياسي، مما أدى إلى تركيزها في قمة النظام السياسي، 
سلطة توحي بوجود تماهي بين الدولة والسلطة باعتبارها من /دولة – وأصبحت العلاقة حزب
  .مميزات النظام الدولاتي

تلف الحساسيات الموجودة على الساحة السياسية، التي أثبت الكثير منها ينفتح تمامًا أمام مخ  أو
رية وعلى رأسها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، قدرتها على التعبئة الشعبية لما تملكه من قاعدة جماهي

تغيير النظام و الانفتاح السياسي، الشاذلي بن جديدفاختار النظام السياسي في عهد الرئيس  .واسعة
القائم على الأحادية الحزبية منذ الاستقلال، إلى نظام قائم على التعددية الحزبية أقرتها دستوريا 

  .1989 فيفري 23 من دستور 40 المادة
ح النظام بكل معنى الكلمة، وكانت بمثابة مرحلة  مرحلة انفتا1992-1989مرحلة وشكلت   

منحت فرصة لكافة الحساسيات   إلى التعددية السياسية والحزبية،انتقالية من الأحادية الحزبية

                                                 
مرآز : بيروت ( 1.، طالديمقراطية والتنمية في الوطن العربي، في  "إشكالية الإستعصاء الديمقراطي في الوطن العربي" عبد النور بن عنتر، 1-

  .53.، ص)2004دراسات الوحدة العربية، 
  .93. ص): 1997 (223، المستقبل العربيمجلة  ،" من خلال المواثيق وإعلان المنظمات نظرة تحليلية في حقوق الإنسان" مصطفى الفيلالي ،  -2



 81

السياسية الموجودة كي تنتظم في مؤسسات سياسية، كانت بدايتها عبارة عن جمعيات ذات طابع 
    .1سياسي
 عهدٍ جديدٍ يتسم بالديمقراطية والتعددية واحترام دخولِ نلقد مكن هذا الدستور الجزائر م   

حريات التعبير والجمعيات والتجمع "أن على منه  39  المادةنصت عليهذلك ما ومن الحريات، 
  .2"حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به"أن  على 40، والمادة"مضمونة للمواطنين

، ليضمن التنظيم 1989 جويلية 05 الصادر في 89/11م جاء قانون الجمعيات السياسية رقو  
تستهدف الجمعية ذات الطابع " منه على 02حيث نصت المادة . والتسيير الأحسن لهذه الحياة

 من الدستور، جمع مواطنين جزائريين حول برنامج سياسي 40السياسي في إطار أحكام المادة 
  3."حياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلميةابتغاء هدف لا يدر ربحا، وسعيا للمشاركة في ال

 بحجة حماية 1992وبعد الأزمة التي عرفتها البلاد عقب توقيف المسار الانتخابي في    
. ليةالدولة ونظامها الجمهوري والديمقراطية الفتية، ودخولها مرحلة انتقالية مسيرة بمؤسسات انتقا

 42 ن هذه المرة بنص دستوري جديد تمثل في المادةكانت العودة مرة ثانية إلى الحياة الحزبية، لك
، نصت على حق تشكيل الأحزاب السياسية، تدعمت بنص 1996من التعديل الدستوري لسنة 

  .19894 من دستور40 المادة ما أفضت إليهقانوني لتنظيم الحياة السياسية، حتى يتم تجنب تكرار 
تاح السياسي، الذي تجسد ميدانيا بإقرار وتوجه النظام السياسي على إثره قُدما نحو الانف  

 العديد من تظهرو. المفتوح بنصوص دستورية وأخرى قانونية تنظيمية التعدد الحزبي والتنظيمي
 أبرز النتائج الظاهرة ، مشكلة واحدة منالأحزاب السياسية ذات التوجهات السياسية المختلفة

 ، فيما يتعلق بالتعددية السياسية والحزبية1988للتحولات التي عرفتها الجزائر بعد أحداث أكتوبر 
  .التي تعتبر أهم أسس بناء الديمقراطية واستقرار نظام ديمقراطي فعال

ولما كان النظام السياسي في الجزائر، نظاما دولاتيا له مميزاته الخاصة ومنطقه الخاص  
 قراءة لمختلف الإصلاحات في إدارة الحياة السياسية، سيتم إبراز آثار هذا المنطق من خلال إعطاء

  .1996 ودستور 1989المتعلقة بالتعدد الحزبي، التي أقرها كل من دستور 
  :يـت ق النظام الدولاـر بمنطـ في الجزائيـالتعدد الحزب. ثانيا

المتتبعين للحالة الجزائرية على أن التطورات التي أفرزتها أحداث أكتوبر  يُجمع العديد من  
؛  من جوهر الوضعية السابقة، فحتى هذه الأحداث لم تخرج عن إطار السياسةلمُ تغير كثيرا ،1988

                                                 
 2007 ماي28: ، الموقع الالكتروني، تم تصفح الموقع يوم "إيقاف تقهقر مبرمج...  الجزائر" خالد نزار،  -1
 htm                                                                                      .EDD06B51/zxers/MR/net.aljazeera.www://http  

  .164-163.ص ص قيره وآخرون، المرجع السابق، سماعيلعلي غربي وإ  2-
  .1989 فيفري 23 من دستور 89/11 من قانون رقم 02 انظر المادة -3
دار الأفاق ، : الجزائر.(ة دراسة تحليلية ونصوص قانوني:  الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل التعددية الحزبية بشير آاشة الفرحي،  -4

  . 28. ، ص)2003
  
  



 82

ذلك أن التغيرات التي ترتبت عنها لم تكن من إرادة المجتمع المدني بما فيها الأحزاب السياسية، 
بقدر ما هي محاولة استغلها النظام لتجديد نفسه وضمان استمراريته، بعد أن وصل إلى طريق 

 التي أقدم عليها وأقر بموجبها التعددية تالإصلاحا وما. م نتائج الممارسات السابقةل تراكمسدود بفع
  .1السياسية والحزبية إلا محاولة منه لتجديد شرعيته وهو ما سيتم التدليل عليه

 1989 السياسية لسنة الإصلاحاتبعد   في الجزائرلقد ارتضى النظام السياسي والسلطة القائمة     
 أقرت 1989 من دستور 40ذلك أن المادة . بتعددية من نوع خاصة السياسية الجديدة أن تبدأ الحيا

تنص المادة الذي  89/11قانون التدعمت بو ذات طابع سياسي،جمعيات  شكل التعددية الحزبية في
 من الدستور تستهدف 40الجمعية ذات الطابع السياسي في إطار أحكام المادة "منه على أن الثانية 

طنين جزائريين حول برنامج سياسي، ابتغاء هدف لا يدر ربحا وسعيا للمشاركة في الحياة جمع موا
  .2"السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية

الأمين حسب الكثير من الفقهاء القانونيين ومن بينهم الأستاذ  – جمع ومع أن هذا التعريف قد
تنظيم يضم : زب السياسي، من حيث أنهأغلب المعايير المتعارف عليها فقهيا في تعريف الح – شريط

عددا من الأفراد، له مشروع سياسي يعتمد على جمع أكبر عدد من الأفراد حوله، ويسعي للمشاركة 
   .3في الحياة السياسية

  :إلا أنه توجد العديد من الملاحظات حوله سيتم التطرق لها    
اكمة بعد الأحداث التي عرفتها الجزائر ن الإصلاحات السياسية التي جاءت بها النخبة الحأ :أولا -

الذي  وهو ما تضمنه بيان رئاسة الجمهورية. دية الحزبية، قائمة على استبعاد فكرة التعد1988في 
أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إقامة التعددية الحزبية من " ،أعلن من خلاله الرئيس بن جديد

لى الامتيازات في إطار ديمقراطية مظهرية، مع أوساط تطمح للسلطة وفي الحصول ع، البداية
  .4"تغذيها مزايدات ديماغوجية وعصبيات جهوية وفئوية

 ما أكد عليه حزب جبهة التحرير الوطني، في مؤتمره السادس المنعقد هو ما يتوافق معو    
التعددية في الظروف الراهنة تمثل خطرا على الوحدة الوطنية، لهذا " على أن 1988في نوفمبر 

 التي تقضي بتوسيع جبهة التحرير لإستراتيجية الجبهوية،اهتدت النخبة الحاكمة إلى ما يعرف با
   .5"الوطني لتضم مختلف التيارات

                                                 
 2007.28جѧѧانفي: الموقѧѧع الالكترونѧѧي، تѧѧم تѧѧصفح الموقѧѧع يѧѧوم    " حيѧѧة حѧѧول دلالات انتخابѧѧات الجزائѧѧر،  حѧѧوارات "  عبѧѧد العѧѧالي حѧѧامي الѧѧدين،   -1

tpprvm=hGeust?asp.brouse/arbic/livedialogue/net.islamonline.www://http  
  .164-163. قيره وآخرون، المرجع السابق، ص صإسماعيل - 2
  .06.، ص1988 أآتوبر، 21، المجاهد الأسبوعي، "بيان رئاسة الجمهورية حول تعديلات دستورية وإصلاحات سياسية " - 3
  .95.، ص)2002ية ، امعديوان المطبوعات الج: الجزائر  (2. ، ط الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة الأمين شريط،- 4
رسѧالة ماجѧستير فѧي      (،   "1998-1988التحولات السياسية فѧي الجزائѧر وتأثيرهѧا فѧي سياسѧة حѧزب جبهѧة التحريѧر الѧوطني                     " ،  لطاهرا علي بن    -5

  .110.، ص)2002التنظيم السياسي والإداري، قسم العلوم السياسية، جامعة الجزائر، 
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على غرار  لم تنص صراحة على التعدد الحزبي المطلق 1989 من دستور 40فالمادة   
 ، الجمعيات السياسية هو التعددية الحزبية في شكل خاصبل أقرت، ∗دساتير بعض الدول العربية
  :1 من ثلاث زواياا يمكن قراءته لعدة إعتبارات لكلمة حزب كاملاالتي لا تعتبر مرادفا أو بديلا

 مجال ونفوذ التعددية، لينحصر دورها في المعارضة دون المشاركة الفعالة تضييق محاولة -
  .والمؤثرة في النظام

تواجدها عبر التراب الوطني، ما دامت ستبقى في  استبعاد انتعاش أحزاب معينة أو قيامها لتثبت -
شكل جمعيات، خاصة مع وجود العديد من التيارات بمختلف توجهاتها، التي يمكن أن تتحول إلى 
أحزاب سياسية مُؤطرة ومُقننة، تتنافس على السلطة لما للحزب من حق التنافس الديمقراطي 

 .والوصول إلى السلطة

أحزاب لها القدرة على الدخول في التنافس السياسي، لذلك لا بد أن  افتراض عدم وجود أو بروز -
 .تبدأ العملية بجمعيات تتطور فيما بعد إلى أحزاب

 مع وجود العديد من المحددات التي من خلالها يُمكن الحكم على فاعلية أوعدم فاعلية :اــثاني 
  ؛ ر وفعال أم لاـم ديمقراطي مستقد في قيام نظاـا يساعالأحزاب السياسية في الحياة السياسية، بم

التي حالت دون أن تقوم و  الأحزاب في الجزائر،ن واحدة من محددات عدم فاعليةيُمكن القول أ
 محمد حربيحيث أكد الأستاذ . ه هي القيود القانونية والإداريةبالأدوار المنوطة بها على أكمل وج

ة للأحزاب السياسية الناشئة من أموال ومقرات، أن التدعيم المادي الذي قدمته الدول" في هذا الصدد
بالإضافة إلى التسهيلات الإدارية والقانونية في إنشاء حزب سياسي كانت بمثابة قيود عليها، لأنها 

  .2"تطرح في الوقت نفسه عدم استقلالية هذا الحزب عن الدولة
د لعبة سياسية ، أن تأسيس جمعيات سياسية تحولت إلى مجرمحمد حربيكما يرى الأستاذ   

مدعمة من طرف الدولة عن طريق المساعدات المادية، حفز الكثير على إنشاءها لكنها بقيت 
رتبطة بالدولة، حتى أنها تطرح قبل استكمال تأسيسها مشكلة إدماجها بها، وهنا يكمن جوهر مُ

  .3الخطأ لأنه بمثل هذه الأساليب لا يمكن تكوين ساحة سياسية بأتم معنى الكلمة
لإضافة إلى نقطة مُهمة تتعلق بمسألة اعتماد أحزاب على أساس جهوي أو ديني، فرغم أن با

، كانا واضحين في ذلك 89/11 وقانون الجمعيات السياسية رقم 1989 من دستور 40نص المادة 
؛ وهنا .. وهو عدم اعتماد مثل هذه الأحزاب، إلا أنه تم اعتماد أحزاب على أساس جهوي و ديني

                                                 
  .عددية الحزبية، والدستور المصري على قيام النظام الحزبي في مصر على مبدأ تعدد الأحزاب  ينص مثلا الدستور المغربي على الت- ∗
  .51 – 50.، ص)1995ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر (آراء سياسية وقانونية في بعض قضايا الأزمة عمر صدوق، - 1
  05. ، ص2002 جانفي، 09حوار مع المؤرخ محمد حربي، جريدة الشروق اليومي،  - 2
  .05. نفس  المرجع السابق ، ص- 3
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 أن اعتمادها كان نتيجة لحسابات مدروسة منذ البداية وأن خرق الدستور محمد حربياذ يرى الأست
  .1 واضحين في عدم اعتمادها كان مقصودااللذين كانا القانونو

عقب الأزمة  -وبعد أن قررت السلطة العودة إلى الحياة السياسية التعددية والمسار الانتخابي
عديل الدستور، حيث تبرز أهم مادة بهذا الخصوص هي المادة  عملت أولا على ت-التي شهدتها البلاد

 .97/09 منه التي جاءت بضوابط جديدة للجمعيات السياسية، تجسدت في القانون العضوي رقم 42
 وعقد مؤتمرها  أحكامه، إعادة تكييف نفسها مع آنذاككان على الأحزاب السياسية الموجودةو

 بموجبو.  وإلا أصبحت غير شرعية1997 مارس06ريخ التأسيسي وتقديم ملف اعتمادها قبل تا
، خاصة تلك التي لم تتمكن من مواكبة الشروط )المجهرية( اختفت الكثير من الأحزاب هذا القانون

  .2والأحكام التي تضمنها
 أعطى حق   1989  سنة المتتبع لهذه التطورات يمكن أن يصل إلى نتيجة مُهمة هي أن دستور           و   

 ما أفضى لبـروز     ،اسية في شكل جمعيات ذات طابع سياسي دون قيد أو شرط          تشكيل الأحزاب السي  
العديد من الأحزاب بتوجهات مختلفة، كان أهمها قيام وانتعاش أكبر حزب ذو توجـه دينـي وهـو                  

  .3الجبهة الإسلامية للإنقاذ
 مـن   -الأحزاب-وكان على السلطة إعادة التفكير جيدا في تحديد قواعد اللعبة وتنظيم اللاعبين            

أن الهدف منه هو إقرار القيود الدستورية        يرى العديد من المُتتبعين    97/09خلال إصدار قانون جديد     
 توالقانونية، على أحزاب كانت السلطة نفسها قد منحتها فرصة الظهور على الساحة السياسية، ومنح      

  . منها ميزانية تأسيس واحدكلل
ول دون قيام نظام ديمقراطي مستقر      اسية، بما يح  وتبرز أيضا محددات عدم فاعلية الأحزاب السي        

شكل أحد أبرز المتغيرات في دراسة الأحـزاب        وفعال، في طبيعة النظام السياسي نفسه باعتبارها تُ       
  .4السياسية، نظرًا لارتباطها بعناصر النظام السياسي الأخرى

الدولة، يتميز يربط مصيره بو أنه دولاتيفطبيعة النظام السياسي الجزائري الذي يوصف ب  
 ما جعل الأحزاب السياسية تتنافس على جزء من السلطة تكون ،بسلطة مركزية غير قابلة للتداول

مع أن الحزب في أحد تعاريفه .  دون التنافس على السلطة المركزية، مننيابية غالبا سلطة محلية أو
لطة مراقبة مؤسسات مطالب الناخبين، يمنحه الاقتراع س عروضا للاستحواذ على هو شركة تقدم

ويتضمن هذا التعريف العديد من الفرضيات، واحدة منها هي أن سلطة الدولة رهان . الدولة
  .5للمنافسة، وأن الاستيلاء عليها يستند إلى ميكانيزم التناوب الانتخابي

                                                 
  .06.، ص السابق  حوار مع المؤرخ محمد حربي، المرجع- 1
  .130.ص) 1998دار المعرفة، : الجزائر ( الأزمة الجزائرية والبدائل المطروحةمحمد مصدق  يوسفي،   - 2
  .26.ص): 2001( 271،  العربيالمستقبلمجلة ، "إلى أين... الجزائر "محمد الميلي،   - 3
  .176. حسين توفيق، المرجع السابق، ص  - 4

5 -Lahouari Addi , «  Les parties politiques en Algérie et la crise du régime des grands électeurs  », op.cit P.05. 
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، إلا أنه ظل رهين  السياسية والحزبيةكما أن النظام السياسي رغم انفتاحه على التعددية
  :1ستمرار الحزب الواحد بدليلاسة الأحادية، فهو أقر التعددية التي تضمن الممار

 أكد الكثير من الدارسين أن البنية القانونية حيث السلطة التنفيذية خاصة رئيس الجمهورية؛  هيمنة-
رئيس الجمهورية  فسلطة مُقيدة لمبادئ الديمقراطية،   تضمنت نصوصا قانونية1996نوفمبر 28لدستور

  . تمتد لتشمل حتى الأحزاب السياسية نفسهامثلاً
 في الانتقال إلى التعددية بقرار أعلى من السلطة التنفيذية؛ فالتحول من الأحادية إلى التدرجية- 

 هي مسألة أكثر تعقيدا من أي دول أخرى، ذلك أن محمد حربيالتعددية في الجزائر، حسب الأستاذ 
  ويكفي دليلا.على أساس الارتباط بالدولةوارات فوقية معظم الأحزاب كان إنشاؤها في الأصل بقر

 1997على ذلك حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي أنشأ قبل الانتخابات التشريعية لسنة 
 . وفاز بأغلب المقاعد البرلمانيةبحوالي ثلاث أشهر

العضوي  في القوى التي يُسمح لها بتأسيس أحزاب سياسية؛ من خلال القانون  الانتقائية-
أن إعادة التكييف القانوني لا تطبق بالطريقة : وهو ما أكده وزير الداخلية آنذاك بقوله. للأحزاب

   .2نفسها على جميع الأحزاب، بل أن تطبيقها سيختلف من تشكيلة إلى أخرى
، هذه القوة تمنع أي وجود لأنظمة فرعية أخرى لأنه سيقوم إما بقمعها أو  النظام السياسي قـوة-
 على تدجينها وابتلاعها،  أيضا بذلك للظاهرة الحزبية أي تأثير مع عمل النظامنولا يكو .اتيعابهاس
تَحول معظمها إلى لجان مساندة للرئيس أو مجرد وسائل لإضفاء الشرعية على النظام السياسي و

  .3القائم
 شرعيته  على تدعيمهاعمل نظام- في فترة سابقة–فالدول التي أخذت بنظام الحزب الواحد 

 العديد علىمن خلال التعبئة السياسية للمواطنين، خاصة في الحالة التي امتدت فيها سيطرة الحزب 
وحتى بعد تحول هذه الدول إلى . الحزب  وأجهزةتهاتداخل بين أجهزال إلى درجةمن أجهزة الدولة 

بقدر ما كان بحثًا لها التعددية الحزبية لم يكن رغبة منها في التغيير ومواكبة التطورات الحاصلة، 
  .4عن مصادر جديدة للشرعية
ودوامة العنف  1992  الجزائر منذ توقيف المسار الانتخابي فيشهدتهاكما أن الأزمة التي 

نها أدت إلى العمل بأحكام فرعية ، لأا على الممارسة الحزبية سلبًاالتي مازلت تعاني منها، انعكس
 الطوارئ ما أدى إلى التضييق على عمل الأحزاب وقوانين خاصة، مثل حالة الحصار وقانون

  .السياسية
                                                 

  .2004، 1027ن، العدد ، الموقع الالكتروني للحوار المتمد"أثر السلطوية على المجتمع المدني" عبد الغفار شكر،   -1
  .137. إسماعيل قيرة و آخرون، المرجع السابق، ص علي غربي و -2
، "قراءة في التجربة الديمقراطية المتعثرة في الجزائر: الوجه الباطني للإستبداد و التسلط في طبيعة السلطة السياسية العربية"  بومدين بوزيد ، -3

  /:www.arabrenewal.com/index.php?.  http  .                        1. ، ص2006فيفري 24 :الموقع الالكتروني، تم تصفح الموقع يوم
  .177.، المرجع السابق، ص  حسنين توفيق-4
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بالإضافة إلى كل هذا نجد بعض المحددات التي تتعلق أساسا بالأحزاب السياسية، وتحول   
  : 1 لنظام سياسي ديمقراطي مستقر وفعال أهمهايقهادون تحق

اب عن الدولة، من حيث  ذلك أنه كلما زادت درجة استقلالية الأحز:نمط علاقة الأحزاب بالدولة - 
عدم و .النشأة أو التنظيم أو التمويل، كلما ساعد ذلك على إرساء قيم وقواعد النظام الديمقراطي

اكتفاء الأحزاب السياسية من حيث التمويل لعدم وجود ميزانية خاصة بها، يطرح كثيرا مشكلة عدم 
   .مقابل تمريرها لبعض السياساتتمويلات السلطة في  ويصبح بالتالي اعتمادها على استقلاليتها،

 في ظل التعددية الناشئة ارتبطت في  في الجزائر ومعلوم أن معظم الأحزاب السياسية
، إلى قيام العديد منها وصل  لهاالمادية التي منحتها السلطة تمويلها بالسلطة، فلقد أدت المساعدات

 .عن الدولة، تطرح كلها مشكلة عدم استقلاليتها  حزبًاستينإلى أكثر من 

تُعتبر واحدة من المُؤشرات الهامة على درجة : طبيعة المنافسة الحزبية في ظل التعددية - 
 ومعلوم أن المنافسة الحزبية في الجزائر لم تعد قائمة على التنافس على .ديمقراطية النظام السياسي

  أصبح يدورزابالسباق بين الأحكما أن ، وفعالةأصوات الناخبين من خلال طرح برامج قوية 
  .2حول تقديم الولاء والمساندة لشخص الرئيس، وتحول الكثير منها إلى لجان مساندة وتأييد

 من العوامل الهامة والمـؤثرة فـي        دتعو : درجة التزام الأحزاب السياسية بالديمقراطية في داخلها       - 
ديمقراطية داخل الحـزب     وتبرز ال  . استقرارا وفعالية  ديمقراطي أكثر قدرتها على إرساء نظام سياسي      

  . 3من خلال العديد من المؤشرات كنمط توزيع السلطة والاختصاصات، وكيفية صنع القرار الحزبي

إلا أن الحاصل داخل الأحزاب السياسية في الجزائر هو كثرة الانشقاقات بسبب الخلافـات              
 بما يوحي بالتدني    وتعنت رئيس الحزب لقراراته، وعدم فسح المجال للمشاركة في صنع القرارات،          

 -التناحرية الـسياسية   - ةيالخلاف وأبرز دليل على ذلك التجربة     .في الممارسة السياسية والديمقراطية   
حصل ما النهضة وحركة الإصلاح، و    :التي حصلت في بيت حزب النهضة، الذي انقسم إلى حزبين         

 في صيف    القضاء  إلى تجميد نشاطه وأرصدته من طرف      ىأدو جبهة التحرير الوطني     داخل حزب 
  .4، وما يحدث حاليا في بيت حركة مجتمع السلم 2003سنة 

 وأكثر  فعالوإذا كان التعدد الحزبي هو أحد أهم مؤشرات قيام نظام سياسي ديمقراطي
 في المقام الأول بالديمقراطية الناشئة في الجزائر،واستقرارًا، فإن التأسيس لهذا النظام يرتبط أساسًا 

فلقد ظلت مواقف هذه . اختلاف توجهاتها الإيديولوجيةعلى  السياسية منها قف الأحزاباومو
 لها تماما والمتقبل هالإصلاحات وللديمقراطية المُترتبة عنها، ورافضل ها بين قبولةًمتأرجح الأحزاب

  .لها بتحفظ
                                                 

  . 170. ، ص  حسنين توفيق ابراهيم، الأحزاب السياسية في العالم الثالث، المرجع السابق-1
  .11.  بومدين بوزيد، المرجع السابق، ص-2
  .176.  حسنين توفيق، المرجع السابق، ص-3
  .12.،ص بومدين بوزيد، المرجع السابق-4
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  :  نتيجة مُهمة هيومن ثمَّ يُمكن التوصل إلى
ذلك دستوريا، نتج عنه ظهور  نفتاح وإقراررت الااختا سلطة النظام الدولاتي في الجزائر أن  •

العديد من الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية، إلا أن خيار الانفتاح هذا خضع لتلازم رسم 
  :1خطين رئيسيين من الحدود

فضاء السياسي؛ بمعنى منع  حدود رسمت عند خط أسبقية وسيطرة النخبة الحاكمة على ضبط ال-
وهو مؤشر على أن النخبة الحاكمة لا تقبل أي برمجة سياسية تنافسية تتضمن كل حركية تنافسية، 

  .تداولا حقيقيا لأولئك الذين يمسكون بالحكم
  . وفي المقابل نجد حدودا رسمت عند خط تدخل السلطة في ضبط المجال الاجتماعي-

على انفتاح وهذان التحديان يؤشران على هاجس دائم لدى السلطة التي تحاول إعطاء إثباتات 
 كواحدة من ميزات النظام ديمقراطي وعدم فقدان التحكم الأحادي الاحتكاري في الفضاء السياسي

  .  الدولاتي
 لم يُفعَم بالشروط المصاغة والموجودة في مفهوم  في الجزائرالحقل السياسي وفي المقابل فإن  •

 باحترام التناوب ∗لأكثر شعبية فالجزائر اختارت التعددية دون أن يتعهد الحزب ا.الحزب السياسي
 ودون أن تكون بنية سلطة الدولة خاضعة لمنطق التنافس .الانتخابي واحترام وجود باقي الأحزاب

 .2الحزبي

 أخرى أكثر قدرة على تحقيق الديمقراطيةوآليات  مؤسسات عنما يعني ضرورة البحث  وهو
  .وترسيخها

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
رقة و(، "محاولة لفهم طبيعة وحدود انفتاح السلطة على فعاليات المجتمع المدني وأثره في عملية التحول السياسي في الجزائر"زهير بوعمامة ،  - 1

  .117.، ص) 2005 ديسمبر،11- 10الجزائر، جامعة بسكرة،" التحول الديمقراطي في الجزائر:"بحث قدمت في الملتقى الوطني الأول حول
 هو حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي ظهر بعد إقرار التعددية السياسية والحزبية آأآبر حزب معارض يمتلك قاعدة شعبية واسعة، ولم يتوانى                   - ∗

 . أنه سينقلب على الديمقراطية في التهديد علانية
 2 - Lahouari Addi ,Op.Cit, p.5.         
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  : ظام السياسيالآلية المتعلقة بالن: المبحث الثاني
مكن من خلالها إرساء نظام ديمقراطي وترسيخه؛       يتطرق هذا المبحث إلى ثاني آلية التي يُ         

تتعلق بعملية التداول على السلطة السياسية عبر انتخابات حرة تنافسية، ما يُتيح إمكانيـة انتقـال                و
لطة، ونزول أخرى من  بمعنى آلية صعود قوى سياسية من المعارضة إلى الس     .السلطة وفقا لنتائجها  

هـا  يجب أن تكون منفصلة عن    ،   لحظة من لحظات الدولة ومن نظام الاشتغال فيها        باعتبارهاالسلطة  
  .1غير قابلة للامتلاك بقدر ما هي قابلة للتداولوحتى لا يقع التماهي بينهما، 

الدولة  الحدود بين    اكدر السياسي، إ  مهااظن و ةالدول من   مسألة التداول على السلطة   وتتطلب    
يقع أين ، la politique وبين السياسة le politiqueوالسلطة، بين ما يدخل ضمن المجال السياسي 

انتقال السلطة من نخبة إلى نخبة بشكل سلس وحضاري، في إطار تقاليد التداول من دون صدمات                
  .2نفسية وسياسية

ا يَتَمَنعُ عن التعريـف     بهمورغم صعوبة تحديد مفهوم التداول أو على الأقل بقاء شق منه مُ           
 :3يمكـن إدراج تعريـف    طبيقاته في الديمقراطيات الحديثة، إلا أنه       ؛ نظرًا لتنوع أشكال ت    والحصر
 مبدأ ديمقراطي لا يمكن وِفقَهُ لأي حزب سياسي أن يبقى فـي             عرفه بأنه  الذي   شارل دباش الأستاذ  

   .السلطة إلى ما لانهاية له، ويجب أن يعوض بتيار سياسي آخر
 ر احترام النظام السياسي القـائم،      الذي يعتبره وضمن إطا    جان لوي كرمون  تعريف الأستاذ   أيضا  و

 في الأدوار بين قوى سياسية في المعارضة أدخلها الاقتراع العام           إلى تغيير  بمثابة الآلية التي تؤدي   
  .إلى السلطة، وقوى سياسية أخرى تخلت بشكل ظرفي عن السلطة لكي تدخل إلى المعارضة

تـوفر  ، الذي يتطلب    فالتداول على السلطة هو الركيزة الأساسية في بناء النظام الديمقراطي         
مجموعة من الشروط يمكن حصرها في التعددية الحزبية، الانتخابات الدورية الحـرة والنزيهـة،              

  .4والاتفاق حول مؤسسات الدولة وحكم الأغلبية في ظل احترام الأقلية 
  : 5كونهفي تبرز أهميته كما 

  . مؤشر جيد الدلالة على حالة الاستقرار السياسي في أي نظام ديمقراطي-
 مقياس دقيق لمدى التطور الديمقراطي؛ ذلك أن انتقال السلطة من حيث الأسلوب يمثل بُعدًا بِنائيًا                -

  .ومُؤسسيا للعملية الديمقراطية
                                                 

  .263. ، المرجع السابق، ص المسألة الديمقراطية في الوطن العربيعلي خليفة الكواري وآخرون،  -1
  .2007فري في08:عبد الإله بلقزيز ، مقال من الموقع الإلكتروني ، تم تصفح الموقع يوم   -2

http://www.eddarb.com/modules/neus/articles,php.slovid=123.  
: ، تم تصفح الموقع يوم، الموقع الالكتروني "التداول على السلطة بيت القصيد في أزمة الدولة والمجتمع في الوطن العربي"منصف المرزوقي ،  -3

05/02/2007                                                                                      . http//www.hrifo.net/nena/achr/pr041006.shtml 
  .2007فيفري10: ، الموقع الالكتروني ، تم تصفح الموقع يوم"التداول على السلطة "  عماد بن محمد ، -4

http//www.eddarb.com/ARTICLES/NEUS/PHP.123 
 .08.، ص)1992مكتبة مدبولي، : القاهرة (1.، ط)1985-1950(أنماط الاستيلاء على السلطة في الدول العربية صلاح سالم زرتوقة،   -5
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ت النظام الـسياسي وحجـم      طبيعة وحدود ممارسة الحاكم للسلطة، والعلاقات بين مؤسسا       ل مُحدد -
  .التوازن بينها

 قدرتـه  اختبار لقدرة النظام السياسي على الأداء الجيد، ومِحَكًا لقدرته على مواجهة التحديات، ثم   -
 ذلك أن التداول على السلطة وانتقالها من فريق لأخر، لا يعني إطلاقـا              على الاستمرارية والبقاء؛  

    .يم الديمقراطية ومبادئهاالمساس بالنظام القائم وعقيدته أو بق
 آليـة  بمثابـة    حسن حنفي  عبر عنه الأستاذ     على السلطة مثلما  لتداول  اأصبح  وأكثر من ذلك    

 إحـداث تحـولات فـي       أومات سياسـية،    ا السلطة من جيل إلى جيل دون أي صد        بموجبهاتنتقل  
ظر في عقيـدة النظـام   دون الحاجة إلى إعادة النو ،الخيارات السياسية والاقتصادية والثقافية للدولة    

السياسي القائم، وتعريض القيم الديمقراطية المُكتسبة للخطر، أو دفع المعارضة للجوء إلى استعمال             
  .1وسائل غير سلمية للدفاع عن مصالحها

ومدى تجَسُده في الحياة    لمبدأ التداول السلمي على السلطة السياسية       وسيتعرض هذا المبحث    
 لـه    دولاتي تم التداول على السلطة فيها، في ظل نظام       م ويَ فهم كيف تَ  في الجزائر، حتى يُ    السياسية

  .آلياته في التعامل السياسيخصائصه و
إن الحديث عـن التـداول        : في مرحلة الأحادية     تجربة التداول على السلطة في الجزائر     . أولا

 مدى وجـود    فةيهدف أساسا إلى معر    دولاتي في هذه المرحلة،   ظل نظام   بالجزائر في    على السلطة 
ذلك  قبل لكن. تداول فعلي على السلطة، وهل يمكن أن نسميه تداولا على السلطة أم استيلاء عليها             

كان ضروريا الإشارة إلى مفهوم السلطة الذي كان سائدا بعد الاسـتقلال؛ ذلـك أن الـسلطة فـي            
تُطـرح إطلاقـاً     طُرحت بعد الاستقلال مباشرة كغاية، ولم        هواري عدي الجزائر كما يرى الأستاذ     

  . 2كوسيلة لترقية العمل السياسي وتكوين طبقة سياسية
 شهدت الجزائر في مرحلة ما بعد الاستقلال سعيا نحو البحث عن السلطة بكل الوسائل،               فلقد

وصارت السلطة المقصد النهائي ومطاف اللعبة السياسية؛ وهذا يعود إلى طبيعة النظام الـسياسي              
  .3 السنوات الأولى للاستقلال أو قبل ذلك منذ سنوات الكفاحالدولاتي، الذي ورثها منذ

 لم يكن له مشروعا سياسـيا ولا        ،فالاتجاه الذي كان يؤمن بالخيار العسكري لطرد المستعمر       
 وبعد تحقيق الاستقلال تحول الهدف ليصبح السلطة،        .نظرة إيديولوجية بل كان هدفه هو الاستقلال      

فسهم على أساس أنهم أصحاب الـشرعية فـي ممارسـة هاتـه             وطرح الذين تولوا زمام الحكم أن     
  .4السلطة

                                                 
  .12. ، ص2001 سبتمبر، – ، أوت  الخبر الأسبوعي،،"تداول السلطة أم حوار أجيال"  حسن حنفي ، - 1

2 - Lahouari Addi , Ibid, p.6. 
  .2007ماي10: ، الموقع الالكتروني ، تم تصفح الموقع يوم"الأحزاب السياسية في الجزائر والتجربة الديمقراطية"نور الدين ثنيو،  -3

http//:www.aljazera.net/MR/exeres/A31EB524-9B42-483F.htm  
 .83. ، ص)2006ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر(ي النظام السياسي الجزائرعبد النور ناجي،   -4
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 يسعى الجميع للوصول إليه وامتلاكه، يتنافى مـع         ،إن مفهوم للسلطة على أنها غاية أو هدف         
المفهوم الديمقراطي لها باعتبارها وسيلة لترقية العمل السياسي، غير قابلة للامتلاك والاسـتحواذ،             

إلى جانب أنها حسب النظريـة      .  من نخبة لأخرى ومن تيار سياسي لآخر       بقدر ما هي قابلة للتداول    
ن من خـلال    السياسية الحديثة، تعبير عن توازن القوى الاجتماعية والسياسية وتجسيد لذلك التواز          

تعبر أيضا عن توازن سياسي وعن خيار برنامجي، تتنافس فيه جملـة             و - جهاز حاكم  -مؤسسات  
  .1 الحاسم بينها الاقتراعمن الخيارات البرامجية يكون

ن المتتبع لتاريخ النظام السياسي الجزائري، منـذ مرحلـة البنـاء            إوعلى عكس من ذلك ف      
، ما جعل   الأولى وحتى بداية التحول إلى التعددية، يلاحظ انفراد الرئيس بالسلطة ومحاولة احتكارها           

، وما يترتب عن ذلك     السلطة الكثير من المتتبعين يتميز بشخصنة        حسب النظام السياسي الجزائري  
  . ها وعدم طرحها للتداول بين أشخاص آخرين أو تيارات أخرىمن احتكار

كما يتميز برفضه للتعددية منذ أن قرر عدم الاعتراف بتعددية الحركـة الوطنيـة بحجـة                  
الحفاظ على الوحدة الوطنية، ما جعل من جبهة التحرير الوطني الوحيـدة فـي ممارسـة العمـل                  

حيث تقمصت الجبهة المُشكَلة من اتجاهات سياسية       . 2 يستمد منها النظام السياسي شرعيته     السياسي،
، مثل خلالها تاريخه تاريخ ارتباط الحزب       لواحد الذي استمر لمدة ثلاث عقود     متعددة مبدأ الحزب ا   

بالدولة وما ترتب عنها من خصائص، واحدة منها اندماج الحزب في الدولة، بما يعـوق المنافـسة                 
  . 3 ويقوض تكافؤ الفرص ويقضي على إمكانية التداول على السلطة- غير موجودة أصلا–لحزبية ا

وعند محاولة استقراء أهم المحطات التاريخية للتداول على الـسلطة فـي الجزائـر بعـد                  
  :  يمكن القولعبر مختلف المراحل الاستقلال، 

الجبهة مُرشحا واحدا للرئاسة، يـتم      أن تولي السلطة بإقرار الدستور كان يتم عن طريق تقديم            •
  .4إجراء استفتاء شعبي عليه وتُجدد مدة رئاسته كل خمس سنوات

كان تركيز السلطة في المؤسسة التنفيذية المسيرة للدولة والحزب، أين تتجسد وحـدة القيـادة                •
ا  فهو مفتاح ممارسة السلطة يجمع قانوني      .والتوجيه في شخص رئيسها الذي هو رئيس الجمهورية       

 حيث يمنحه التمثيل الحزبي الشرعية الثوريـة        ؛وواقعيا في شخصه الشرعية الثورية والدستورية     
يـضعه علـى قمـة      وويضعه على قمة الحزب، أما التمثيل الانتخابي فيمنحه الشرعية الدستورية           

  .5الدولة

                                                 
  . 16.، ص) 2002مرآز دراسات الوحدة العربية،: بيروت( 1.، طالعربي  الجيش والسياسة والسلطة في الوطنعبد الإله بلقزيز،  -1
  .85.صعبد النور ناجي، المرجع السابق،   -2
، )2006: القاهرة  (2.، طحول الديمقراطي ، الكتاب الثاني، الحراك السياسي وإدارة الصراع لتطور السياسي والتعبد الغفار رشاد القصبي، ا  -3

  .87. ص
  .253.  ص،المرجع السابق صلاح سالم زرتوقة،  -4
  .159.، صمرجع السابقال  السعيد بوالشعير،- 5
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لى الانتخاب  أن التمثيل الانتخابي في فترة الحزب الواحد، كان أقرب للاستفتاء أو التزكية منه إ              •
 الحر بين متنافسين، نظرا لعدم وجود الخيارات ووجود شخص واحد فقـط يرشـحه               الاختيارأو  

لم يكن يُسمح بوجود معارضة نظامية قادرة على منافسة النخبـة           و. حزب جبهة التحرير الوطني   
الحاكمة على السلطة، حيث تم إقصاء الطرف المعارض ومُنع أي نـشاط سياسـي أو إعلامـي                 

  .1ض بقوة القانونمعار
باعتباره صاحب الشرعية الثورية،     ضمن هذا الإطار لا يجب أبدا إغفال الدور الحاسم للجيش          •

م السياسي لا سيما     فارتباطه منذ الاستقلال بعلاقة وثيقة بالنظا      .وحامي الدولة ونظامها الجمهوري   
 .ومنصب رئيس الدولة  ، أهله لكي يلعب دورًا حاسمًا في الصراعات على السلطة           مؤسسة الرئاسة 

 كقوة وحيدة منظمة ومهيكلة في إيصال عدد من حلفائه أو قيادته ليشغل الصدارة على هرم هونجاح
 مـا أكـده الأسـتاذ        حـسب  الدولة وتولي السلطة، لأكبر دليل على العلاقة القوية بين المؤسستين         

  . 2زرتمان
 التـي عرفتهـا الـبلاد بعـد          موجودًا في جميع المحطات السياسية     وهو ما يعني أنه لم يكن      •

 تاريخ إقرار التعددية والانفتاح، ما يُمكن تسميته بالتداول السلمي على           1989الاستقلال وإلى غاية    
 من نخبة إلى نخبة أخرى، وفق انتخابات تعددية حرة ونزيهـة            هاالسلطة السياسية، بما يعنيه انتقال    

حكم الاقتراع لصالح واحد الجدير منها بتولي       في وجود تعددية حزبية تتنافس برامجها الانتخابية، ي       
 .السلطة

 ذلك أن أول تداول حقيقي على السلطة        .ن التداول على السلطة في الجزائر تميز بطابع عنيف         أ •
حدث تحت وقع الدبابات وبخسائر أقل، بعد أن تم عزل بن بلة وخلفه بومدين على رأس مجلـس                  

-1965( السياسية باسم الشرعية الثورية لمدة أطـول         عَمَّرت السلطة و .ثورة تم تأسيسه فيما بعد    
1978( 3.  

 التعددية الحزبية والانتخابـات      المتمثلة في  كان التداول على السلطة يتم دون توفر أهم شروطه          •
. التعددية؛ نظرا لسيطرة الحزب الواحد طوال هذه الفترة على الساحة السياسية دستوريا وقانونيـا             

 من تبني للأحادية الـسياسية      1962بتتويج ما جاء به برنامج طرابلس في         تميزت فترة بن بلة      فلقد
 الأحادية 1964 ورسَّم بعد ذلك ميثاق الجزائر لعام .والنهج الاشتراكي بقيادة جبهة التحرير الوطني

  .4المركزية بتحييد أول جمعية وطنية تأسيسية من القضايا السياسية

                                                 
 .18.ص المرجع السابق، بشيرآاشة الفرجي، - 1
  . صالح زياني، المرجع السابق- 2
  .95. ، صاعيل قيرة وآخرون، المرجع السابق إسم- 3
  .96. ، صرجع السابقمال أويحي العيفا، - 4



 92

 على الأحادية الحزبية،    23 في مادته    1963مبر   سبت 10نص أول دستور عرفته الجزائر      و   
 14وتأكد ذلك بمرسوم     .وقامت السلطات استنادا لهذه المادة، بمنع تشكيل أحزاب سياسية معارضة         

 التوجه الأحادي للنظام  السياسي مـن        1976، وفي فترة بومدين عمق دستور وميثاق        1963أوت  
  .19761 من دستور95 و94خلال المادتين 

ا م شـهده  لـذين ال  ورغم الانفتاح السياسي والتعددية الحزبيـة      1978عد وفاة بومدين في           وب
، إلا أن تدخل المؤسسة العسكرية كان حاسما لإنهاء الصراع علـى             آنذاك المحيط السياسي الدولي  

لكن هذه المرة كان التداول على الـسلطة        ،   الشاذلي بن جديد   السلطة لصالح عقيد من صفوفها هو     
ع أنه تم خارج إرادة الشعب وباسم ما تبقى من مجلس الثورة، الذي مُلأ به الفراغ المؤقت                 سلميا، م 

  .  2للسلطة بسبب مرض الرئيس
 على السلطة، المتمثلـة أساسـا فـي          السلمي فيما يخص الآلية أو الوسيلة التي يتم بها التداول         •

وما كان معمول به هـو تعيـين        الانتخابات الدورية يمكن القول أن الجزائر لم تعرف هذه الآلية،           
 .*، ثم الاستفتاء عليه من طرف الشعبواحد آنذاكالرئيس أو اقتراحه من طرف الحزب ال

 التداول على السلطة في الفترة السابقة لإقرار التعدديـة واتجـاه             مبدأ إن الحديث إذن عن      
لسلطة بـين تيـارات     الجزائر نحو الديمقراطية، لا يجعلنا نجزم بوجود تداول سلمي حقيقي على ا           

  المتمثـل فـي  سياسية مختلفة أو انتقالها من نخبة لأخرى، نظرا لعدم توفر أحد أهم شروط التداول  
  .رها بحجة الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعويضها بالحزب الواحدظ التي تم ح،التعددية الحزبية

باعتبارها جة إلى الانتخابات عدم وجود خيارات وبرامج تنافسية متعددة، ومن ثَم عدم الحا ما يعني 
 حرية الاختيار بين مجموعة من البدائل المطروحة، لأنها عُوضت بالاستفتاء الأقرب إلـى               تعكس

  .التزكية
كما أن الصراع على السلطة تميز بطابعه العنيف من جهة، وتدخل الجيش دائما لحسم هذا                 

 يُنتِج دائما أوضاعا ايجابية، بما      الصراع لصالح من يرتضيه من جهة أخرى، بالرغم من أن ذلك لا           
  .يعني ضرورة إتباع القاعدة العامة الملازمة للتداول الشرعي والسلمي على السلطة

لسلطة واعتبارها  ا، كاحتكار   ه التي تميزه  خصائصبومن ثم يُمكن القول أن النظام الدولاتي          
 على مبدأ التداول علـى      ى بظلاله قد ألق اعتماد الحزب الواحد المندمج في الدولة،       وغاية لا وسيلة،    

   ).1989-1962(السلطة في الجزائر في هذه الفترة 
  

                                                 
  .160.  ص،مرجع السابق ال السعيد بوشعير،- 1
 .97. إسماعيل قيرة وآخرون، المرجع السابق، صعلي غربي و  - 2
بصفته رئيسا لمجلѧس قيѧادة الثѧورة، وأجريѧت ثѧلاث اسѧتفتاءات لتجديѧد                 تقلد بومدين السلطة     1965عُين احمد بن بلة رئيسا للدولة، بعد عزله في            - *

 فيفѧري  07ثѧم عѧُين بѧن جديѧد علѧى رأس الدولѧة، عقѧب الاسѧتفتاء الѧذي جѧرى فѧي                  .  فاز فيه بأغلبيѧة سѧاحقة      1976مدة حكمه، آان آخرها في ديسمبر       
 . لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات1984، حيث رشحته جبهة التحرير الوطني، وأعيد الاستفتاء عليه في جانفي 1979
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  : السياسيةمرحلة التعدديةتجربة التداول على السلطة في الجزائر في . ثانيا
، بعـد الأحـداث     الشاذلي بن جديـد   الرئيس  الإصلاحات التي أقرها     مع   المرحلةتبدأ هذه   

 23تمت المصادقة على دستور     حيث  ،  1988  أكتوبر  من الخامسالدامية التي عرفتها الجزائر في      
 مبدأ التعددية الحزبية، بإقرار حق إنشاء الجمعيـات         40، الذي تبنى رسميا في مادته       1989 فيفري

نعطفا قانونيا جذريا أمضى رسميًا شهادة وفـاة الأحاديـة           ويُعد هذا التغيير مُ    .ذات الطابع السياسي  
سي في الجزائر، مُشكلاً بذلك المرجعية القانونية العليا للتداول على السلطة           الحزبية والاحتكار السيا  

  .1مستقبلاً
 أنه لا وجود للتداول على السلطة إلا في إطار التعددية الحزبية، ولا              المُتعارف عليه  فالمبدأ  

مجـال   لهذا المبدأ إلا في الأنظمة السياسية التي تقدمت على غيرهـا فـي               التجسيديُمكن أن يُلمس    
ن وكي ما يسمح بوجود تنافس على رئاسة الدولة بين عدد من المرشحين،             .التعدد التنظيمي المفتوح  

فيها الاختيار الحر للرئيس عن طريق انتخابات نزيهة، الحاكم النهائي بدل التعيـين أو الاختيـار                
ية مختلفـة،   كما يكون التنافس على تشكيل الحكومة بين تيارات حزب        . المسبق عن طريق الاقتراح   

  .وللحزب الحاصل على الأغلبية الحق في تشكيلها
 في  مدى تحقق مبدأ التداول على السلطة في الجزائر       إبراز   من خلال هذا الطرح      وسأحاول  

أرسى مجموعة من مبـادئ      1996المعدل سنة    1989  فيفري 23، خاصة وأن دستور   هذه المرحلة 
ضرورة الاحتكام إلى صناديق الاقتراع كآلية لتـداول        الفكر الديمقراطي، أبرزها التعددية الحزبية و     

 كما أرسى العديد من الأسس والشروط الضرورية للدخول الفعلي في التعددية والممارسـة              .السلطة
وذلك باستعراض مُختلف المواعيـد الإنتخابيـة      . 2 تقف في مُقدمتها الانتخابات التعددية     الديمقراطية

لتحول الديمقراطي، للحكم على مدى تجسد هذا المبدأ فـي هـذه            التي عرفتها الجزائر منذ إقرار ا     
    .المرحلة
أول امتحان للتجربـة     ∗ 1990جوان   10 عتبر الانتخابات المحلية التي عرفتها الجزائر في      تُ

 على محـك التجربـة بإعطـاء        1989  فيفري 23الديمقراطية الناشئة، جاءت لتضع مبادئ دستور     
 بالفعل أول تداول على السلطة على المـستوى القاعـدي            شكلت ؛ حيث ختيار ممثليه االشعب حرية   

بطريقة ديمقراطية حرة، سمحت بفوز عريض لأكبر حزب معارض آنذاك هو الجبهة الإسـلامية              
  .3 مجلسا ولائيا32 بلدية و بـ 855 للإنقاذ بأغلبية البلديات المقدرة بـ

                                                 
 .96.  إسماعيل قيرة وآخرون، المرجع السابق، ص-1
 .25. ، ص) 2001دار الهدى ، : الجزائر ( أحداث ومواقف:  الجزائر في المرحلة الانتقالية عمر برامة،-2
 . انظر إلى قائمة الملاحق- ∗
  .96.  إسماعيل قيرة وآخرون، المرجع السابق، ص-3
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ن مـن قاطعهـا ودعـا إلـى         ولقد تعددت ردود الأفعال واختلفت حول نتائجها، تراوحت بي        
انتخابات تشريعية، وبين من راح يُشكك في نزاهتها ويراها عودة لنظام الحزب الواحد، وبين مـن                

  .اعتبرها تجسيدا للديمقراطية الفعلية
استمرت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في مقابل ردود الأفعال هذه وتنوعها، اجتياحها وضغوطها            

هـذه الانتخابـات   لتنظـيم  ال وبدأ بالفعل. تخابات تشريعية ورئاسيةجراء انلإ على الرئيس بن جديد  
 على أن يجـرى     . تاريخ إجراء الدور الأول منها     ∗1991ديسمبر   26علن الرئيس بن جديد يوم      وأ

الدور الثاني ثلاثة أسابيع بعد ذلك، ووعد بتوفير كل الظروف والشروط الضرورية من أجل السير               
  .1 مهما كان لونه السياسيهاعاون مع أي حزب يفوز فيالعادي لها، كما التزم بالت

 عن فـوز سـاحق      ها المحدد، وأسفرت نتائج   ه في موعد   منها وبالفعل تم إجراء الدور الأول    
 مقعدا لجبهة القـوى الاشـتراكية،    25 مقعدا، مقابل    188وغير متوقع للجبهة الإسلامية للإنقاذ بـ       

   .2 مقعدا لصالح جبهة التحرير الوطني16و
عتبرت هذه الانتخابات الخطوة الأولى نحو تجسيد الديمقراطية بمبادئها، من تعددية سياسية            ا

لم يُكتب لها الاكتمال بعد تدخل الجيش باسـم مجلـس            لكن   .وانتخابات تعددية وتداول على السلطة    
خلـت  د. أمن الدولة لتأجيل الدور الثاني منها، وتحول التأجيل الرسمي في ما بعد إلى إلغاء فعلـي               

بعده الجزائر في مرحلة انتقالية بمؤسسات انتقالية مُستحدثة، أهمها المجلس الأعلى للدولة والمجلس             
  .3الوطني الاستشاري وهيئات أخرى

الشاذلي بن   بعد إعلان الرئيس     تولى المجلس الأعلى للدولة اختصاصات رئيس الجمهورية        
 02/92، ومُنِحَت له وفق المداولة رقم       1992 جانفي   14 من بيان    02، بموجب المادة     استقالته جديد

، سلطة اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان استمرارية الدولـة          1992 أفريل   14المؤرخة في   
  .4وتنفيذ برنامج الحكومة، حتى يعود السير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري

 رئيسا للمجلس الأعلـى للدولـة       زروال اليمين  استمرت المرحلة الانتقالية بعد تعيين السيد       
، حيث بدأ منذ تسلمه مهامه جولات حوار مع مختلف الفاعلين           1994 جانفي   31ووزيرا للدفاع في    

  .السياسيين من أحزاب وجمعيات المجتمع المدني، عرفت العديد من الانتكاسات والتراجعات
عودة إلـى المـسار      بإجماع كافة الأطراف السياسية، على ضرورة ال        هذه الجولات  انتهت   

 انتخابات رئاسية وتشريعية تعددية، فـي        وإجراء الانتخابي من جديد لإنهاء الإشكالية المؤسساتية،     

                                                 
    02: انظر الملحق رقم - ∗
مذآرة ماجستير في التنظيم السياسي والإداري، قسم العلوم السياسية، (، "1992 -1988الإصلاحات السياسية في الجزائر  " حسين بورادة ،   -1

 .130. ، ص)2002/2003جامعة الجزائر، 
  .71. ، ص)2002لوطنية للاتصال والنشر والإشهار، المؤسسة ا: الجزائر ( 3.، ط2002دليل الجزائر السياسي رشيد بن يوب،   -2
 .96. إسماعيل قيرة وآخرون، المرجع السابق، ص  -3
 .202. ويحي العيفا، المرجع السابق، صأ  -4
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إطار نظام سياسي جديد مبني على المبادئ الجمهورية التي وَقع عليها الإجماع، تتـضمن أساسـا                
عية وحقوق الإنسان، ومبـدأ  التعددية السياسية، وحرية الصحافة والحريات الأساسية الفردية والجما  

  .1التداول على السلطة عن طريق الاقتراع العام
ولقد تأكدت العودة فعلا من خلال أول انتخابات رئاسية تعدديـة عرفتهـا الجزائـر منـذ                   

  :2الاستقلال، سجلت لصالحها عدة نقاط أبرزها
  . أنها أول انتخابات تعددية ضمت أربع مرشحين-
لمرشح إسلامي هو السيد محفوظ نحناح، وقضت على أسطورة الفوز           المجال لأول مرة     ت فسح -

  .%100الشكلي بالنسبة المئوية التي تقترب من 
  . أبرزت حجم المعارضة وحجم المقاطعة بكل شفافية-

 باشرت السلطة جلسات حوار ثنائية مع القوى والفعاليات السياسية، بمـا            1996ومع مطلع     
، والتوقيع على 1996 سبتمبر 16و15دوة الوفاق الوطني الثانية في ساعد على تهيئة الأجواء لعقد ن  

اسية لبنـاء مجتمـع ديمقراطـي       مجموعة من المبادئ الواجب احترامها، باعتبارها الأرضية الأس       
كان أهمها التأكيد على التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية، وتبني التعددية             تعددي،  

جل تدعيم   أ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري، من         السياسية، واحترام   
  .3الديمقراطية التعددية واستكمال بناء الصرح المؤسساتي

كان استكمال البناء الديمقراطي حسب الرئيس اليمين زروال، لابد أن يمر عبر اسـتكمال              و  
 1997جوان   05 جرت في    ،عبي الوطني المسار الانتخابي بانتخابات تشريعية لتشكيل المجلس الش      

 في شـكل    ديل على قانون الجمعيات السياسية خرج     وإحداث تع  1989•بعد مراجعة وتعديل دستور   
قانون عضوي للأحزاب، بحجة أن الأزمة التي عرفتها وما زالت تعرفها الجزائر، كان سببها عدم               

واصل مشروع السلطة الذي     عن ت   حيث عبرت هذه الانتخابات    1989 الوضوح الموجود في دستور   
  . 4تبلور في الانتخابات الرئاسية السابقة

  : 5وسجلت هذه الانتخابات أيضا رغم الانتقادات التي وجهت إليها عدة نقاط
إن النجاح الذي حققه الحزب الجديد التجمع الوطني الديمقراطي هو انتـصار للـرئيس اليمـين                 -

مَثّلَه، وهو الذي تأسس قُبيل الانتخابـات ببـضعة         زروال نفسه، أي دعم للمشروع الرئاسي الذي        
  .أشهر

                                                 
 .68. عمر برامة، المرجع السابق، ص  -1
، ص  )1995 جامعѧة قѧسنطينة،       ،معهѧد علѧم الاجتمѧاع     وراه ،   أطروحة دآتѧ  " (المجتمع المدني وإشكالية الديمقراطية في الجزائر       "  صالح فيلالي،   -2

  .114-113. ص
 .248. عمر برامة، المرجع السابق، ص  -3
  . صوتوا بلا%14.19 بنعم و%85.19، منها %79.7 وبلغت نسبة المشارآة 1996 نوفمبر 28 في 1989تم إجراء الاستفتاء حول تعديل دستور  *
 .302. ، ص )1998دار المعرفة ، : الجزائر  ( دائل المطروحة الأزمة الجزائرية والب مصدق يوسفي ، - 4
 2.، طالأزمة الجزائرية، الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، في  "الانتخابات والديمقراطية والعنف في الجزائر"  رياض الصيداوي، -5
  .545. ، ص)1999مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت (
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عبرت هذه الانتخابات عن قبول السلطة التعايش مع ما تسميه بالإسلام المعتدل، والدليل حصول              - 
  . مقعد103حركتا حمس والنهضة مجتمعتين على 

عة علـى   فيها موق  نجحت السلطة بإكساب الانتخابات مصداقية، من خلال مشاركة ثلاث أطراف          -
  .•عقد روما

جرت هذه الانتخابات بعد إعادة النظر في قانون الانتخاب الذي تبنى سابقا نظام الأغلبية لتـأمين                 -
المتـضمن   1997 مارس 06المؤرخ في    07-97  رقم حيث صدر الأمر  . الانتقال إلى الديمقراطية  

  .1القانون العضوي المتعلق بالانتخابات
تمرار الأزمة الأمنية، أعلن الرئيس زروال عـن تقلـيص          بعد هذه الانتخابات وفي ظل اس       

 وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، اعتبرت خطوةً أو إجـراءً          1998 ديسمبر 11عهدته الانتخابية في    
جل تزويد الجزائريين بفرص جديدة لتكريس مبادئ الديمقراطية، بما فيها المـشاركة            ألابد منه من    

  .2لطةالسياسية والتداول السلمي على الس
باسـتثناء   -ة مرشحين أغلبهم  التي دخل سباقها سبع   وبالفعل بدأ التحضير لهذه الانتخابات،        

 جاؤوا من جبهة التحرير الوطني، أين تشكل  وعيهم السياسي وتجـربتهم             -السيد عبد االله جاب االله    
 ـ       .•النضالية، رغم مغادرة بعضهم لها لاحقا      ح الإجمـاع    وتم تقديم السيد عبد العزيز بوتفليقة كمرش

 فهـي   ؛الوطني، وبدت الشخصيات السياسية المرشحة شبه متفقة على الخطوط العامة في برامجها           
تدعو إجمالا إلى العدالة الاجتماعية، وتأكيد حرية الصحافة والالتزام بمواصلة العملية الديمقراطية            

  . 3وتدعيمها
المسبق، إلا أن ذلك لم يمنع      ورغم انسحاب ستة مرشحين من هذه الانتخابات بحجة التزوير              

حصل فيها ، %60.25من إجراءها في موعدها المحدد، وبمرشح واحد ونسبة مشاركة وصلت إلى 
  .4 من الأصوات المعبر عنها%73.79السيد بوتفليقة على

 30 تنظيم انتخابات تشريعية بتاريخ      2002 فيفري 25بعدها أعلنت الحكومة الجزائرية في      
عرفت مشاركة حزبية واسعة    ،   انتخابات تشريعية في عهد التعددية السياسية      ، تُعد ثالث  2002 ماي

   .*كانت نتائجها من نصيب التيار الوطنيو حزبا سياسيا، 20حوالي 
  : 5 أيضا الانتخاباتأن يُقال عن هذهوما يمكن 

                                                 
 .هضة بقيادة عبد االله جاب االله ، وجبهة القوى الاشتراآية بقيادة حسين آيت أحمد، وجبهة التحرير الوطني بقيادة بوعلام بن حمودة هي حرآة الن *
  .1997 مارس 06، المؤرخة في 12قانون نظام الانتخابات ، الجريدة الرسمية، العدد   -1
  .67. بشير آاشة الفرحي، المرجع السابق، ص  -2
، أما بقية المترشحين 1996 وأسس حزبا خاصا به هو جبهة القوى الاشتراآية ، ومقداد سيفي خرج منها في 1963ت أحمد ترآها في حسين آي  -*
  .ما زالوا يعتقدون باتماءهم لها) بوتفليقة، الإبراهيمي، مولود حمروش(
  .547-546. ص -رياض الصيداوي، المرجع السابق، ص  -3
  .37. ص): 2001 (14 الحدث العربي والدولي،مجلة  ،" والخيار الاستراتيجيبوتفليقة" قصي درويش،   -4
 مقعدا، واحتل التيار الإسلامي 64 مقعدا، والتجمع الوطني الديمقراطي بـ 389 مقعدا من أصل 199فاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني بـ   *

  . مقعدا38 مقعدا وحرآة حمس بـ 43مرتبة متقدمة حرآة الإصلاح بـ 
  .235.  عبد النور ناجي، المرجع السابق، ص-5
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 إلى  أنها سجلت مشاركة واسعة لمختلف التيارات الحزبية، ولا شك أن ذلك يعود بالدرجة الأولى              -
  .السياسة التي اتبعها الرئيس بوتفليقة

  سـنة  أنها سجلت عودة حزب جبهة التحرير الوطني بقوة بعد التراجع الذي شهده في تشريعيات              -
  . ، والتراجع الواضح لحزب التجمع الوطني الديمقراطي1997

  .1عتدل تأكيد التيار الإسلامي وجوده بما يعكس رغبة السلطة في التعايش مع الإسلام الم-
 ثالث انتخابات رئاسية تعددية شهدتها الجزائر، جـاءت         2004 أفريل   08وتعتبر انتخابات     

 ـ               ةفي ظروف تميزت بتغير كثير من المسلمات، والاستفادة من التجارب السابقة للخروج من الأزم
 مع تنامي النضج والوعي السياسيين لدى الـشارع الجزائـري وكـذا الطبقـة               ،المتعددة الجوانب 

، وهي آخر إنتخابات *سجل فيها السيد عبد العزيز بوتفليقة فوزًا ساحقًا لعهدة رئاسية ثانية. سياسيةال
  . 2 التعديل الدستوريسفر عنهرئاسية في إنتظار ما سيُ

 فيما سبق على إبراز أهم المحطات التي شهدتها الجزائر، المتعلقة بتجسيد            يتركيز لقد كان 
، تأكيد على مبدأين هامين هما التعددية السياسية والانتخابات الدوريـة         مبدأ التداول على السلطة، بال    

 ترتيبات مؤسسية خاصة لتوزيع السلطة الحكومية والمشاركة فيها، من خلال            وجودهما يعنيالذي  
  .3حرية التداول على السلطة عبر الانتخابات والتعاقب المنتظم للحكام

هذه الانتخابات تعبيرًا حقيقياً على حصول تداول على         إبراز ما إذا كانت    إلى    الأخير حتى أصل في  
، المُتنافسة من أجـل الفـوز       ية الموجودة على الساحة السياسية    السلطة بين مختلف التيارات السياس    

 إجراءات شكلية إلى حد ما من أجل        أم أنها مجرد  بمنصب رئاسة الجمهورية أو لتشكيل  الحكومة،        
  . يإضفاء الشرعية على النظام السياس

المرحلة التي سبقت إقرار الجزائر التحول نحـو الديمقراطيـة والتعدديـة            إن الحديث عن    
 - 1962 ذلك أن هذه الفترة الممتـدة مـن          ؛جزم بحدوث تداول على السلطة    جعلني أُ السياسية لا ي  

  :  تميزت بخاصيتين أساسيتين1988
 وحيد على الحياة السياسية، هو       حزب ة أنها تُمثل عهد نظام الحزب الواحد، وما يعنيه من سيطر          -

 ذلك من أحادية حزبية ومنع      نوما يترتب ع   .الشرعية التاريخية حزب جبهة التحرير الوطني باسم      
  . 4الشرعية الثوريةالتعددية الحزبية قانونيا ودستوريا، وسيطرة الجيش باسم 

                                                 
 .38. ص): 2006 (51،  العربي والدوليالحدثمجلة ، "عبد العزيز بوتفليقة على أبواب العام الثامن" قصي درويش ،  - 1
ايدل علѧى مѧدى التأييѧد      م%15في حين لم تتحصل باقي الشخصيات المترشحة مجتمعة على أآثر من ،  %84.99 فاز فيها أمام منافسيه وبنسبة      -*

  .الشعبي الكبير الذي حظى به الرئيس بوتفليقة
  .22. بشير آاشة الفرحي، المرجع السابق، ص  - 2
 .112.  عبد النور ناجي، المرجع السابق، ص- 3
يمقراطية والتنمية الديمقراطية  في  الدفي عبد الإله بلقزيز وآخرون،"  عبد النور بن عنتر ، إشكالية الاستعصاء الديمقراطي في الوطن العربي ، - 4

  .64. ، ص)2004مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت  (1.، طالوطن العربي
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ما يتيح لها فرصـة      عدم وجود أحزاب سياسية متعددة ومتنافسة للحصول على أغلبية برلمانية ب           -
شخصيات سياسية أو حزبية متنافسة على منصب رئاسـة الجمهوريـة؛       تشكيل الحكومة، أو وجود   

فهـو الـذي يعـين رئـيس        ؛  لان الجيش يلعب دائما دور الحاسم في التنازع على هذا المنـصب           
  . 1هالجمهورية، ويقوم في المقابل الحزب الحاكم بإجراء انتخابات شكلية لإضفاء الشرعية علي

 عرفت الجزائر اتجاها مغايرا عما كان سائدا مـن قبـل،            1988 أكتوبر   05لكن بعد أحداث    
 وما يترتب عليهـا      والحزبية،  الذي نص صراحة على التعددية السياسية      1989  سنة بإقرار دستور 

سيكون التركيز على   ، و من انتخابات تعددية، من المفروض أن تؤدي إلى تداول حقيقي على السلطة           
  .1992نتخابات التي جرت بعد الا

أول انتخابـات    1991  ديـسمبر   والدور الأول من تـشريعيات     1990∗محليات جوان   تُعتبر  
 شكلت بالفعل بداية التغيير عن التوجه الذي كان سائدا من قبل، وإمكانيـة              ،تعددية عرفتها الجزائر  

 ـلإسلامية للإنقاذ،    هو الجبهة ا   التداول على السلطة خاصة مع فوز أكبر حزب معارض آنذاك          ه لكن
   .1991تغيير لم يكتب له أن يَكتمل بعد إلغاء الدور الثاني من تشريعيات 

 العديـد مـن الانتخابـات       1995الجزائر منذ    عرفت عودة إلى المسار الانتخابي    قرار ال  بعد  
يـنهم   مع أن الكثير من المتتبعين للحالة الجزائريـة ومـن ب           .)رئاسية وتشريعية ومحلية  (التعددية  
 ـ             هواري عدي الأستاذ    م، رأوا أنه لا يمكن اعتبار الانتخابات الرئاسية التي تمت ذات دلالة، لأنها ل

 انتخابـات ففـي   داول علـى الـسلطة؛      تكن مفتوحة للأحزاب السياسية، وبالتالي لا تجسد مبدأ الت        
 ـتم الاستفتاء على مرشح الإجماع، رغم        ∗1999 أفريل و 1995نوفمبر لـف  دعوة لترشـح مخت   ال

  .2 الشخصيات السياسية وزعماء الأحزاب السياسية التي تستوفي شروط الترشح
 التي أسفرت على فوز المرشح الحر اليمين زروال رغم كل مـا             1995 فانتخابات نوفمبر   

 ذلك أن المعارضة لم تنافس مرشح الإجماع زروال علـى منـصب           ؛جاءت به إلا أنها تبقى شكلية     
  .3 بينها على من يحتل المرتبة الثانيةالرئاسة، ولكن تنافست فيما

تبرز في المقابل أهمية الانتخابات المحلية والتشريعية، لأنها تحرك الأحـزاب الـسياسية             و  
شـهدت الجزائـر العديـد مـن        ، حيث   والمناضلين من أجل الحصول على المقاعد المرغوب فيها       

  : 4 ي الأخرى العديد من النقاطسجلت ضدها ه  كما سبق أن ذكرت،الانتخابات التشريعية والمحلية

                                                 
  .18-17.  بشير آاشة فرحي، المرجع السابق، ص ص -1
  01: انظر الملحق رقم - ∗
  06:  انظرالملحق رقم - ∗

2  - Lahouri Addi, "les partis politiques en Algeries et la crise du régime" des grands électeurs",Ibid,p.15.  
  .116.صالح فيلالي ، المرجع السابق،ص  -3
  .230. عبد النور ناجي، المرجع السابق، ص -4
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 لكن  كانت ستجسد فعلاً التداول على السلطة،)1991انتخابات ( أول انتخابات تشريعية تعددية  أن-
  .إلغاءها حال دون ذلك

كانت انتخابـات تعدديـة     ،  1997انتخابات جوان    انتخابات تشريعية عرفتها البلاد هي       ثاني أن -
السياسية للحصول على أغلبية المقاعد البرلمانية، بما يتـيح لهـا           تنافست فيها العديد من الأحزاب      

  :ا عرفت العديد من الإجراءات القبلية أهمهافرصة تشكيل الحكومة، إلا أنه
بإلغاء نمط الإقتراع بالأغلبية المُعتمد سابقا، الملائم لوصـول         : إعادة النظر في النظام الانتخابي     

هو نمط   1997 مارس   06انتخابي جديد في    ان، واعتماد نظام    عدد قليل من الأحزاب الكبيرة للبرلم     
 الذي يسمح بتمثيل التشكيلات الكبيرة والصغيرة في البرلمان، ويُمكن عنـد اللـزوم              ،الإقتراع النسبي 

 . 1جية الحصص المُخصصة لكل تشكيلةتيتطبيق إسترا

لق بالأحزاب السياسية   ر القانون العضوي المتع   وصدب :إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية      
 مُشددا على عدم استخدام      ضاعف من شروط تأسيس الأحزاب،      الذي 1997 في مارس    97/09رقم

 مع أن الكثير يرى في أن فرض مثل هذه القيود النسبية            .عناصر الهوية الوطنية لأغراض حزبية    
مها علـى تنظيمـات     في الدول التي تأخذ بالتعددية الحزبية من الناحية القانونية، إنما ينصب معظ           

كـل مـن حركـة     إعادة تكييفو ، استمرار حظر جبهة الإنقاذ في الجزائردليلبالتيار الإسلامي،   
  .2 ا مع القانون الجديدما وبرامجهمالنهضة الإسلامية وحركة المجتمع الإسلامي تسمياته

ت لحـزب   لقد كان مطعونا في مصداقيتها ونزاهتها لأنها سـمح        : مصداقية الانتخابات ونزاهتها   
هو حزب التجمع الوطني الديمقراطي، من الفوز بأغلبية        و جديد تشكل قبيل إجراءها ببضعة أشهر     

  .المقاعد البرلمانية، بما أهله لتشكيل الحكومة والاستحواذ على أغلبية الحقائب الوزارية
سلطة بين   لم تسفر عن تداول حقيقي لل      1997 منذ    التي عرفتها الجزائر   الانتخابات التشريعية  أن   -

مختلف الأحزاب السياسية، بقدر ما أسفرت عن تبادل للمواقع والأدوار بين حزبين يعتبرهم الكثير              
حزبا الإدارة أو حزبا السلطة، طالما أن ما يهم هذه الأخيرة هو وجود حزب للسلطة لا حزب فـي                   

  .السلطة
تخابية ثانيـة هـي     بعدها كان النظام السياسي في حاجة إلى تجديد نخبته بتحريك دورة ان            

 هجبهة التحرير الوطني، بإحراز   حزب   سجلت هذه الانتخابات عودة قوية ل      .2002∗تشريعات ماي   
 لم تغير مـن جـوهر النظـام      لكنها. أغلبية المقاعد على حساب حزب التجمع الوطني الديمقراطي       

                                                 
  .114. ص(2005):19، مجلة الديمقراطيةصالح بلحاج، الدستور والدولة،   -1
مرآѧز دراسѧات الوحѧدة العربѧي،     : بيѧروت   (1.، ططن العربѧي، علاقѧات التفاعѧل والѧصراع         الدولة والقوى الاجتماعيѧة فѧي الѧو        ثناء فؤاد عبد االله،     -2

 .176. ، ص)2001
  .08  ورقم 07:   انظر الملحق رقم - ∗
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 ـ              ام لتجديـد   السياسي، بقدر ما أحدثت تغييرات على مستوى الشكل فقط، وهو ما كان يحتاجه النظ
  .1هءنخبته ودما

وما يمكن أن نستشفه من هذه الانتخابات أيضا، إنما يرتبط إلى حد كبير بطبيعة النظام السياسي                 -
الجزائري الذي يوصف بأنه نظاما دولاتيا، يتميز بافتراض التعددية في الهوامش والأطراف مـع              

مُستحكم في نواة، لا تريد أن تطلـق         وتصبح السلطة حُكم مصادر      .بِناء السلطة الفعلية في المركز    
حيث يَنظر هذا النظام إلى الانتخابات على أنها وسيلة         . 2سراحه وتخاف من أي محاولات التحرير     

لا يعتبر الأحزاب السياسية كعناصر متنافسة      أسلوبا أو طريقة للتناوب، و    لتجديد شرعيته أكثر منها     
ها كعناصر ثانوية يطلب منها كسب تمثيليـة مـن          أو كمتسابقين في هذه الانتخابات، ولكن ينظر إلي       

  .3 خلالها ووضعها في خدمته
ن نتائج  الانتخابات تعكس الصراعات والخلافات داخل أجهزة الدولة، فالتراجع المدهش لحزب              أ -

التجمع الوطني الديمقراطي والخسارة الواضحة لحركة حمس، يدلان علـى تراجـع قـوة تـأثير                
  .اكز أخرى في السلطة من الصعب كشف هويتهاحُمَاتِهِمَا، لصالح مر

 أهـم    همـا  وما يمكن استخلاصه من كل ذلك هو أن التعددية الحزبية والانتخابات التعددية             
 والمتمثلة في قاعـدة     ، ترسيخ الديمقراطية المتعلقة بالنظام السياسي     ةالمبادئ التي ترتكز عليهما آلي    

اسية، والحـد   اللجوء إلى العنف لتحقيق الأهداف السي  الحرية للجميع لتداول السلطة، بما يقلل فرص      
  . 4 وتوجيه الطاقات نحو البناء والعطاء المستمرمن الظواهر المتطرفة

في الجزائر ووفقا لمنطق النظام الدولاتي، أحد أهم وسائل إضفاء الشرعية على هذا النظام  إلا أنهما   
من جهة يُصدر قانونا يعترف فيـه        ف .اتالذي يخترقه تناقض كبير هو مصدر كل التوترات والأزم        

بالأحزاب وبأهليتها ودعوتها للمنافسة من أجل السلطة والمـساهمة بفعاليـة فـي دعـم وتقويـة                 
الديمقراطية، ومن جهة أخرى يرفض أن يرتكز على سلطة يُفرزها الحسم الانتخابي، فهو لا يريد               

  .5أحزابا في السلطة ولكن يريد بديلا عنه في المجتمع فقط
حتـى فـي   و  ما يمكن أن يُقال على تجربة التداول على السلطة في الجزائر، هو أنه      وبالتالي

 كواحدة من شـروط     نص قانوني تضمن حرية إنشاء أحزاب سياسية      ب  التعددية السياسية  ظل إقرار 

                                                 
  .2007 جانفي 28: الموقع الالكتروني، تم تصفح الموقع يوم" حوارات حية حول دلالات انتخابات الجزائر،" عبد العالي حامي الدين،   -1

tpprvm=hGeust?asp.brouse/arbic/livedialogue/net.islamonline.www://http  
  2007 جانفي 28: ، الموقع الالكتروني ، تم تصفح الموقع يوم"الأحزاب والتجربة الديمقراطية في الجزائر" نور الدين ثنيو،   -2

http:/www.algazeera.net/NR/exeres/A3EB524-483F-833.htm  
3  - Lahourai Addi, "les partis politiques en Algerie et la crise du régime des grands électeurs", Ibid, p. 17. 

  2008 مارس 31: م تصفح الموقع يومالموقع الالكتروني ، ت" بلها،رؤية واقعية للتحولات الديمقراطية في الوطن العربي ومستق "جواد الحمد ،   -4
http;//www.mesc.com.jo/vision/26.htm 

5  - Lahourai Addi, Ibid, p. 17.    
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، إلا أن هذه التعددية لم تؤد إلى تداول على السلطة بل إشراك فـي الـسلطة بغيـة         التداول السلمي 
  . 1حتواءالا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
طي فѧي   التحѧول الѧديمقرا   :" ورقة بحث قدمت في الملتقى الوطني الأول حѧول        " (  في الجزائر  الاقتصادي للانفتاحالآثار السياسية   "فضيلة عكاش،   -1

  .88.، ص)2005 ديسمبر 11-10، الجزائر، جامعة بسكرة،"الجزائر
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  . الآلية المتعلقة بالنظام القانوني: المبحث الثالث
بعد التعرض إلى الآلية المتعلقة بالنظام الحزبي، التي تفترض أن الترسيخ الـديمقراطي لا                

سياسي وكذا الآلية المتعلقة بالنظام ال    ،  يمكن أن يكون إلا في وجود التعدد الحزبي التنظيمي المفتوح         
 ، أن تداول السلطة السياسية من شأنه أنُ يضفي إلى الديمقراطية كآلية للممارسة السياسية             ؤكدالتي ت 

سيتم في هذا المبحث تناول الآلية المتعلقة بالنظام        . وإدارة الصراع السياسي بطرق سلمية وشرعية     
  لاحترام حقوق الإنـسان    امنظومة الحقوق والحريات العامة التي أصبح توافرها مقياسً        أي   القانوني

  . 1وديمقراطية النظام السياسي
إن ارتقاء النظام السياسي ليكون نظامًا ديمقراطيًا مستقرًا، يتطلب اعتبار حقـوق الإنـسان              

قدسةً يُعد الاعتداء عليهـا     ، أمورًا مُ  ةخاصة فيما يتعلق بالحريات العامة وحقوق المواطنة والمساوا       
   .2اعتداءً على المجتمع كله

يعني التركيز على بعض     -كنظام سياسي فعال   -يُصبح الحديث عن ترسيخ الديمقراطية      و
 واحد من أهمها ضمان الحقوق والحريات الفرديـة         ،شكل مضمونها وترسم حدودها   المبادئ التي تُ  

التأكيد علـى  و .والجماعية، باعتباره مقياسًا أساسيًا لمدى احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها 
لمواطنة وترسيخه، بما يعني تكفل مؤسسات الدولة بحماية الحقوق المدنية والسياسية المعترف            حق ا 

   .3بها للأفراد والجماعات
 الحقوق الفردية مثـل      الواجب ضمانها واحترامها   وتشمل منظومة الحقوق والحريات العامة    

الـصارخة، مـن    حق التعبير والنشر وإصدار الصحف، وحماية الفرد وعدم تعرضه للانتهاكـات            
كما تشمل أيضا الحقوق الجماعيـة مثـل        . إعدامات واعتقالات واسعة ومحاكمات صورية وتعذيب     

شـروطا  ، باعتبارها   الحق في تكوين الجمعيات والمشاركة الشعبية     و الحق في الإضراب والتظاهر   
  .4أساسية للتطور والرقي الديمقراطي

جزائر قدما نحـو تعزيـز حقـوق الإنـسان          لذلك سيكون هذا المبحث محاولة لبيان مدى سعي ال        
وحمايتها، وضمان حقوق مواطنيها وحرياتهم الأساسية، كواحدة من أهم ركائز بناء نظام ديمقراطي 

  .أكثر إستقرارا، أو أن العملية مازالت تحتاج إلى مزيد من العمل
  
  
  

                                                 
  .263. خرون، المرجع السابق، صآ  علي خليفة الكواري و- 1
  .101. ص): 2000 (251، المستقبل العربيمجلة ، "حقوق الإنسان والتنمية " محمد فائق، - 2
  .135 إسماعيل قيرة وآخرون، المرجع السابق، ص - 3
  2007مارس19، الموقع الالكتروني ، تم تصفح الموقع يوم 3، ج"أثر السلطوية على المجتمع المدني " لغفار شكر،  عبد ا- 4
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   :زائرـوقية في الجـالمنظومة الحق.أولا
 ومدى الالتزام بضمانها وحمايتها تكريـسا لاحتـرام         يُعد توفر منظومة للحقوق والحريات    

حقوق الإنسان، المقياس الذي يمكن من خلاله معرفة مدى احترام دولة ما لحقوق الإنسان، وفـي                
  .الوقت نفسه مدى ديمقراطية نظامها السياسي

جاهدة إلى تأسيس دولة قائمة على المـساهمة الـشعبية،           منذ استقلالها  سعت الجزائر ولقد     
 وحاولت تكريس المبادئ العامة المتصلة      . الأساسية هحريصة على مراعاة حقوق الإنسان وحريات     و

، باسـتحداث   بذلك من خلال مختلف الدساتير المتتالية التي عرفتها الجمهورية الجزائرية المـستقلة           
وسجلت بخطـى واضـحة انـضمامها إلـى          .العديد من الهيئات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان      

ك القانونية الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة بعدما عززت انفتاحها بالاتجاه نحو تعددية الصكو
    .1وتخليها نهائيا عن نظام الحزب الواحد، 1989 سنةالأحزاب 

 أقر التعددية السياسية، ونقل الجزائر إلى وضعية لم         الذي 1989 فيفري   23دستور  إذا كان   و
-) 1976 نـوفمبر  22و 1963 سـبتمبر  08(دستوري  س سابقيه    على عك  ،تكن تعترف بها سابقا   

التأسيسي علـى مبـدأ الحـزب       اللذين كرسا التوجه الإيديولوجي الاشتراكي للدولة، وأقاما نظامها         
 قد أقر العديد من الحقوق التي تعكس الممارسـة          -2الواحد، وضيقا مجال ممارسة الحقوق السياسية     

   . قد أكد هذه الحقوق وزاد عليها1996لسنة  تعديله الدستوري  الديمقراطية، فإن
 للحقوق والحريات العامة هو الفصل  فصلا كاملا1989دستور فيفري فلقد خُصِصَ بموجب     

الرابع، الذي جاء في شكل اعترافات تنص على أن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمـواطن               
جزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى       شتركا بين جميع الجزائريين وال     وتُشكل تراثا مُ   ،مضمونة

  . 3جيل آخر ليحافظوا على سلامته وعدم انتهاك حرمته
 لممارسة الحريات الفردية والجماعية المختلفة الأشكال وفي        عديدةإعطاء ضمانات   وأكد على   

،  في ديباجته على أنه القانون الأساسـي       كما نص . جميع الميادين لممارسة الشعب السلطة السياسية     
الذي يضمن الحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويُضفي الشرعية على             
ممارسة السلطات، ويكفل الحماية القانونية في مجتمع تسوده الشرعية ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل              

  . 4أبعاده
ق حمايـة   فضمان الحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطن، تعتبر واحدة من أهـم طـر            

وتعزيز حقوق الإنسان، أو بالأحرى مقياسا لمدى احترامها، وبالتالي مقياسا لمدى ديمقراطية النظام             
                                                 

حقوق : ورقة بحث قدمت لليومين الدراسيين حول(، "تحديث المجلس الدستوري الجزائري ضمانة لحماية الحريات العامة "  فوزي أوصديق،  -1
   .12. ، ص)2000 نوفمبر 16-15، الجزائر المؤسسات القضائية ودولة القانونن والإنسا

  .75.  المرجع السابق، صعمر صدوق،  -2
  .07. ، المرجع السابق، ص  بشير آاشة الفرحي-3
  .125.   أويحي العيفا ، المرجع السابق، ص-4
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ويُعتبر إقرار حقوق الإنسان وصياغتها في التشريعات الوطنيـة وإيجـاد المكانـة             . السياسي نفسه 
مـواد القانونيـة    الدستورية المناسبة لها، أكبر ضمانة وأقصر طريق لحمايتها، خاصة بـإدراج ال           

فـي  لممارسة هذه الحقوق والحريات الأساسية وتكريسها دستوريا، وهو ما حرصت عليه الجزائر             
  .1مختلف الدساتير التي عرفتها

في ديباجته بأن الشعب الجزائري قد ناضل دوما        مؤكدا   1996 لعام يدستوروجاء التعديل ال  
في سبيل الحرية والديمقراطية، وأنه يظهر عزمه على إنشاء مؤسسات دستورية، أساسها مـشاركة         
كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة علـى تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة                

 فوق الجميع، وهو القانون الأساسـي الـذي         والمساواة وضمان الحرية لكل فرد، وأنه أي الدستور       
  .2يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية

 إلـى غايـة     28يتضمن الدستور المعدل مجموعة هامة من الحقوق والحريات، من المادة           و
 لم يحذف أي حق كان موجوداً من        التعديلف. ، التي تَبرُز من خلالها مكانة حقوق الإنسان       56المادة  

  . قام بإضافة حقوق جديدة، كما أنه وضع تعديلات على حقوق كانت موجودة في السابق، وإنماقبل
أن حرية التجارة والـصناعة     "  :همن 37 نص المادة    في الحقوق الجديدة المقررة     وتظهر هذه 

 ـ،  يكن موجودا في الدسـاتير الـسابقة  فهذا الحق لم. " ، وتمارس في إطار القانون    مضمونة سبب ب
لُبس وكرسـت   المادة كل    هذه   رفعت ي حين ف. وجي والسياسي السائد في تلك الفترة     التوجه الإيديول 

بل  ،لقطاع الخاص الوطني دور مهم في الحياة الاقتصادية        على أساس أن ل    ،دستوريا اقتصاد السوق  
  . 3ستثمارللا أساسية اتضمان ولابد أيضا من تقديمللبلاد وحتى السياسية 

 الباب المخصص لحقوق    فين لم يرد    إعدم تحيز الإدارة، و    قر التعديل الدستوري مبدأ   أكما  
 ففي النظم الديمقراطية العريقـة وجـود        . واضحة موضوع حقوق الإنسان  ب تهالإنسان، إلا أن علاق   

 ظل نظام تعددي يسمح بالتداول على       خاصة في م المؤسساتي،   اإدارة محايدة هو من أساسيات النظ     
تطـرح مـسألة تحيـز       والتي   ذات البرامج السياسية المختلفة   السلطة، أين تتعاقب الفرق الحكومية      

 تجنبـا لأي     ضرورة بقاء الإدارة بعيدة عن كل التقلبات والتلاعبـات الـسياسية،           ما يعني  .الإدارة
  .4هاوتحزيبأ هاتسييسمحاولة ل
 ـ   و  قام بتقوية بعـض الحقـوق الموجـودة فـي           1996 سنةيلاحظ أن التعديل الدستوري ل
 23، بعد أن كانت في المـادة     مسؤولية الدولة على أمن الأشخاص والممتلكات     ثل   م سابقالالدستور  

ظروف اقتصاد الـسوق  وهي ضرورة اقتضتها .  فقط أمن مواطنيها  مسؤولة على    1989من دستور 

                                                 
  .71-70. ، ص ص)1995بوعات الجامعية، ديوان المط: الجزائر (دراسة في مصادر حقوق الإنسانعمر صدوق،   -1
 .1996  أنظر لديباجة الدستور الجزائري -2
  .29 و 28، المادة 1976 أنظر الدستور الجزائري  -3
   .90-89 . ص ص:)1997( 1،مجلة إدارة  ،" نوفمبر وحقوق الإنسان28 تعديل "بوزيد لزهاري،  -4  
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 كما أن الحماية لا تغطي المواطنين فقط بل تمتد لحماية كـل             .الأزمة الأمنية التي مرت بها البلاد     و
لدولية التي وافقت عليها    الالتزامات ا وا يتماشى   و م  وه ،دين فوق التراب الوطني   الأشخاص المتواج 

  .1 الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةالجزائر
بصفة مباشرة أو غيـر      لها أثر على حقوق الإنسان        التي كان  التعديلات إلى جانب جملة من   

   :2مثلمباشرة 
" ئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي     تنظيم حالة الطوار  "رة  التي تؤكد على ضرو    92 المادة -

  .حتى لا ينعكس فرض مثل هذه الحالات سلبا على حقوق الإنسان وحرياته
"  وتمـارس فـي إطـار القـانون      أن السلطة القضائية مستقلة   " على تنص   التي 138 المادة وكذا -

دون أية   إطلاق يد القاضي     ىمعن ب لالاستقلا حتى لايُفهم    تمارس في إطار القانون   ويلاحظ إضافة و  
  .، فلابد أن يكون الاستقلال في إطار القانون وهذا لفائدة حقوق الإنسانقيود

يؤسس مجلس دولة كهيئـة مقومـة لأعمـال           " ..ها جاء في الفقرة الثانية من     التي 152 المادة و -
 ـ      لا شك أن إنشاء هذه الهيئة سوف يكون له         ... "الجهات القضائية الإدارية   ة  أثر مباشر فـي حماي

 علـى أهميـة     ارب الدول التي أخذت بالازدواجية     ولقد دلت تج   حقوق المواطنين من جهة الإدارة،    
  .مجلس الدولة في حماية بعض حقوق الإنسان في مواجهة الإدارة

تنص على إنشاء محكمة عليا أعطيت لها صلاحية محاكمة رئيس الجمهورية عـن             و 158 المادة -
 فهذه  .، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبها أثناء ممارستهما السلطة          الخيانة العظمى 

درج انتهاكات حقـوق    ، وتُ المادة تكرس مبدأ المساواة بين المواطنين مهما كانت مراكز مسؤولياتهم         
  .3الإنسان بصفة واسعة ضمن مكونات جريمة الخيانة العظمى

فـي  يا  دستور حقوق الإنسان    قد وضع  ،1996دستوري لسنة    يُمكن القول أن التعديل ال     اعمومً    و
 لها آثار   ، كان  نصوص جديدة أضيفت زيادة على الأحكام المعدلة       خاصة في وجود  ،  موضع إيجابي 

تتطلـب  إيجابية على حقوق الإنسان، وهذا كله يسير في اتجاه تكريس دولة الحق والقانون، التـي                
  .عدم انتهاكها نصوص دستورية تحميها وضمانات توجب وجود
   : في الجزائر المنظومـة القانونيـة.ثانيا

تجدر في هذا الإطار الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الدستور، توجد ثلاث صـكوك أساسـية                
 28ي الذي جرى في     دستورالتعديل ال  ومع أن    .لترسيخ الديمقراطية في الأنشطة العمومية بالجزائر     

 ـ وأمن الحقوق والحريات    تضمن مجموعة هامة    قد   ،  1996نوفمبر    ى جديـدة وقـو    اضاف حقوق

                                                 
   .92 .  بوزيد لزهاري ، المرجع السابق الذآر ، ص- 1
 .1996  من الدستور الجزائري 138 - 92 انظر المواد - 2
  .95 -94.   بوزيد لزهاري، المرجع السابق الذآر، ص ص- 3



 106

هذه الـصكوك   إلا أن التركيز سيكون فقط على الحقوق السياسية المنعكسة أو البارزة في             ها،  بعض
  . الثلاث

سيتم استعراضها وبيان أهم العقبات التي تواجهها في ظل نظام دولاتي له منطقه الخـاص               و
  : 1ذه الصكوك في تتمثل ه.وآلياته الخاصة في التعامل معها

 الذي سمح بظهور أكثر من      1996 والمعدل سنة    1989 المعتمد سنة    : قانون الأحزاب السياسية   -
 فـي   1997سنة  لستين تشكيلة سياسية، تقلصت بعد الشروط التي أقرها القانون العضوي للأحزاب            

  .إطار حرية إنشاء الأحزاب السياسية
 في إطـار حريـة التعبيـر        1990 والمعدل سنة    1988در سنة   االص: قانون تأسيس الجمعيات   -

وحرية الاجتماع، حيث نص الدستور على أن حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة 
  .للمواطن

 يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير وحق الرأي العـام           1990  سنة  المُعتمد في  : قانون الإعلام  -
  .المستقلة إلى  جانب الصحافة الحزبية والصحافة العامةفي أن يعلم، والذي أتاح ظهور الصحافة 

 بالإضافة إلى جملة الحقوق السياسية للمشاركة في الحياة العمومية المعترف بها للمـواطن،             
مثل حق الانتخاب والانتخاب عليه والاقتراع العام المباشر والسري، الذي يعتبـر ترجمـة لمبـدأ                

ت المضمون الاجتماعي والاقتصادي التي تـرتبط بالعمـل          وجملة الحريات والحقوق ذا    .المساواة
  .2والحق النقابي

  :  قانون الأحزاب السياسية.1
 التي  1989 من دستور  40لة هو الانتقال من المادة      أ بهذه المس  المتعلقإن التطور الملحوظ      

 1996 من التعديل الدستوري لـسنة       42تسمح بتشكيل الجمعيات ذات الطابع السياسي، إلى المادة         
  .وأقرت حق تشكيل الأحزاب السياسية، التي قضت على كل لبس وغموض

 ظـروف   مـن  البلاد   هاستفاد من الدستور السابق وما عرفت      ويتضح جليا أن الدستور الجديد           
 حيث أكد على ضرورة عدم التذرع بحق إنشاء الأحزاب السياسية، للمـساس بالحريـات              ؛مأساوية

 والطابع الـديمقراطي    (...)نات الأساسية للهوية الوطنية، وبالوحدة الوطنية       الأساسية وبالقيم والمكو  
  .والجمهوري للدولة

قيدة لحرية تكوين الأحـزاب     ولضمان ممارسة هذا الحق تم إقرار إجراءات بسيطة غير مُ           
 المؤرخ فـي    97/09السياسية، مع أن تبني نظام الترخيص في النص الجديد لقانون الأحزاب رقم             

                                                 
 .08. ، ص1998 مارس 11العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، إضافة الجزائر،  - 1
  .19. ، ص1996نسان ، التقرير السنوي المرصد الوطني لحقوق الإ  -2
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، من شأنه تصنيف النظام الجزائري لتأسيس الأحزاب ضمن طائفـة الأنظمـة             1997رس   ما 06
  .الوقائية

التي تعمل ضد القانون والحد من   التقليل من إنشاء الأحزاب الطفيليةيالقانون الجديد توخبمعنى أن 
 وقعـت   تكاثرها وتنظيم الحياة السياسية بشيء من الحذر، حتى لا تقع السلطة في نفس الخطأ الذي              

، عندما سمحت بظهور العديد من التشكيلات السياسية ذات التوجهات المختلفة، مـا             1989فيه سنة   
  .1 ممارسة النشاط السياسي في في حدوث إنزلاقات خطيرةمساه

التـي   أن هذا القانون تضمن العديد من الإجـراءات،          عديد من المتتبعين  كد ال أوفي المقابل     
 وأكبر دليل على ذلك استحداث هيئـة        .ة من مواجهة المعارضة قانونيا    مكنت النظام والسلطة القائم   

 مجلس الأمة، يرى فيها الكثير أنها بمثابة صمام أمان النظـام القـائم وسـلطته،           هي برلمانية ثانية 
  .2 معينين من طرف الرئيساخاصة إذا علمنا أن ثلثي أعضاءه

ثير في ظل سعي النظام القائم والسلطة       وأكثر من ذلك لم يعد للظاهرة الحزبية اليوم أدنى تأ           
  ومنحها حقائب وزارية لإطالة عمر النظام      ،إشراكها في السلطة  ب  تدجينها أو محاولة احتواءها    على

  التـي تعتبـر     الحكومة الائتلافية  وأكبر دليل على ذلك أيضا    . دون إدخال أي تعديلات على طبيعته     
واحدة من آليـات    نها وفق منطق النظام الدولاتي،      إلا أ . من مظاهر التحول نحو الديمقراطية    واحدة  

  . 3السلطة في إضعاف المعارضة
ضف إلى ذلك وفي إطار برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تحولت معظـم الأحـزاب                 

الأكثر من   و .السياسية إلى لجان مساندة وتأييد لبرنامجه وقانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية          
إلى لجان مساندة وتأييد للتعديل الدستوري، وترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة          ها  معظمتحول اليوم   ذلك  

  .4رئاسية ثالثة
  :1990  سنة والمعدل في1988 قانون تأسيس الجمعيات الصادر سنة .2

رة الكلية على الجمعيات قبل إقرار هذا القانون كانت الجزائر قد تبنت في البداية نظام السيط        
 إلى التوجه الذي تبنته الدولة آنذاك وهو الخط الاشـتراكي ونظـام             د بالتأكي لك ذ ويعودوإدماجها،  

الحزب الواحد، الذي استبعد كل الجمعيات التي لم تكن مُنسجمة مع روح التعبير السياسي الأحادي،               
  .وتحويلها إلى مجرد آليات تعبئة الجماهير لمساندة النظام الحاكم، أي مجرد بوق للنظام والسلطة

                                                 
 مجلة إدارة، " المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية بين الحرية والتقييد09-97نظام الأحزاب السياسية طبقا للأمر رقم " إدريس بوآرا،  -1
  .46-45.  ص ص:)1998( 02، 
  .114.   صالح بلحاج، الدستور والدولة، المرجع السابق، ص-2
  .2007 أفريل 14: نامج إدارة الحكم في الدول العربية ، الموقع الالكتروني ، تم تصفح الموقع يومبر  -3

asp.lopic/com.news.alwasat.www://http  
، "قراءة في التجربة الديمقراطية المتعثرة في الجزائر: ياسية العربية و التسلط في طبيعة السلطة السللاستبدادالوجه الباطني " بوزيد بومدين،  -4

  nd.?php.index/com.arabrenewal.www.                          11. ، ص2006فيفري 24: الموقع الالكتروني، تم تصفح الموقع يوم
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، توجهـت   1989 فيفـري    23 دستوروإقرار  ،  1988 بعد أحداث الخامس من أكتوبر       لكن  
 منه على أن حرية 39 حيث نصت المادة ،البلاد إلى خط سياسي مغاير تماما لما كان سائدا من قبل  

والمقصود بهذا الصنف من الحرية أن لكل فرد الحـق فـي            . إنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة   
يات ذات الأغراض المختلفة، ولكل شخص كامل الحرية في الانـضمام إلـى             تكوين وإنشاء الجمع  

  .1الجمعيات القائمة متى شاء دون ضغط أو إكراه من أي طرف
ومع أن حرية إنشاء الجمعيات قد وردت في مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر، إلا أن                 

 إنشاء الجمعيـات فـي       حصرا حرية  1976 و 1963فدستوري  . مدلولها يختلف من دستور لآخر    
الجمعيات غير السياسية، كونهما استبعدا صراحة التعددية السياسية والحزبية، بنصهما على أحادية            

عرف مفهوم الجمعيات تحـولاً     1996المعدل سنة    1989دستور  مع   أما   .السلطة والعمل السياسي  
اضية، بل امتد إلى المجـال      كبيرًا، بحيث لم يعد محصورا في المجالات الاجتماعية والثقافية والري         

  . منه40جسدته المادة الذي السياسي 
 أن حق تكوين الجمعيات ورد في العديد من المواثيق والصكوك الدوليـة لحقـوق               معلومو   

 بمـا فيهـا دسـتور       -لاحظ على معظم الدساتير العربية     ما يُ  لكن .*الإنسان وممارسته بكل حرية   
كوين الجمعيات، وإضافة عديد القيود التي تؤدي في مجملها          ميلها أكثر في تحديد حرية ت      -الجزائر

فهي تضمن حرية تكوين الجمعيات     ؛  إلى تضييق حاد لنطاق هذا الحق، حتى وإن كان النص إيجابيا          
والروابط بمفهومها الاجتماعي أو المهني دون تحفظات كبيرة، لكن تضع القيود الصارمة عنـدما               

  .2اسيتقترب هذه الجمعيات من العمل السي
إلا أن ما شهدته    ،   أن الدستور الجزائري يكفل حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات         رغمو  

 1992  سنة  وما ترتب عنها من عمل بقانون الطوارئ منذ        ، من أزمات خاصة الأزمة الأمنية     بلادال
ت ل دون أن تمارس هذه الجمعيا     االذي يفرض قيودا عديدة على المجتمع المدني وحرية التجمع، ح         

 منعت الحكومة السماح للمنظمات التي تهتم بمسألة المفقـودين          ، حيث نشاطها بحرية ومنع بعضها   
  .3مثلاً من التسجيل، كما رفضت تسجيل بعض المنظمات غير الحكومية لأسباب أمنية

الحرية النقابية سواء تعلق الأمر بالمطالبات أو بضمان الحق في الإضراب           خص  ما ي  في أما  
 وإنما نُظمَ أيضا في رجماعي، فقد تم إعادة التأكيد على هذا المبدأ ليس فقط في الدستوأو التفاوض ال

                                                 
رسѧالة ماجѧستير فѧي       ( "1996الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وآليات ضمانها في نص التعديل الدستوري لسنة              "ان،  قاسي عمر   - 1

  .91. ، ص)2001العلوم القانونية، آلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
آمѧا  .  الجمعيѧات والѧروابط المهنيѧة والعماليѧة والѧسياسية         من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بتعبيره البѧسيط، حيѧث شѧمل             22ورد في المادة     *

 حق آل مواطن المشارآة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلѧين يُختѧارون بحريѧة، ويمѧارس المѧواطن هѧذا الحѧق                    أ.25 نصت مادته 
 .دون قيود غير معقولة

 .23. ص): 2001 (215، المستقبل العربيمجلة  ر العربية،فاتح سمير عزام، الحقوق المدنية والسياسية في الدساتي  - 2
  .08. ، ص1998 مارس 11، إضافة الجزائر، ة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي- 3
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، الذي يعترف للعمال المأجورين في القطاعين العـام والخـاص،           1991 ديسمبر 21إطار قانون   
  .1بالحق في تكوين منظمات نقابية مستقلة متميزة عن الأحزاب السياسية

ئرية الرئيسية جمعيات كثيرة، مثل جمعية كبـار المـوظفين          وتضم الجمعيات المهنية الجزا     
الإداريين، الاتحاد الجزائري لرجال الأعمال، كما يضم الاتحاد العام للعمـال الجزائـريين وهـو               

  .الاتحاد العمالي الأم عددا من النقابات المستقلة
د إلى المجال الـسياسي،     النقابات العمالية في البلدان المتقدمة تلعب دورًا مُهمًا يمت        إذا كانت   و
 النقابات العمالية في الجزائـر مـا        فإن.  على الإطاحة بالحكومات إذا ما تطلب الأمر ذلك        وقدرتها

تأثرت ممارسة الحـق     وأكثر من ذلك     .زالت تتراوح بين مد وجزر في المطالبة بحقوق أعضاءها        
مُستقلة رغم تمثيليتها، وإقصائها    النقابي بعدة عراقيل، أهمها عدم الاعتراف بالعديد من التنظيمات ال         

  . 2من جولات الحوار الاجتماعي التي تقتصر على الإتحاد العام للعمال الجزائريين
منـذ   خطت الجزائر خطـوات لا بـأس بهـا         الحق في الإضراب والتظاهر،   ب وفيما يتعلق 

 شـمل   فقـد . ، وتعد القطر الوحيد الذي حقق تقدما في هذا الإطـار          1988أكتوبر   05إضطرابات  
 تعميم حق الإضراب، الذي كان مقتصرا       1996 والتعديل الدستوري لسنة     1989 فيفري   23دستور  

على عمال القطاع الخاص، وأصبح اللجوء إلى الإضراب حقا مشروعا يتمتع بحماية دستورية، في              
  . 3حالة ممارسته في إطار القانون

  : والتعبير في إطار حرية الرأي 1990 قانون الإعلام المعتمد سنة .3
ضمانات لإطلاق حرية الـرأي دون قيـود        ت   التي قدم   العربية دولبين ال  منتعد الجزائر     
 .1996 و 1989 دسـتوري   كل من  نصوصويبدو ذلك في      في ظل التحول الديمقراطي،    واضحة

نصت المادة   فقد   1996أما في دستور    ،    المساس بحرية الرأي    تُحرم 1989من دستور    35المادة  ف
  .4لى أن حرية التعبير مضمونة ع منه55

و يَعتبر القانون حرية الإعلام وحرية الصحافة وحرية المعلومات في عصر الاتـصالات               
 .الرقمية، أحد أهم مظاهر حرية الرأي والتعبير وآلية أساسية لرصد حقـوق الأفـراد وحمايتهـا               

في عالم اليـوم، وتوفرهـا      وواحدة من العناصر المهمة التي تُشكل البنية الأساسية لأي ديمقراطية           
  .5يُعتبر شرطا ضروريا لتحقيق الديمقراطية

                                                 
" الجزائѧر : ، ثالثѧا دول المغѧرب العربѧي       2004تقرير المجتمѧع المѧدني والتحѧول الѧديمقراطي فѧي الѧوطن العربѧي خѧلال عѧام                    "،  محمد عبد العزيز    -1

  .2004افريل 04: الموقع الالكتروني ، تم تصفح الموقع يوم
http;//www.eiods.org/or/publications/annual reports 

 . 88.فضيلة عكاش، المرجع السابق، ص  -2
 .8.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المرجع السابق، ص  -3
  .104-103.  الطاهر بن خرف االله، الحريات العمومية في الجزائر، المرجع السابق، ص ص -4
 .09. العهد الدولي لحقوق الإنسان ، المرجع السابق، ص  -5
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  كواحد من العناصر الأساسية لتحقيق     هما،ل مبدأ حرية الإعلام والصحافة واستقلال     يشغُكما َ   
هتمام في تقارير المنظمات الدوليـة وأنـشطتها، وواحـد مـن            الديمقراطية، مساحة واسعة من الا    

في وجـود إعـلام حـر        ف . نظام السياسي ما    ديمقراطية  على درجة  المؤشرات المستخدمة للوقوف  
وصحافة حرة ومستقلة ووسائل اتصال جماهيري أخرى، يمكن تعزيز الديمقراطية بمفهومها الشامل 

  : 1من خلال
  .  تحفيز المناقشات العامة بما فيها النقاش حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة-
 تلعب الصحف المستقلة والإذاعات دورًا مُهمًـا فـي          وهنا ؛تعزيز مصداقيتها  رصد الانتخابات و   -

  .رصد شفافية الانتخابات، بما يجعل من الصعب التلاعب في نتائجها أو تزوريها
  .  فضح انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات التعذيب والاعتقال-
  . فضح الفساد السياسي من خلال نشر تحقيقات حول الفساد-

قنـاة  ؛ فهـو    أحد أهم معايير وجود الديمقراطية    ك ر دورًا مُهمًا  بذلك أن للإعلام الحُ   ويتضح    
يعـزز مـن    ويسر المشاركة ويكبح تجاوزات السلطة،      للتعبير عن صوت الشعب وعنصر تعبئة يُ      

غياب الديمقراطيـة يـضعف وسـائل       وفي المقابل   . بحرية الشفافية والمساءلة وتداول المعلومات   
  .2عزز الديمقراطيةبما يُ  الحرة، فكلاهما مرتبط وجوده بوجود الآخرالإعلام والصحافة

حيـث  ولقد خطت الجزائر خطوات هامة في مجال حق التعبير والنشر وإصدار الصحف،               
 03 والمـؤرخ فـي   1989عتبر قانون الإعلام الصادر في إطار الإصلاحات التي جسدها دستور   يُ

التي وضعت حدا لمبدأ احتكار الدولة والحزب الحـاكم         ، واحد من الإنجازات الهامة      1990أفريل  
  .3لوسائل الإعلام، وسمحت للجمعيات والأشخاص بإصدار المطبوعات العامة والمتخصصة

أقر التعددية الإعلامية المجسدة    وقانون محددا لقواعد ومبادئ ممارسة حق الإعلام،        ال  هذا  جاء حيث
واسـتطاعت بـذلك    لام وأجهزته في القطاع العـام،       لإعفي المادة الرابعة منه من خلال عناوين ا       

 مـا    والمختلفـة  *ناوين الصحفية العديدة  ، ترجمته الع  هذا قطاع الجزائر أن تحقق تطورا نوعيا في       
   .4طن في الإعلاماومكرس حق ال

  من القانون  59وتدعم القطاع الإعلامي بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام، طبقا لأحكام المادة           
لطة إدارية مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يتـولى ضـمان             كس 07-90 رقم

                                                 
  . 85.عبد الغفار رشاد القصبي، المرجع السابق ،ص  -1
   2007 أفريل 12: ، الموقع الالكتروني، تم تصفح الموقع يوم"سؤولة والشفافية الم.... المجتمعات العربية بعيدة الإصلاح الجاد" حسين دعسه،   -2
. asp.topic/com.alwasatnews.www://http    
  .2008 جانفي 22: ، الموقع الالكتروني، تم تصفح الموقع يوم"الإعلام والديمقراطية في الجزائر"علي جري،   -3

htp1011asp/2004/arabic/report=fname?asp-index/org.apfw.www://http 
 
جمعية العامѧة لإتحѧاد إذاعѧات    ، في خطابه عند افتتاح ال2004  ديسمبر19 صحيفة يومية حسب ما صرح به الرئيس بوتفلبقة يوم 46حوالي  توجد   -*

  .الدول العربية
 الجريѧدة  ، أفريѧل المتعلѧق بѧالإعلام   08 الموافѧق لѧـ   1410 رمѧضان   8 ، مؤرخ في     07-90الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم         -4

  .459، ص 1990 أفريل 04، 14، العدد الرسمية
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 ومنع وقوع   ،استقلال القطاع العمومي للبث الإذاعي الصوتي، واستقلالية كل مهنة من مهن القطاع           
  .1الأجهزة والعناوين الإعلامية تحت التأثير المالي أو السياسي أو الإيديولوجي لمالك وحيد

 نظرا لما يحمله من عديد النقائص التـي         1990ريا التفكير بجدية لتعديل قانون      وكان ضرو   
وهو ما يجـب    . محاولة إعادة النظر فيها   عرقلت سير القطاع الإعلامي خاصة الصحافة المكتوبة و       

 على المادة التي    1996، بعد أن حافظ دستور سنة       2004أن يكون في مشروع قانون الإعلام لسنة        
بوع إعلامي إلا بأمر قضائي، ما يسهل عمل الصحفيين بعيدا عن كـل القيـود               تمنع حجز أي مط   

  .2المناقضة للروح المهنية
ورغم كل هذه الخطوات الجادة التي تبنتها الجزائر في إطار التحول باتجـاه الديمقراطيـة،               

ثقافة  في تحرير قطاع الإعلام، لما يُمكن أن يؤديه من دور مهم ومُساعد على غرس قيم ال                انعكست
والمُساهمة في تكوين رأي عام متفهم وواعي بضرورة تطوير مؤسـسات، يمـارس             ،  الديمقراطية

إلى جانب مُساعدته في تأكيد قيم الحوار       . المواطنون من خلالها دورا إيجابيا في تعزيز الديمقراطية       
رها مـن   إلا أنها تبقى كغي   . والتسامح والتراضي على حلول وسط من خلال وسائل تنافسية سلمية         

الأقطار العربية الأخرى، يتراوح فيها قطاع الإعلام والصحافة المستقلة، بين مـد وجـزر لعـدة                
  : 3أسباب

رغم تميز الساحة الإعلامية في الجزائر بالتعددية والحرية وهو مكسب ديمقراطي ثمين، إلا أنها               -
 مُحتكرا مـن قبـل      ؛ حيث يبقى قطاع السمعي البصري      لم تشمل إعلام الصورة    لأنهاتظل ناقصة   

السلطة الحاكمة، التي تعتبر التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء ملكية للدولة، وهو ما يُشكل عائقـا               
  . بارزا في انتقال الجزائر إلى مجال الممارسة الديمقراطية الفعلية

علـى ممارسـة الحريـات الـسياسية         سوف يُـؤثر   كما أن سيطرة أحادية الصوت والصورة        -
، لأنه يعني سيطرة الدعايـة الرسـمية وإقـصاء كـل الأصـوات              عية والثقافية والنقابية  والاجتما

الديمقراطية المُعارضة، ومُقاطعة نشاطات الجمعيات التي لا تتبنى مواقف السلطة، وهو ما يبـرز              
  .جليا بالنسبة لنشاطات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

 والإشهار العمومي، سـوف     * الصحيفة بدءً بالمطابع   ورة إنتاج كل صير  السلطة احتكار استمرار -
 من استخدام   هاما يُمَّكِن ك. يُمكنها من استخدامه غالبا كوسيلة ضغط على السياسة التحريرية للصحف         

    .4 أيضاورقة الديون على بعض مالكي هذه الجرائد كورقة ضغط

                                                 
  .101. ، ص)SPA ،2001: قالمة (2.، ط التنظيم الإداري: القانون الإداري الجزء الأولناصر لباد،  -1
 .21. ، ص1997 ديسمبر، 08 جريدة الخبر،" التشريعات الإعلامية الحديثة في ظل مبادئ سوق الأفكار الحرة،"  علي قسايسية ،-2
      108. ، ص10، العددرواق عربيمجلة ، "التجاذب بين المهنة والتشريع: الإعلام في الجزائر"  رضوان بوجمعة، -3
  . فتح مطبعة خاصة مُشترآةاستطاعتا يوميتي الوطن والخبر اللتان باستثناء  آل الصحف الجزائرية تُطبع لدى المطبعة العمومية -*
  .  محمد عبد العزيز ، المرجع السابق-4
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انونية ومالية من بينها التعديلات علـى        أضحت حرية الصحافة مُهددة بالتقييد ومحكومة بآليات ق        -
 بالإضافة إلى وضع مدونات قانونية تخص المهنة الإعلامية، بها مـواد قانونيـة              .قانون العقوبات 

   .1عامة تفتح مجالا واسعا للتأويل
 كما أن إخضاع حق التعبير عن الرأي إلى التنظيم بمقتضى القانون فقط، باستخدام صيغ متنوعة                -

مـا  . ل خطر، يكمن في التفسير الواسع جدا لمقتضيات الأمن العام والآداب العامـة            نه تشكي أمن ش 
  .2يفرض رقابة صارمة على الصحفيين قد تؤثر على ما يتم نقله ويكون بأقل موضوعية

من حملة استهداف تستخدم القضاء كوسيلة لإسكاتها، حيـث يتعـرض            الصحافة المستقلة     تشكو -
 كمـا . كام بالسجن والغرامة المالية وحتى إيقاف بعض الـصحف        بموجبها عشرات الصحفيين لأح   

  .3أضحت حرية الصحافة مهددة بالتقييد بفعل التعديلات على قانون العقوبات
الذي أعـده    - التقرير السنوي الثالث حول الحريات الصحفية      وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن      
 دولة عربية، 18 من مجموع 13 المرتبة صنف الجزائر في -مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان

في حالة اقترافه جريمـة   والسبب في ذلك أن القانون لا يزال يجيز للقاضي عقوبة الحبس للصحفي        
  .4الإهانة القذف أو
 إن الخروج من هذه الوضعية المتميزة بالتضييق على حرية الإعلام وتقييد الصحافة الحرة              

  : 5 الكثير من المتتبعين من خلال، يمكن بحال حسبولو بشكل غير مباشر
 وضع قانون لحرية الإعلام يتضمن عناصر الحق في الإعلام وفقا لما حددته المعاهدات الدولية               -

  .ومواد الدستور، المتعلقة بحقوق المواطن والإنسان الأساسية
فة الشروط   التمكين للمواطن من الحصول على المعلومات العلمية والثقافية والسياسية، بتوفير كا           -

  .الموضوعية المادية، القانونية والتنظيمية التي تكفل ذلك
 إلزام القانون الجهات المتوفرة على الإعلام، بإيجاد الـصيغ المناسـبة لـضمان سـيولة هـذه                  -

المعلومات، حتى لا تبقى حكرا على الدولة فقط وتخضع لعديد التأويلات، ويصبح الكشف عنها أو               
  .يمس بأمن وسلامة المواطن د من أسرار الدولة أوتقديم بعض المعلومات يع

 تعديل قانون العقوبات فيما يخص قضايا الصحافة والمطبوعات بما يتوافق مع المعايير الدوليـة               -
 والعمل على تحرير الصحفي الذي أصبح يعمل تحت ضغط الـسلطة            ،ويضمن حق النقد للصحافة   

  .لية وكرامته الاجتماعيةالسياسية وسلطة المال، بتحقيق استقلاليته الما

                                                 
  .  بومدين بوزيد، المرجع السابق-1
  .23. فاتح سمير عزام، المرجع السابق، ص  -2
  فيفري 20:  تم تصفح الموقع يومنقلة نوعية، الموقع الإلكتروني،: هاب الأفندي، المجتمع المدني العربيعبد الو  -3

2007       as                                                                            .topic/com.wsalwasatne.www://http                                
  ..02، ص 2008 أفريل 03، ر، جريدة الخب"التقرير السنوي الثالث حول الحريات الصحفية"  زبير فاضل،  -4
 .21. ، صعلي قسايسية، المرجع السابق  -5
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 ويظهر في الأخير أنه رغم أهمية الصكوك الأساسية السابقة الذكر ومساهمتها في ترسـيخ             
 الديمقراطية، إلا أنها تشترك مُجتمعة في نقطة مهمة تُشكل قيدا صـارما علـى حريـة                 الممارسة
 عديـد   ه مـن  رض يف وما 1992 فيفري   09 منذ   العمل بقانون الطوارئ   استمرار   كمن في نشاطها، ت 

  . 1القيود على حريات التنظيم التجمع والتعبير
خلق وضعا في غاية الـصعوبة، مـن حيـث تطبيـق            ي حالة الطوارئ يمكن أن      فمرسوم

خل ببعض  ويُ ،حقوق الإنسان وحرياته   على   ؤثرويُ. الضمانات الدستورية للحقوق المدنية والسياسية    
الـصحف  والنقابـات    و  مثل حل الأحزاب الـسياسية     قيدهايُعيقها و يُالحقوق والحريات الأساسية، و   

  .2وحجز أملاكها
 كمنع التظـاهرات العموميـة      ، أشكال المعارضة السياسية للنظام     شكل من  كما أنه يُستخدم لمنع أي    

والمسيرات الشعبية وغلق الفضاء العمومي في وجه عامة النـاس، ومُختلـف النخـب الـسياسة                
   . 3ا مع أُطروحات السلطات الجزائرية والحقوقية التي لا تتوافق أطروحاته

 1991ولقد عرفت الجزائر إعلان حالة الطوارئ عقب الأحداث التي شهدتها فـي جـوان               
أن رئـيس   " مـن الدسـتور      91ص المـادة    بنبإقرارها دستوريا وربطها بحالة الضرورة الملحة       

، ويتخذ التدابير اللازمـة     )...( الجمهورية يُقر إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ لمدة معينة         
  .19924 فيفري 09 المؤرخ في 44-29 المرسوم رقم هاتضمن، و"لاستتباب الوضع

وتشكل بذلك حالة الطوارئ واحدة من أخطر التحديات التي يُمكن أن تواجه حقوق الإنسان                
 ـ وحرياته الأساسية، بما فيها الحق في التجمع والتنظيم، حرية الرأي والتعبير والصحافة            ستقلة،  الم

وهو ما يعني   . وحرية الاحتجاج والتظاهر، أو بالأحرى التي يُمكن أن تمُس بالممارسة الديمقراطية          
 يكون إلا في الضرورات القصوى التي تستدعي فعلا فرض هذه الحالة،             يجب أن  أن استخدامها لا  

  .هامع بيان الأسباب والمبررات الكامنة وراء مثل اتخاذ هذا الإجراء ومدة تطبيق
  
  
  
  
  

                                                 
  .02. زبير فاضل، نفس  المرجع السابق ذآره ، ص  -1
 .81-80. ص ص) 1994  ( 01،  المجلة العربية لحقوق الإنسان،"حالة الطوارئ وحقوق الإنسان"   أمين مكي مدني، -2
  .107.رضوان بوجمعة، المرجع السابق، ص  -3
حقѧوق  : ورقة عمل قدمت في فعاليات اليومين الدراسيين حول       " ( الظروف الاستثنائية  الحماية القضائية للحريات الأساسية في    " مسعود شيهوب،     -4

 .24. ، ص)2000 نوفمبر 16-15، الجزائر، المؤسسات القضائية ودولة القانونالإنسان و
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  : خلاصة واستنتاجات
نطلاقا من مقولة أن التجربة الديمقراطية      ا هذا الفصل آليات الترسيخ الديمقراطي       تُ في تناول  

في إطار النموذج الغربي أنتجت آليات مُحددة، أخذت تترسخ حتى كادت تكتسب اسـتقلالية عـن                
   .يبراليةالأساس الفلسفي والاجتماعي لهذا النموذج المرتبط بالنظرية الل

ويكون بذلك ترسيخ الديمقراطية في الدول التي تقع خارج دائرة الدول الغربية أمرا ممكن التحقيق،               
 ومواجهة مختلف العراقيل التـي      متى ما عملت هذه الدول جادة على تعزيز هذه الآليات وترسيخها          

يمقراطية كعمليـة للحكـم     ، باعتبارها تُمثل مجموع الخبرة النظرية والتجريبية للد       يُمكن أن تواجهها  
  .وكإطار مؤسسي

لقد تم التعرض لهذه الآليات في ثلاث مباحث مستقلة، مع محاولة إبراز وإسقاط كل آليـة                
من هذه الآليات على الحياة السياسية في الجزائر، في ظل نظام سياسي دولاتـي لـه خصائـصه                  

لمبحـث الأول الآليـة المتعلقـة        ا تُ في تناولحيث  . وميزاته التي تميزه وتعكس منطقة في التعامل      
بالنظام الحزبي التعددي المفتوح، باعتبار أن الأحزاب السياسية هي أحـد ركـائز إقامـة نظـام                 

  .ديمقراطي مستقر وفعال
 المبحـث   أما.  بمبدأ التداول السلمي على السلطة     ةتعلقالثانية الم لية  الآ المبحث الثاني    ت في تناولو 

 معيـارا   التي تعد الحريات العامة،   الحقوق و ببالنظام القانوني و  علق   آلية أخرى تت    فركز على  الثالث
  :إلى جملة من الاستنتاجات أهمها وتم التوصل .أساسيا لمدى ديمقراطية النظام السياسي

 أن التعدد التنظيمي المفتوح يعني ضمنيا الإقرار بالتعددية الـسياسية والحزبيـة، أي الإقـرار                -
هتمـام مميـز    ا والممارسات الإيديولوجية والاجتماعية، مع إعطاء       بضرورة وجود تنوع في القيم    

  .للأحزاب السياسية
 التعدد الحزبي المفتوح يعني وجود قنوات متعددة، يمكن من خلالها للمـواطنين التعبيـر عـن                 -

  .آراءهم ومصالحهم، ومراقبة ممثليهم والتأثير في تطور السياسات العامة
ون مُمكنا إلا في حالة تحقق مؤسسية هـذه الأحـزاب، أي إلا إذا               أن تحقيق هذه الأهداف لا يك      -

اعتبرت الأحزاب السياسية بمثابة مؤسسات، وتوفرت على شروط المؤسسية التي حددها الأسـتاذ             
  .المرونة، الاستقلالية، درجة التعقيد، والقدرة على التكيف:  فيون صامويلتهنتج

را في تحقيق الاستقرار الـسياسي، الـذي يُعتبـر           تساهم درجة مؤسسية الأحزاب السياسية كثي      -
  .عنصرًا مُهمًا في تحقيق ديمقراطية النظام السياسي

على إرسـاء نظـام     وقدرتها يرتبط قياس مدى قوة فاعلية الأحزاب السياسية في الحياة السياسية            -
مثل درجة  يتعلق بعضها بالأحزاب السياسية نفسها       .ديمقراطي فعال ومستقر بالعديد من المحددات     
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ويتعلق البعض الآخر بالنظام السياسي،     . مؤسستها، درجة التزامها بالديمقراطية، نمط القيادة داخلها      
  .وهي محددات ترتبط أساسا بالقيود القانونية والإدارية التي يمكن أن يفرضها النظام السياسي عليها

 النظـام الحزبـي   1988ر  إلى غاية أحداث أكتـوب   1962 لم تكن الجزائر تعرف منذ الاستقلال        -
التعددي، بالرغم من وجود تعددية في الحركة الوطنية التي كان من المفروض أن ترتقي لتعبر عن                

وتوجهت قدما بعد الاستقلال إلى تبني نظام الحزب الواحد المتجسد في حزب            . نظام حزبي تعددي  
  .وطنيةجبهة التحرير الوطني، بحجة البناء والتشييد والحفاظ على الوحدة ال

 تحولا في نظامها السياسي، من      1988 أكتوبر   05 شهدت الجزائر مع الأحداث التي عرفتها في         -
نظام قائم على حزب واحد محتكر للحياة السياسية، يغيب فيه أي شـكل مـن أشـكال المنافـسة                   

ل أن  إلى نظام سياسي مغاير حـاو     . السياسية، للغياب الكامل للمجتمع المدني والآليات الديمقراطية      
 23يتسم بالديمقراطية، بتبني العديد من أسسها مثل التعددية السياسية والحزبية التي أقرها دسـتور               

 مؤكدا على   1996نوفمبر   28 ليأتي التعديل الدستوري في      . في شكل جمعيات سياسية    1989فيفري
  .1997مارس  06 التعددية الحزبية، تم تنظيمها بقانون عضوي صدر في 

قائم على عدم دمج ولا ضم الأحـزاب الـسياسية فـي لعبتـه               لسياسي في الجزائر   النظام ا  أن -
السياسية، ويعمل في المقابل على خلق أجهزة يضعها في خدمته، فقد كان لكل ذلك انعكاساته على                

  .التعدد الحزبي
 تعامله مع التعدد الحزبـي،      ي في يوصف بأنه نظام دولات    وهو ما يعكس منطق هذا النظام الذي         -
، لكنه ظل أسير الممارسة الأحادية؛ تأثر بموجة الديمقراطية وتيار التعددية والانفتاح السياسي   لذي    ا

  . التي تضمن استمرار نظام الحزب الواحدالتعددية السياسية والحزبيةبمعنى أقر 
 ـ( كانت الجزائر إثر فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بصدد الانتقال من نظام الحزب الواحد               - ة جبه

التي طرحت نفسها المتحدث    ) الجبهة الإسلامية للإنقاذ  (إلى نظام الحزب المهيمن     ) التحرير الوطني 
 - ويعني النظام الحزبي التعددي القائم على نظام الحزب المهـيمن          .الوحيد باسم الشعب الجزائري   

يد الديمقراطية  ما يتناقض مع التقال   وهو   العودة إلى الأحادية،     -الذي يعمل فيه الحزب ليكون وحيدا     
  .التي ترى في الحزب الواحد نفيا للديمقراطية

 إدراك أن هذه الأخيرة تنتمي إلى مجـال          فلا بد من   التداول السلمي على السلطة   ب أما فيما يتعلق   -
 ووسيلة تحقيق ذلـك     .الممارسات، فهي غير قابلة للاستحواذ أو الاحتكار بقدر ما هي قابلة للتداول           

رية الحرة والنزيهة، والتنافس من خلالها على السلطة يكون بـين عـدد مـن               هي الانتخابات الدو  
  .، وهو ما لم يتكرس في التجربة الديمقراطية في الجزائر)أفرادا أو أحزابا(المرشحين 

 تعني الانتخابات الدورية والتعددية إتاحة الفرصة أمام الجميع، ببرامج مختلفة من أجل الوصول              -
  .ذ هذه البرامجى هرم السلطة وتنفيإل
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 يُعد التداول على السلطة في الجزائر قبل إقرار التعددية السياسية والحزبية تداولا عنيفا، الفيصل               -
  . الحاكم فيه دائما للنزاع حول السلطة لصالح فريق على الآخر هو الجيش

لطة،  عرفت الجزائر أول تداول على الس      1988أكتوبر   05  لكن مع إقرار التعددية عقب أحداث      -
كبر حزب معارض آنذاك وهـو الجبهـة        أفاز فيها   ،  بإجراء أول انتخابات تعددية تشريعية ومحلية     

الإسلامية للإنقاذ، الذي كان مستعدا لاستلام السلطة بعد فوزه بأغلبية البلـديات وأغلبيـة المقاعـد                
  .البرلمانية، ليتجه نحو المطالبة بانتخابات رئاسية

 جديد كان مستعدا للتعايش مع الجبهة الإسـلامية للإنقـاذ، وأبـدى             بنالشاذلي   رغم أن الرئيس     -
إلا أن الجيش كان مرة أخرى هـو        . استعداده لمواصلة الانتخابات وإقرار موعد الدور الثاني منها       

الفيصل الحاسم، حيث تدخل هذه المرة وألغى الانتخابات التشريعية بحجة حماية الديمقراطية الفتية،             
  . دخلت على إثرها الجزائر في مرحلة انتقالية1992رئ في وأعلن حالة الطوا

النظام الدولاتي للسلطة، على أنها غاية وليست وسيلة، وأن أفـضل طريـق              يعكس ذلك مفهوم   -
  .للحفاظ عليها هو احتكارها وعدم طرحها للتداول بين تيارات سياسية مُختلفة

 أن قررت السلطة العـودة إلـى المـسار          استمر الطعن دائما في مصداقية الانتخابات، حتى بعد        -
  :؛ ذلك أن انتهاء المرحلة الانتقالية، وإجراء انتخابات رئاسية تشريعية ومحليةعقبالانتخابي 

 الكثير من المتتبعين وإن اختلفت عن سابقتها التي جرت في           هيؤكدما    حسب الانتخابات الرئاسية   •
لا أنها تُضفي دائما إلى فوز مرشح الإجماع،       ، إ أكثر من مُرشح  عهد الحزب الواحد، كونها تتضمن      

  .وهي أقرب إلى الاستفتاء منها إلى الانتخاب
فضي إلى فوز حزب السلطة، والدليل ما جرى في ثاني انتخابات            فهي تُ  الانتخابات التشريعية أما    •

 لـذلك ،   فاز فيها حزب التجمع الوطني الديمقراطي بعد ثلاثة أشهر من إنشاءه           1997تعددية سنة   
  . ونزاهتهااعادة ما يطعن في مصداقيته

 يبدو اليوم وكأن التداول أصبح يحدث بين حزبين يُحسبان على الإدارة، همـا حـزب التجمـع                  -
 2002 حيث عرفت الانتخابات التشريعية لسنة       .الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني     

بية المقاعد البرلمانية، فـي مقابـل       عودة قوية لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي سيطر على أغل         
  .تراجع ملحوظ لحزب التجمع الوطني الديمقراطي

 التحول إلى   ها، منذ إقرار  فقد خطت الجزائر خطوات لا بأس بها      فيما يتعلق بالحريات العامة     أما   -
 إلـى  ، لترسيخ الديمقراطيـة  وجها ثلاث صكوك أساسية تعكس ت      بموجبها  عرفت .التعددية السياسية 

 في قانون الإعلام وقانون الجمعيات وقانون       تمثلت،  1996سنةل هليدوتع 1989ستور فيفري   جانب د 
  .ثر عليهاأالأحزاب السياسية، إلا أن منطق النظام الدولاتي كثيرا ما 
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 من الانقلابات السعيدة، التـي حققتهـا حريـة الـرأي            1990 الصادر سنة    قانون الإعلام عتبر   يُ •
 ومع ذلك يبقى الإعلام في الجزائـر يواجـه الكثيـر مـن              . الجزائر والتعبير وحرية الصحافة في   

  . العقبات، فلا زالت الدولة تحتكر أجهزة الإعلام الثقيلة خاصة التلفزيون والإذاعة لتمرير برامجها
 بالرغم من الاستقلالية التي شهدتها الصحافة المستقلة، إلا أنها تظل اسـتقلالية مقيـدة تواجههـا                •

  .قبات منها قانون العقوباتالكثير من الع
، والدليل على ذلك حرصـها التوقيـع         حقوق الإنسان   أن الجزائر خطت خطوات هامة في مجال       -

على الكثير من الاتفاقيات والعهود الدولية، بالإضافة إلى إنشاءها للعديد من الهيئات الوطنية لما لها               
  . من دور في حماية وتعزيز حقوق الإنسان

 علـى   يـؤثر ذي يحكم النظام الدولاتي وكيفية إدارته للحياة السياسية، يبقى دائما            المنطق ال  لكن -
 الذي يعتبـر عـاملا      1992الحريات، ويكفي دليلا على ذلك استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ           

  .معيقا لممارسة الحريات العامة
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  .طــــي في الجزائرآفـاق الترسيـخ الدیمقرا: الفصل الرابع
  

  .دور المناخ الداخلي في الترسيخ الدیمقراطي في الجزائر: المبحث الأول
  .دور المناخ الدولي في الترسيخ الدیمقراطي في الجزائر: المبحث الثاني
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تناولت الدراسة في فصولها السابقة المضامين المختلفة لمفهوم الديمقراطية وآليات تعزيزها           
 ظل نظام سياسي يوصف بأنه نظام دولاتي، له خصائص تُميزه تختلف كثيـرا وإلـى درجـة                  في

 تعني حسب الأستاذ ليبست، نظامًا سياسيًا يُـزود         ، التي التناقض مع أسس وخصائص الديمقراطية    
فرصًا دستورية دورية لتغيير مسؤولين في الحكومة، وتسمح لأكبر جزء من السكان التأثير علـى               

  . 1لرئيسية، عبر اختيارهم للمتنافسين للفوز بالمناصب السياسيةالقرارات ا
والبحث في آفاق الترسيخ الديمقراطي في الجزائر، سوف يكون بالبحث عن أهمية العديـد                

 سواء علـى المـستوى      . التي يُمكنها المساهمة مستقبلا في عملية الترسيخ       مؤشرات والعوامل من ال 
على المستوى  أو، نب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالداخلي الذي يتطلب مراعاة الجوا

الخارجي؛ وهنا يبرز دور الفاعلين الدوليين في ترسيخ الديمقراطية كنظام للحكم، ومدى جديتهم في              
  .السعي لتحقيق ذلك المسعى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .17.ص): 2005 (25، مجلة الديمقراطية، "قراءة في المفاهيم و النظريات: التنمية السياسية"عدنان الهياجنة،   -1
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  .ردور المناخ الداخلي في الترسيخ الديمقراطي في الجزائ :المبحث الأول
 ـ الداخلية التـي     العوامل  سيتم من خلال هذا المبحث التطرق إلى العديد من             ساعد فـي   ست

 الاقتـصادي   ،على المُـستوى الـسياسي    سواء  ،  وتعزيزها مستقبلا في الجزائر    ترسيخ الديمقراطية 
  :والاجتماعي داخل إطار الدولة التي تتبنى الإصلاح السياسي والديمقراطي، وهي كمايلي

  : ة حكم راشد إقام.أولا
يَفترض الترسيخ الديمقراطي أن يكون النظام السياسي نظامًا رشيدًا، وليس نظامًا دولاتيًـا                 

يرتبط بالدولة، في محاولة منه لتجنب أي انتقادات أو محاولات الإطاحة به وتغييره؛ ذلك أن نظام                
ت الدولة الحديثـة، مـن      الحـكم الرشيد يقوم على تفعيل دولة الحق والقانون التي تملك كل مقوما           

حيث وجود دستور من المفروض أن يكون دستورا ديمقراطيا، سلطات منفصلة، ونظـام قـضائي               
     .1مستقل

فترشيد الحكم أصبح ضرورة لأي نظام حتى يكون ديمقراطيًا، وتعزيز الحكم الراشد يعني               
الـسياسية التـي تُـدعم     خاصة وأن مفهومه يرتبط بمجموع الآليات ،لديمقراطيةافيما يعنيه تعزيز  

إلى جانب ارتكازه على معيـار أساسـي   . المشاركة المجتمعية في اتخاذا القرارات ومراقبة تنفيذها 
يتمثل في القانون الذي يتمتع بسيادة تامة، باعتباره العنصر الثابت في هـذا الحكـم، وعلـى كـل            

   .2الأطراف أن تحترمه سواء كانت السلطة أو المجتمع
 دولة وتُغطـي    175ذا الصدد دراسة صادرة عن البنك العالمي مُؤخرا شملت          بينت في ه  لقد  

، أن الجزائر مازالت لم تحقق الحكم الراشد بعد، حيث صـنفتها ضـمن              2003/2004الفترة بين   
الرُبع الأخير من عينة الدول التي شملها المسح، انطلاقا من أربع مؤشرات وضعها البنـك لتقيـيم                 

  :3 النتائج بالنسبة للجزائر كما يلي فيهاجاءت، ئدة في البلادالوضعية السياسية السا
  .121أو بمعنى فعالية مؤسسات الدولة احتلت الجزائر المرتبة :  مؤشر فعالية الحكم-
 .105الذي يقيس إدراك الفساد احتلت المرتبة : مؤشر مستوى الرشوة -

 .107عد القانون، جاءت في المرتبة  الذي يقيس درجة الثقة والاحترام لقوا:مؤشر دولة القانون -

احتلت فيه الجزائر   والذي يُظهر قواعد التنظيم والتدخل من طرف الدولة،         : مؤشر نوعية الضبط   -
 .104المرتبة 

، 1990وأكدت نتائج هذه  الدراسة أن الجزائر تُراوح هذا الترتيب غير المُشرف منذ سنة               
ما يعني ضرورة العمل على الإصلاح مـن        وهو   .وأن الوضعية لم تتحسن خلال السنوات الأخيرة      

                                                 
 .245.، ص)2004المنظمة العربية لحقوق الإنسان، : القاهرة (1. طأعمال الندوة الإقليمية حول المجتمع المدني في البلدان العربية و دوره في الإصلاح،: المدني و دوره في الإصلاح المجتمع  محررا،محمود سالم،  -1
  .63-62.ص ، ص)2007 أفريل 09-8، الجزائر، جامعة سطيف، "الحكم الرشيد و إستراتيجية التغيير في العالم النامي: ة بحث قدمت في الملتقى الدولي حولورق" (الحكم الراشد و إشكالية حقوق الإنسان"نعيمة نصيب،   -2
  2007 ديسمبر 16: الموقع الإلكتروني، تم تصفح الموقع يومالطريق لا يزال طويلا،: ، مترجما، الحكم الراشد بوآروح عبد الوهاب-3

                                                                                                    topic        /com.alwasatnews.www://http                 
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أجل الوصول مُستقبلاً إلى صيغة مناسبة للحكم تتناسب ومبادئ الديمقراطيـة، إذا أرادت فعـلاً أن                
  .تُرسخ المُمارسة الديمقراطية

  السيد عبد العزيز بوتفليقـة     على لسان رئيس الجمهورية   والأكثر من ذلك اعترفت السلطة      
المناخ السياسي والاقتصادي الصعب الذي عاشته الـبلاد، بعـد            بسبب عتلةبأن الدولة مريضة ومُ   

 ،الأزمة التي عانتها منذ توقيف المسار الديمقراطي والدخول في مرحلة انتقالية ودوامة من العنـف           
ن أحسن ترياق لذلك يكمن في إرساء دعائم الحكم الراشد كأحد آليات تعزيـز              ، وأ ولابد من علاجها  

  .1الذي أصبح حديث العام والخاص في الجزائرالديمقراطية، 
،  كغيرها من دول العالم الثالث التي شهدت العديد من الأزمات الـسياسية            اليومالجزائر  تسعى   لذلك

بناء مؤسساتها الدستورية سعيًا منها لتحقيق الحكم الرشيد، الذي أصبح هـدفا مُهمًـا              إلى استكمال   
مُشكلاً إطارًا مرجعيًا لقياس درجة الديمقراطية ومستويات       لأغلب الدول وفي كافة مراحل تطورها،       

  .فيها ومدى نجاحها التنمية
إصلاح "ورشة  ، الذي أطلق     الرئيس بوتفليقة  علاج الدولة حسب ما أكده    طلب  وتحقيق ذلك يت    

تضمنت مجموعة إصلاحات تهـدف إلـى تحقيـق الاسـتقرار           في إطار إقامة حكم راشد،      " الدولة
  :جدا للتطور الديمقراطي، شملت هذه الإصلاحات عدة جوانبالسياسي الضروري 

  :  الجانب السياسي-
يقتضي إرساء دعائم الحكم الراشد توفير شرعية للسلطات الحاكمة وما يعنيـه ذلـك مـن                   

ضرورة أن يكون وصولها وممارستها للحكم، بطريقة تتوافق مع ما تُقره الإرادة الشعبية والاحتكام              
  .2 ونزيهةإلى انتخابات حرة

ولقد عمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتحقيق ذلك منذ توليه السلطة على تنفيذ إصـلاحاته               
السياسية، والتأكيد على نزاهة العملية الإنتخابية، كما حدث في تعامله مع الإنتخابات الرئاسية لسنة              

 . عـن نزاهتهـا     أعربوا * التي أصر على إجراءها في موعدها، وإستدعاء مراقبين دوليين         2004
 للترسيخ الديمقراطي، من خلال مشروع      نوسار قدما من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الضروريي       

  .3قانون الوئام المدني بهدف تحقيق مصالحة وطنية والقضاء على شبح الإرهاب
 توفر قضاء مستقل ووضع ضمانات دستورية ومؤسساتية، تضمن توفر          كما يقتضي أيضا   

تسمح بتداول حقيقي على السلطة، إصلاح الأحزاب وفتح حوار وطني لمناقشة           دستور ديمقراطي و  
  .4كل القضايا المُهمة، وعدم التضييق على حريات الرأي والتعبير

                                                 
 .18.، ص2005مارس، 21، مجلة العلوم الإنسانية، "قياس قوة الدولة من خلال الحكم الراشد"الأخضر عزي،   -1
  .59.  ص):2004( 309،  العربيلالمستقبمجلة  ،"مفهوم الحكم الصالح"حسن آريم،   -2
 .راقب دولي من الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، الإتحاد الإفريقي والبرلمان الأوربي م125شارك فيها   -*
 .183.ص : )2004(15  مجلة الديمقراطية،تحديات رئاسية جديدة لبوتفليقة،:  أميرة عبد الحليم، الجزائر-3
  2007فيفري 05 :، تم تصفح الموقع يوم الالكتروني، الموقع"الحرية السياسية مدخل إلى الديمقراطية "، فتاح سليمة م-4
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  :   الجانب القانوني-
 فمـا   ،لا يمكن تصور قيام حكما راشدا دون سيادة القانون على الجميع وفي كـل المـستويات               

 كمـا أن غيـاب سـيادة        .و التباين والتمايز في تطبيق القانون     يقوض كيان كل دولة أو حكومة ه      
القانون والعدل في المجتمعات هو السبب المباشر في انتشار الفوضى والأزمات، مثل ما حدث في               

  .       الجزائر في التسعينات
وتجنبا لتكرار نفس سيناريو التسعينات حاولت الجزائر اعتماد سـيادة القـانون فـي كـل                     

ويات من خلال الإصلاحات الحكومية والإدارية وجهات القضاء، وظهـور أدوات الرقابـة             المست
إلا أن   . الشعبية والشفافية في الأحكام القضائية، واعتماد الجلسات العلنية في جل الأحكام القضائية           

ئيس  ر  أكد عليه  ، وهو ما   مزيد من الإصلاح لضمان إستقلاليته     قطاع العدالة فيها مازال بحاجة إلى     
  . 1أعتبره من أولويات برنامجهوالجمهورية 

   :الجانب الاقتصادي -
 الاستعمال العقلاني والأمثل للموارد العمومية وكذا التوزيع العادل للثـروات وفـق             ركز على ي

 سـعت  ولقـد .  والاجتماعية بغية تحقيق التنميةمعيار الإنتاجية، من أجل تسيير الموارد الاقتصادية    
لك من خلال جملة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها الرئيس بوتفليقة، تهـدف            تحقيق ذ  ل الجزائر

إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع أصحاب الاستثمارات الوطنيـة، مـن أجـل النهـوض               
  .  2الإقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية

  :بناء الدولة الديمقراطية. ثانيا
  :  زائر العمل على عدة جبهاتالدولة الديمقراطية في الج تطلب بناءي

؛ بما يعني تكفل مؤسسات الدولة بحماية الحقـوق المدنيـة           3تأكيد حق المواطنة وترسيخه    •
وفـي  . والسياسية المعترف بها للأفراد والجماعات، ومعاملتهم على قدم المساواة دون أي تمييز           

 العامة من خلال انتمائـه      المقابل يقوم الفرد بواجباته عن وعي وبإرادة حرة، ويشارك في الحياة          
وهو ما يقتضي تغييرا جذريا في أساليب تـسيير أجهـزة الدولـة             . الى هيئات المجتمع المدني   

  .وإداراتها
 ذلك أن الدولة الإدارية لا تتمتع فيها مؤسـساتها بـأي            ؛تحرير الدولة من طابعها الإداري     •

  .ستقلال نسبي عن هذه الدولةاستقلالية، وتنعدم فيها هيئات وسيطة وتنظيمات مدنية تتمتع با

                                                 
 .82. ،  ص2005 مارس، 08، الفكر البرلمانيمجلة  ،"مفهوم الحكم الراشد" حرز االله قداري،-2
خطابات وبرامج :  بين الشعار والحقيقةخرون، وآ، في أحمد تهامي"سياسات الإصلاح في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"لحليم،  أميرة عبد ا-3

 . 306. ، ص)2003مرآز دراسات وبحوث الدول النامية، جامعة القاهرة، : القاهرة(عمرو حمزاوي :، المحررالإصلاح في عالم متغير
  .2007افريل 25: ، الموقع الالكتروني ، تم تصفح الموقع يوم"نة والفضاء السياسيالمواط" ،  محمدمحفوظ - 3
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 يقتضي بناء الدولة الديمقراطية فصل السلطات وتوضـيح الحـدود بـين             ؛فصل السلطات  •
مُختلف مؤسساتها وأجهزتها حسب الأدوار والوظائف، بمعنى التسليم بتجزئة السلطة على أساس            

  .1توزيع الصلاحيات في الدولة، واحترام كل سلطة لمجالها المُحدد دستوريا
د حرصت الجزائر على تجسيد هذا المبدأ من خلال إنشاء المجلس الدستوري، الذي بـضمان             ولق

استقلاليته سيقوم بدوره على أكمل وجه، ولا يكون مجرد مساعد لرئيس الجمهوريـة لفـرض               
  .2إرادته في الحالات التي يرتإى فيها ضرورة اللجوء إليه

  :تفعيل دور المجتمع المدني ومؤسساته. ثالثا 
لم يعد الحديث عـن علاقـات        و أصبح مفهوم المجتمع المدني ملازما للدولة العصرية      د  لق  

مباشرة بينها وبين المواطن، وإنما عن علاقات غير مباشرة تتوسطها مؤسسات وتنظيمات المجتمع             
نقابات، (فهو يعني جملة البُنى والتنظيمات والمؤسسات التي تُمثل مُرتكز الحياة الاجتماعية             .المدني

، ولا تخـضع  ...)شركات، بنـوك (والاقتصادية ...) أحزاب ومجالس منتخبة  ( والسياسية) جمعيات
في إطـار الالتـزام بقـيم        يعمل الناس فيها لتحقيق غايات مشتركة وعامة      . مُباشرة لهيمنة السلطة  

ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح السياسي والفكري، والقبول بالتعدديـة والاخـتلاف، وكـذا             
  . 3لإدارة السلمية للاختلافات و الصراعاتا

 الضغط، وواحد من أهـم أهدافـه تحقيـق        - الوساطة –تبرز أهم مهامه في بلورة المصالح     و
  .4 الديمقراطية، وهو ما يدل على الترابط الوثيق بين المجتمع المدني والديمقراطية

 وايـت جـوردن    ولقد أكد في هذا الصدد العديد من البـاحثين وفـي مُقـدمتهم الأسـتاذ                
(W.Gordan)ـ  ، علـى أهميـة ودور   (Democratization the South):  في كتابه المعنون بـ

المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية، من خلال أربع طرق يؤثر عبرها في المجتمـع، ويُعـزز                
  :5الفرصة في نمو الديمقراطية وترسيخها هي

ث يزداد نفوذ المجتمع في توازن القوة الحاصل، إذ          تحريك ميزان القوة المائل لصالح الدولة، بحي       -
  .دون أن يتحقق توازن أفضل لا يُرجى إنجاز ديمقراطي

 قدرة المجتمع المدني على التأثير في درجة انضباط الجهاز السياسي، فإذا كانت القـوة مـدعاة                 -
 القوي والفاعل، سوف    لذلك فوجود المجتمع المدني    .للفساد، فإن القوة المطلقة مُدعاة للفساد المطلق      

 لدرجة معينة من الرقابة، التي تجعلهم أكثر حذرا وأقل ميلا إلى إساءة اسـتخدام               نيُخضع السياسيي 
  .السلطة

                                                 
 . 115.ص:  )2005(19، مجلة الديمقراطية والدولة،صالح بلحاج، الدستور  -1
  .55.، ص) 1999دار الأمين للطباعة والنشر والتوزيع، : القاهرة( 1.ط ،سوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائر عنصر العياشي، -2
  .06. ص): 1993 (167 تقبل العربيالمسمجلة ، "إشكالية الديمقراطية و المجتمع المدني في الوطن العربي"محمد عابد الجابري،   -3
  .95.، ص)2004برت يمؤسسة فريدريش ا: بيروت ( المجتمع المدني العربي و التحدي الديمقراطي،يجين سعيد المقدس  -4
                    com .watan-al.www://http .2007 أوت 12: ، الموقع الالكتروني، تم تصفح الموقع يوم "المجتمع المدني و الديمقراطية "ناجح شاهين،   -5
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 يبدو للمجتمع المدني دور بارز كوسيط بين الدولة وقطاعات المجتمع المختلفة، فهو يُعزز حالـة              -
والمجتمع، وإذ يصبحان على اتصال تتحـسن       التواصل باتجاهين بين جناحي البلد الرئيسين الدولة        

  .حالة الحكم العامة، ويتعزز الطابع الديمقراطي
 ولأن طبيعة المجتمع المدني ومنظماته تتطلب تعزيز فكرة الانتخاب والاختيار الحر، فإن ذلـك               -

  .   سيُساعد في الضغط باتجاه تجذير الديمقراطية على مستوى الدولة ككل
مدني في الجزائر ظاهرة قديمة ترجع بدايتها إلـى مرحلـة مـا قبـل               إن وجود المُجتمع ال    

الاستعمار الفرنسي، إلا أن تحوله إلى خاصية هيكلية للتنظيم الاجتماعي لم يبـرز إلا مـع نهايـة                  
الثمانينيات، حيث عرف تشكل المجتمع المدني تحولا كميا ونوعيا كبيرين، موازاةً مع التحـولات              

  .   1لاجتماعية التي عاشها المجتمع الجزائري منذ تلك الفترةالسياسية والاقتصادية وا
 فمع مرحلة الانفتاح السياسي والاقتصادي والتعديل الهيكلي عرف المجتمع المدني انتعاشا كبيـرا،             
مما تطلب ضرورة إعطاء فرصة حقيقية لتنظيماته لتثبت وجودها ودورها في تحقيق الديمقراطية،             

الحافز أو المثير لعمليـة التحـول         -خلص من تجارب دول أوربا الشرقية     وحسب ما استُ   - باعتباره
الديمقراطي، والقوة التي تقف خلف أي تحول ديمقراطي ناجح، وأكثر من ذلـك القاعـدة التحتيـة          

  .2لإقامة نظام ديمقراطي مستقر وفعال
  :3ولقد تميزت التجربة الجزائرية منذ الاتجاه نحو التعددية بـ

المدني من حيث تنظيماته ونشاطاته وكثافتها، وانخراط أعضائه فـي مـشكلات            حيوية المجتمع    -
  .وقضايا المجتمع

  .ليبرالية المجتمع المدني وتفتحه على مختلف الفئات والنشاطات -
أخفقت إلى قد  - كواحدة من عناصر المجتمع المدني  - وإذا كانت الأحزاب السياسية في الجزائر       
طية بسبب صـراعاتها الداخليـة وافتقـار الكثيـر منهـا لمبـادئ               في قيادة قطار الديمقرا    حد ما 

 . والأكثر من ذلك تحولها عن خطها المعارض إلى مجرد لجان مساندة ومؤيدة للسلطة             .الديمقراطية
 فإن ترسيخ الديمقراطية فيها مستقبلاً يرتكز على إعطاء فرصة حقيقية للتنظيم الجمعـوي، الـذي              

يُشكل مُتغيرا مُهيكلاً لتطور المجتمـع الجزائـري        لمجتمع المدني، و  يُعتبر ركنا أساسيا من أركان ا     
  . وحتمية لابد منها لتطوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي

 ،التنظيم الجمعوي دورا كبيرا بعد الأحداث التي عرفتها البلاد في نهاية الثمانينيات           فلقد لعب       
ات جذرية وإصـلاح الوضـع الاقتـصادي        من خلال تحرك الكثير من منظماته للمُطالبة بإصلاح       

                                                 
 دار نوبѧار  : القѧاهرة  (الجمهورية الجزائرية الديمقراطيѧة الѧشعبية       :  2003 وي للمنظمات الأهلية العربية    عائشة بارآي وطاهر حسين، التقرير السن      -1

  .215. ، ص) 2004للطباعة، 
 .177. ص،)1999اللجنة العلمية للعلوم السياسية و الإدارة العامة، : ةالقاهر( سوقي دعلي الدين هلال :   المحررفي اتجاهات حديثة في علم السياسية، " السياسية في العالم الثالثدراسة الأحزاب" ين توفيق، نحس -2
  .62.ص:  )2000 (259 لمستقبل العربيامجلة ، "المجتمع المدني في الجزائر "أيمن إبراهيم الدسوقي،  -3
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 وانعكس ذلك التحرك في بيان لرئاسة الجمهورية أكـد علـى ضـرورة تحريـر هـذه                 .المُتردي
التنظيمات وخاصة النقابات من قبضة الحزب الواحد، والتأكيد على استقلاليتها بشكل يضمن لهـا              

  .  للمؤسساتدينامكيتها، للعب دور فعال في مُراقبة الحكومة وانتقاد تسييرها 
، 1990 ديـسمبر    31/30وساهم تشكيل الحركة الجمعوية لاسيما بعد صدور القانون رقـم           

والمتعلق بتأسيس وتنظيم الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، دورا هاما في بناء المرحلة الأولى من              
بالرغم مـن   وذلك  ) حرية التعبير والتجمع  (التعددية والمتمثلة أساسا في الدفاع عن حقوق المواطن         

  .1بروز ضغوط كبيرة من الدولة لتقييده
كما برز دورها أيضا في التعاطي مع العنف وإنتهاكات حرية الرأي والتعبيـر مـن خـلال                 

، نددت من خلالهما العديد من جمعيات حقـوق         *مُشاركتها في ندوة الوفاق الوطني الأولى والثانية      
رتها السلطة التي تحد من الحريات العامة وأعلنـت         الإنسان والنقابات المهنية، بالقوانين التي أصد     

   .2رفضها للمُحاكمات العسكرية
لكن وإذ أدت الحركة الجمعوية دورا معينا في إرساء قواعد التحـول الـديمقراطي، إلا أن                
الأمر لا يتوقف عند هذه المرحلة فقط، بل يتعداه إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة المـساهمة فـي                  

كخطوة أولى وضرورية باتجاه إرساء الديمقراطية وترسيخها نظرا للارتباط         . 3ةعملية تحقيق التنمي  
  . الوثيق بينهما، أي بين الديمقراطية والتنمية

تلعب اليوم دورًا مُهما من الناحية الاقتصادية في إطار التنمية الاجتماعية، خاصة مع تخلي              و
سـتثمار  موية قائمة علـى تـشجيع الا      الدولة عن دورها الاقتصادي الريادي، واعتمادها سياسة تن       

الخاص والأجنبي، وإعادة إصلاح القطاع العمومي المصرفي، وكذا اعتمـاد إسـتراتيجية تـدعيم              
  .ة الجمعويحركة على دعم الفئات الفقيرة، ما سيفتح المجال واسعاً أمام التركزالتنمية الاجتماعية 

ستقبلاً؛ خاصة وأن إنجاز المشاريع     وتُشكل هذه الإستراتيجية حقلا لتطور العمل الجمعوي مُ       
التي تتضمنها لم يعُد من صلاحيات الدولة وحدها، بل عملية تتم في إطار شراكة اجتماعيـة بـين                  
السلطة العمومية التي تكتفي بدور التنشيط والضبط، وشبكة الجمعيات والتنظيمات المدنيـة التـي              

  .4تتكفل بالمُشاركة في الإعداد والإنجاز والتسيير
  
  

                                                 
، 2007، ديسمبر 17، العدد مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية،"بناء المجتمع المدني وآفاق الحرآة الجمعوية في الجزائر"  صالح زياني،-1

 .101.ص
  .1996، أما الثانية فكانت في ديسمبر 1994آانت ندوة الوفاق الوطني الأولى في فيفري   -*
  .62.، ص السابق الدسوقي، المرجعإبراهيم  أيمن -2
  .101. صالح زياني، نفس المرجع السابق ذآره، ص-3
  .216. المرجع السابق، صعائشة بارآي وطاهر حسين،  -4
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   :تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونشر الثقافة الديمقراطيةالعمل على . رابعا
تُساهم التنمية الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية في      : تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية     .1

سـخ   ذلك أن خبرات العديد من الدول التي شهدت تحولا ديمقراطيا استقر وتر  .ترسيخ الديمقراطية 
وكذا دراسات العديد من الباحثين، أكدت على أن تحقيق معدلات معقولة من التنميـة الاقتـصادية                
يُسهل عملية التحول الديمقراطي، والأكثر من ذلك يُكرس قدرتها على الاستمرار بما يعني ترسيخ              

  .الديمقراطية

ديمقراطي يحتـاج إلـى     فللتنمية الاقتصادية دور كبير في ترسيخ الديمقراطية، لأن الحكم ال             
وضعية اقتصادية واجتماعية مواتية تساعد في تعزيزه، تتمثل أهم عناصرها في وجود قدر يُعتَد به               
من الرخاء الاقتصادي وعدالة التوزيع ومرونة البناء الطبقي، مع وجود طبقة وسطى كبيرة وتوسع              

  .1في التعليم ونضج الوعي السياسي للجماهير
ظام السياسي الجزائري أن يعمل على تحقيق تنمية اقتـصادية قويـة            كان ضروريا على الن   و  

 أعدت لجنة التنمية والتطور     وفي هذا الصدد  . ودائمة، تُدعم تحوله الديمقراطي وتجعله أكثر رسوخا      
 وَجَب على الذين يُفكرون في مشاكل التنمية في الجزائر      ،االتي أنشأت بدعم من البنك العالمي تقريرً      

 من شأنها المـساهمة     ،ئجه بعين الاعتبار، إذا كانوا جادين في بعث تنمية قوية ودائمة          أن يأخذوا نتا  
  :2 ومن أهم النقاط التي تناولها هذا التقرير.في تعزيز الديمقراطية مستقبلاً

  . أن لكل بلد ميزات خاصة، على إستراتيجية التنمية أخذها في الاعتبار-
  .هر تلقائيا، بل تصنع بصبر وثبات أن التنمية الاقتصادية السريعة لا تظ-
 تشترط التنمية الاقتصادية إدارة كفئة وذات مصداقية، ذلك أن التنميـة تتطلـب دولـة قويـة،                  -

  .وتخطيطًا على المدى الطويل حتى تضمن استمراريتها
  . الانفتاح على الاقتصاد العالمي، بما يُتيح فرصة استيراد التكنولوجيا والعلم من بلدان أخرى-
  .تكوين جماعات تكنوقراطية تسعى إلى ضمان استمرارية سياسات التطوير -
  . ضمان نسبة عالية من الاستثمار العمومي في البُنى التحتية-
    . توفير أنظمة حماية اجتماعية ضروري لاستمرار إستراتيجية التنمية-
 حيـث   ؛تجاهوجاءت إصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الإقتصادية لتصب في هذا الا             

تحرك لجذب الاستثمارات الخارجية ودفع أصحاب الاستثمارات الوطنية للمـشاركة فـي التنميـة              
الاقتصادية، من خلال تنظيم مناخ الاستثمار واستحداث هياكل جديدة لمتابعة عمليـات الاسـتثمار              

                                                 
 .28.، ص)2003،  مرآز الدراسات السياسية و الإستراتيجية: لقاهرةا(  دراسة في التطور السياسي و الديمقراطي: البحرين من الإمارة إلى المملكةأحمد منيسي،  -1
 . ، أقلام الخميس2008 جويلية، 17، ي، الشروق اليوم"ةمآيف تنجح ديمقراطية قوية و دائ "عبد المجيد بوزيدي، -2
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عم وتسهيل الإجراءات الإدارية، مثل الوكالة الوطنية للاسـتثمار وإنـشاء صـندوق وطنـي لـد               
  .      1الاستثمارات

 وليام   حسب ما أكده الخبير المالي     ،ستقبلاًوسيتطلب تنظيم مناخ الإستثمار خاصة الأجنبي مُ      
 ، القضاء على البيروقراطية الثقيلة وتعزيز الثقة في النظام القضائي، وتفعيل قانون الضرائب            *بيرد

  . 2ة المتعاملين الإقتصاديينوالقضاء على التمييز القائم على أساس طبيعة النشاط أو شخصي
كما أنه لا يُمكن تحقيق التنمية الاقتصادية فـي الجزائـر، مـن دون تحـسين الأوضـاع                  
الاجتماعية للأفراد، والقضاء على الفقر والتهميش المُوََلدين دائما للتوترات الاجتماعية، بـالتوزيع            

ة داخل المجتمع وضـمان اسـتقرار       العادل للثروات الوطنية، ما يُؤدي إلى تقليص الهوة الاجتماعي        
  . أكثر داخل الدولة
 الرتبة وهي تصنف في     % 23.4قدر بحوالي   مؤشر الفقر البشري في الجزائر يُ     ومعلوم أن   

 ولقد كان واحد من الأهداف المحـددة فـي سـنة            .من البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة      39
، هـو   2015لعامة للأمم المتحدة بالنسبة لآفاق      ، أثناء قمة رؤساء الدول في إطار الجمعية ا        2000

جاءت الملاحظات التي قدمها برنامج الأمم المتحـدة للتنميـة          و. القضاء على الفقر المدقع والجوع    
بالنسبة للجزائر إيجابية فيما يخص التقدم المحرز في اتجاه تحقيق هذا الهدف، ورأى البرنـامج أن                

   :3ةالجزائر بصدد تحقيقها الأهداف التالي
 وتمكين جميع الأطفال من إتمام طور       % 50 تقليص نسبة الأفراد الذين يعانون من الجوع بنسبة          -

  .كامل من الدراسات الابتدائية
سـنة   % 8.0 و   2002من السكان سنة     % 8.5 العمل على تخفيض نسبة الفقر العام المقدر بـ          -

  . كخطوة أولى2004سنة %  6.8، إلى2003
اء على الفقر كخطوة ثانية، من خلال بعث النـشاط الاقتـصادي واسـتحداث              محاولة القض  ثم    -

 2004 الأسـر فـي سـنة        لمناصب الشغل وانتهاج سياسة التضامن الوطني، حيث سجلت مداخي        
  . تمثلها خصوصا الزيادات في الأجور% 9 منها نسبة % 14ارتفاعا بنسبة 

 بمـا يـساهم فـي تعزيـز         ، هـذا  إلى جانب كل   يتطلب تحقيق التنمية بمختلف أبعادها    كما  
، على أساس أن الديمقراطية تعني إلـى        الديمقراطية القضاء على ظاهرة الفساد السياسي والإداري      

  .4جانب أشياء أخرى المسؤولية والرقابة والمُحاسبة والشفافية، بينما يتنافى الفساد مع هذه المبادئ

                                                 
 .306.، المرجع السابق، ص" سياسات الإصلاح في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"،يم أميرة عبد الحل-1
وآѧذا إعѧادة   ) 1992ـѧ  19 91سѧنتي  ( لجنѧة إعѧادة هيكلѧة الѧديون الجزائريѧة      تѧرأس ية،  الجزائѧري منѧذ أزيѧد مѧن عѧشر     للاقتصاد خبير مالي ومتتبع   -*

الريع الناتج عن المحروقات سمح بتأسيس تنظيم زبائني واسع غير رسمي يعمل       "  آتب   .)1995ـ  1994(جدولة المديونية الجزائرية لدى نادي لندن     
  "ستعمالالجزائر طورت هيئات مزدوجة الإ...تحت غطاء الهيئات الرسمية

  .رجع السابقالم، "الطريق لا يزال طويلا: الحكم الراشد" عبد الوهاب بوآروح، مترجما، -2
 .10.  ، ص2003 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، التقرير السنوي، - 3
  .81.، ص)2005 (31،لعربيالمستقبل امجلة  ، " الديمقراطية آآلية لمكافحة الفساد والتمكين للحكم الصالح" إسماعيل الشطي،- 4
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شر على هـامش الاجتمـاع الـسنوي         تقرير البنك الدولي الذي نُ      في هذا الصدد     أشارولقد  
لصندوق النقد والبنك الدوليين بسنغافورة، أن الجزائر لم تبذل الجهد اللازم لمحاربة الفـساد علـى                

 كما أنها لم تبذل أيضا الجهد الكافي في مجال إبداء الرأي والمساءلة             .مدى السنوات العشر الأخيرة   
عية للأطر التنظيمية، وهي المقاييس الرئيسية التي       أو حتى في مجال الفعالية الحكومية والجودة النو       

  .1يعتمدها خبراء البنك لقياس جودة الإدارة ومحاربة الفساد
وكشف التقرير أيضا أن الجزائر سجلت نقاطا ضعيفة جدا في مجال مكافحة الفساد لم تتعدى               

في ٪  26ومية، و في مجال الفعالية الحك   ٪  43و في مجال إبداء الرأي والمساءلة،       ٪18 و ٪25 نسبة
 في مجـال ملائمـة أنظمـة        ٪42 في مجال سيادة القانون و     ٪32مجال جودة الأطر التنظيمية، و    

 وحلت الجزائر بذلك أسفل سلم الترتيب خاصة في المجالات المرتبطة بالاستقرار ومراقبة             .السوق
  . 2لفساد والفعالية الحكومية وسيادة القانون ومراقبة ا،الفساد وإبرام الصفقات العمومية

ويكون على الجزائر العمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية والوفاء بتعهداتها والقضاء            
 ضمن تقريـر التنميـة البـشرية،        108على الفقر، وتحسين مكانتها وهي التي تُصنف في مرتبة          
ء  لإرسا ن والسلام الاجتماعي الضروريي   يكخطوة أولى وضرورية في سبيل ضمان النمو الاقتصاد       

   .3النظام الديمقراطي
  :وكل ذلك لن يتحقق إلا من خلال

وتبدو المهمـة المُلحـة   .  المراجعة الجذرية لكثير من الخيارات وتجاوز أخطاء التجربة الماضية -
الآن هي البحث عن مكانة مناسبة ودور مقبول في التقسيم الـدولي للعمـل مـن خـلال تـشجيع           

 .4المتوفرةالإستعمال العقلاني للموارد والثروات 

 القضاء على ظاهرة الفساد من خلال إحداث تغييرات في أساليب التنظيم والتسيير، إلى جانـب                -
 . 5ضمان إستقلالية القضاء وتفعيل الرقابة البرلمانية والتدقيق المحاسبي

والعمل إلى جانب كل ذلك على ترسيخ معالم ثقافة ديمقراطية كخطـوة ثانيـة، باعتبـار أن                 
كبنية وآليات وقواعد، لا يُمكن أن تنضج وتترسخ على مستوى الممارسة السياسية، إلا             الديمقراطية  

 .في ظل بنية ثقافية تقوم على المساواة وحرية العمل السياسي للقوى والتنظيمات السياسية المختلفة             
ة علـى   يُعتبر نشر الثقافة السياسية لترسيخ المفاهيم الديمقراطية، واحدة من أهم العوامل المساعد           و

  .6خلق البيئة المناسبة لظهور الديمقراطية وتعزيزها
                                                 

  .2007 فيفري 04: ، الموقع الالكتروني ، تم تصفح الموقع يوم "الجزائر تعاني فسادا حادا: تقرير البنك العالمي " عبد الوهاب بوآروح،  - 1
     http://bwahab2505.maktoobblog.com/poct   

  .نفس المرجع السابق ذآره -2
  .04.  ، ص2005 سبتمبر، 14 ، جريدة الشروق اليومي، " مليون فقير بالجزائر2.2 تعترف إلا بـ الحكومة لا" عبد الوهاب بوآروح، -2
  .52.، ص)1999دار الأمين للطباعة والنشر والتوزيع، : القاهرة(، سوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائر عنصر العياشي،-4
  .81.ص ):2007 (31، المستقبل العربيمجلة  ،"والتمكين للحكم الصالحالديمقراطية آآلية لمكافحة الفساد "إسماعيل الشطي، ، -5
  .101.المرجع السابق، صسنين توفيق ابراهيم ، ح -6
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 من العوامل الرئيسية المعززة للديمقراطية    باعتبارها  عملية التنشئة السياسية    ستساعد بالتأكيد   و
، من خلال نشر ثقافة سياسية ديمقراطية وقيم مثل التـسامح الـسياسي والفكـري،               في تحقيق ذلك  

  .1 الرأي والفكر ونبذ العنف والتطرف، والقبول بالحلول الوسطوالقبول بالتعدد والاختلاف في
 تركة تاريخيـة سـلبية      ، إلى جانب  نقائصال  توجد الكثير من   في الجزائر رغم أنه لا تزال     و

تتمثل في طول الفترات التي غاب فيها العمل السياسي الديمقراطي، وسوء الحصيلة التي شـهدت               
م من حرية الإعلام والتنظيم الحزبـي ولـو أنهـا نـسبية،              إلا أن ما يحدث اليو     .مثل ذلك العمل  

والمناقشات العلنية حول الهوية والعروبة والأمازيغية، كلها مؤشرات دالة عن بداية تشكل قيم العمل 
الديمقراطي، وترقية الثقافة الديمقراطية اللذين مـن شـأنهما المـساهمة مُـستقبلاً فـي تعزيـز                 

   2.الديمقراطية
لى حل المسألة الأمازيغية التي مثلت واحدة من أهم تحديات عملية التحـول             كما أن العمل ع   

 نظرا لحجم التسييس الذي عرفتـه، ومعالجتهـا         2005 -1999الديمقراطي في بُعده الثقافي مابين      
بطريقة ديمقراطية تتماشى والسياق العام للأحداث، بالاعتراف بها كلغـة وطنيـة وإقـرار ذلـك                

 الذي يعمل من أجل إخراج ،ة من النقاط التي تحسب لصالح العمل الديمقراطيواحد تُعتبر  دستوريا،
  .      قضايا الهوية من دائرة الصراع السياسي

، بمعنـى الفـصل بـين       كما تتطلب عملية الترسيخ الديمقراطي حل مشكلة التعامل مع الدين         
ستخدم مقدساته ورموزه كـأداة   بحيث لا تُباعتباره عامل حاسم في التعبئة والتعبير،    السياسة والدين   

 عندما تم استغلال عناصـر الهويـة        مثلما حدث في التسعينات،    للوصول إلى الحكم أو البقاء فيها     
  .   3الوطنية لأغراض سياسية أفضت إلى وضع حد للتجربة الديمقراطية الناشئة

    : تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص.خامسا
الرئيسية لسياسات الإصلاح الاقتصادي والتثبيت الهيكلـي،       يُعتبر القطاع الخاص أحد الأبعاد      

. وما يرتبط بها من برامج وإجراءات تتعلق بعمليات الخصخصة وفسح المجال أمام القطاع الخاص             
تطبيق نظام  أي  حيث تساهم هذه السياسات في توجيه الدولة نحو الليبرالية على مستوى الاقتصاد،             

 سياسات وإجراءات تتعلق بتحرير الصرف والأسعار، تقلـيص  اقتصاد السوق، بكل ما يتضمنه من   
مورد رئيسي  ، ك الدعم وتشجيع القطاع الخاص الذي يلعب دورًا هامًا في تحقيق التنمية الاقتصادية           

للفرص التي تفتح المجالات الاقتصادية لتشغيل الأيدي العاملة على كافة مستوياتها، إضـافة إلـى               
  .4جابيةتأهيلها لتحقيق النتائج الاي

                                                 
  .31.ص): 1997 (219  المستقبل العربيمجلة ، "العوائق و الممكنات: الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي "عبد الاله بلقزيز،  -1
  .43.، ص)2002مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(،1.، طمستقبل الديمقراطية في الجزائر قيرة وآخرون، إسماعيل  -2
: ورقѧѧة بحѧѧث قѧѧدمت فѧي الملتقѧѧى الѧѧوطني الأول حѧѧول ( ،"مظѧاهر التحѧѧول الѧѧديمقراطي مѧѧن خѧلال حكѧѧم الѧѧرئيس بوتفليقѧة   "نѧور الѧѧصباح عكنѧѧوش،    -3
  14.، ص)2005 ديسمبر 11-10ة،، الجزائر، جامعة بسكر"التحول الديمقراطي في الجزائر"
   )2006 :القاهرة(.2.، طالتطور السياسي والتحول الديمقراطي ، الكتاب الثاني، الحراك السياسي وإدارة الصراع عبد الغفار رشاد القصبي،   -4



 130

وتبرز أهمية القطاع الخاص المستقل عن الدولة أيضا، في تدعيم عملية التحول الديمقراطي              
وتكريس الديمقراطية، من خلال قدرته على الانخراط في أدوار وأنشطة سياسية، يكون من شـأنها               

  .1تقليص الهيمنة السياسة للسلطة الحاكمة، وحقه في أن يكون له تمثيله السياسي المناسب
والجزائر كغيرها من الدول العربية تعيش حاليا مرحلة التحول من الاقتصاد الموجـه إلـى               
اقتصاد السوق، الذي سمح بظهور وتوسع طبقة رجال الأعمال عدديا واقتصاديا، بعد أن كانت جد               

  .محدودة في ظل الأحادية الحزبية والاقتصاد الموجه
ي يتراجع عن الخيارات السابقة ليتوجه أكثر فأكثر        فابتداءً من الثمانينات بدأ النظام الجزائر      

، وظهـر   ات التعديل الهيكلي في التسعينات    نحو الانفتاح الاقتصادي الذي تكرس مع تطبيق إجراء       
تغير في سياسته اتجاه القطاع الخاص باتجاه أكثر اعتدالا، من خلال فتح المجال أمامه للمُـساهمة                

 منها، وهو ما أكده كل من قانون الاسـتثمار لـسنة            ان مقصي في الإستراتيجية التنموية بعد أن كا     
  .19862 وميثاق 1982
 منتصف الثمانينات، في تعجيل وتسريع      فيوساهمت الأزمة الاقتصادية التي عرفتها البلاد          

 وصاحب ذلك تقوية فئة أرباب العمـل        .مسار الانفتاح الاقتصادي وتطبيق برنامج التعديل الهيكلي      
من الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقـات،         %80القطاع الخاص يُمثل    الخواص، وأصبح   

  .20043 مليون عامل غير رسمي نهاية 2ويُشغل أكثر من مليون عامل رسمي وحوالي 
ومع تطور النفوذ الاقتصادي لأرباب العمل كان ضروريا تنظيم أنفـسهم بُغيـة اعتـراف                 

 في  بالفعل تجلى ذلك التنظيم   .كهم في عملية صنع القرار    النظام بهم كشريك اجتماعي وبالتالي إشرا     
الكونفدراليـة الجزائريـة    : بروز العديد من التنظيمات المهنية وجمعيات أرباب العمل، من أهمها         

لأرباب العمل، الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، كونفدرالية الصناعيين والمُنتجـين           
  .4الجزائريين

ة هذه التنظيمات من خلال تزايد قوتها الاقتصادية التي تـسمح لهـا تـدريجيا               وتبرز أهمي     
فأرباب العمل الخواص مثلا انتقدوا بشدة عدم استشارتهم قبل التوقيع على إتفاقية            . بالتأثير السياسي 

الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوربي، كما أنهم مازالوا ينتقدون السياسة الجمركية التي تفـرض              
 تستعمل في إنتـاج بعـض الـسلع فـي بعـض             ،ما أكبر على استيراد مواد نصف مُصنعة      رسو

  .5المؤسسات
                                                                                                                                                         

 . 90.، ص
 .68.، المرجع السابق، صإبراهيمحسنين توفيق   -1
 20:  الموقع الإلكتروني، تم تصفح الموقع يوم،"دور المقاولين الخواص:  بالجزائرر التنمية في مساالاقتصاديأثر التحرير " فضيلة عكاش،-2

  http://bwahab2505.maktoobblog.com/poct .3. ص،2008نوفمبر 
  . 2005، جويلية، والاجتماعي الاقتصادي تقرير المجلس الوطني -3
التحول الديمقراطي في : ورقت عمل قدمت في الملتقى الوطني الأول حول("ي الجزائرالآثار الإقتصادية للإنفتاح الإقتصادي ف" فضيلة عكاش، -5

 .88.، ص)2005 ديسمبر، 11-10الجزائر، الجزائر، جامعة بسكرة، 
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إلى جانب الإمكانيات المادية والبشرية التي يحوز عليها رجال الأعمال الجزائريين وتجعلهم   
ينتظمون أكثر من أجل إيصال مطالبهم وتجسيدها فعليا، والمطالبة بفتح المجال السياسي وتأسـيس        

بر للتعددية الإعلامية عن طريق تأسيس صحف جديدة أو الُساهمة في تمويل الصحف الخاصـة               أك
  .الموجودة

بالإضافة إلى ذلك هناك مُؤشرات لتوحيد صفوف أرباب العمل الجزائريين، حيث تم مُؤخرا             
اجتماع عدد من جمعيات أرباب العمل، وإنشاء تنسيقية لأرباب العمل الجزائريين تـسعى لفـرض               

  . راحاتها في مجال السياسة الاقتصادية أي كشريك اجتماعي حقيقي لا يُمكن تجاوزهاقت
لعب دورا رائدا في تعزيز التحول الديمقراطي،       ليتحقيق كل ذلك بما يُؤهل القطاع الخاص        و

 يكون أولها القضاء على مختلف العراقيل التي تواجـه المنتجـين            .يتطلب العمل على عدة جبهات    
قراطية من جهة، كما يتطلب العمل على تحسين مناخ العمـل وتطـوير القطـاع               الخواص والبيرو 

مـن أجـل      وهو ما أكد عليه البنك الدولي الذي وضع إستراتيجية عمـل           .الخاص من جهة أخرى   
تتـضمن   ، وهـي  صياغة برنامج عمل وإصلاحات لتحسين ظروف العمل وتطوير القطاع الخاص         

  :1جملة من التدابير والإجراءات منها
  .صلاح سوق العقار الصناعي إ -
 .تطوير نظام وطني للإعلام حول السوق -

 .مواصلة إصلاح النظام القضائي المعني بالمسائل التجارية -

  .تدعيم مؤسسات السوق -
 إذا ما تـم     على ترسيخ الديمقراطية  في المستقبل   اعدة  سَأهم المؤشرات الداخلية المُ   هذه هي      

الديمقراطية ليست بذره موجودة في الثقافة الخاصـة بـأي          وباعتبار أن   . العمل على تفعيل دورها   
التطـرق إلـى دور     ، كان لابد مـن       وخارجية ةشعب، ولكنها حاصل تضافر عوامل متعددة داخلي      

الدولية في ترسيخ الديمقراطية، خاصة وأن العديد من الأدبيات، حاولت إلقـاء            /  الخارجية عواملال
ومات أجنبية ووكالات ومنظمات دوليـة فـي تكـريس          الضوء على دور الفاعلين الدوليين من حك      

  .الديمقراطية
  
  
  
  

                                                 
1 - la Banque Mondiale ,Développement Du Secteur Prive: Stratégie Du Groupe De la Banque Mondiale,Rapport 
No.25828-Al,30juin 2003. P.12  
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  : الجزائربدور المناخ الدولي في الترسيخ الدیمقراطي . المبحث الثاني
 ت الحكومـات الأجنبيـة والمؤسـسا   صامويل هنتنجتونحسب الأستاذ   المناخ الدولي بيُقصد  

 .بذ قيام أنظمة ديمقراطية في الدول الأخرى      الدولية غير الحكومية، التي تَعدُ نفسها ديمقراطية وتُح       
حاول وت ،قادرة على ممارسة نفوذها فيها    تكون  وتُقيم علاقات وثيقة مع النظم الديمقراطية الجديدة، و       

   . 1 ترسيخ الديمقراطية في هذه الدولمن خلال العديد من التدابير والإجراءات
 ـ   الدولية   لعوام لذلك سيكون التركيز في هذا المبحث على ال              ترسـيخ  علـى ساعد  التـي ست

 هـا برزأجل تحقيق ذلك، ويمكن تحديد      أ، ومدى جديتها في العمل قدما من         في الجزائر  الديمقراطية
  :2في ما يلي

  : دور المؤسسات المالية والمنظمات الدولية.أولا
 موجة  بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وسيادة نظام عالمي يتميز بأحادية نمط التنمية، بدأت             

عولمة لتجديد آليات تعويم المنهج الرأسمالي في المجـال الاقتـصادي والاجتمـاعي والـسياسي               
وأضحت المنظمات الدولية، ممثلة في صندوق النقد الدولي ومجموعـة البنـك الـدولي              . والثقافي

في البلـدان   والمنظمة العالمية للتجارة، أطرافًا قوية في إدارة التحولات الاقتصادية الدولية، لاسيما            
  .3النامية

تزايد اهتمام هذه المؤسسات بتعزيز الديمقراطية على المستوى العالمي، خاصة بعـد            لقد  و  
، تزايدا كبيرا   2001الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من سبتمبر            

  .  4وبالغ الوضوح انعكس في أنشطة وأعمال هذه المؤسسات
المنظمات الدولية أن تكون دافعا قويا للجزائر ونظامها السياسي، مـن أجـل               هذه تستطيعو

تحقيق مزيد من الديمقراطية بعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، من خلال تأكيدها على                
 سياسي باتجاه فتح مجال المشاركة السياسية وتكريس        حالانفتاح الاقتصادي وضرورة ربطه بإصلا    

لتعبير، بما يضمن استقرار النظام السياسي داخليا وعدم عزلته خارجيا، وأكثر مـن             حرية الرأي وا  
  . ذلك تعزيزه للنظام الديمقراطي

 أو وصولها إلى الدعم والمساعدات المقترحة من قبلهـا،          انضمام الجزائر لهذه المنظمات   ف  
  الديمقراطية واحترام بالتزامها سياسة داخلية تأخذ بعين الاعتبار معايير دولية تجعل من مشروط

إحداث إصلاحات سياسية تقودها نحو تعزيز      إلى جانب   . حقوق الإنسان عنصرا مركزيا في الحكم     
   .1تحقيق السلم والاستقرار الضرورين للاستقرار الديمقراطيوالديمقراطية، 

                                                 
  .214.حسنين توفيق إبراهيم، المرجع السابق، ص  -1
  .215.نفس المرجع السابق ذآره، ص  -2
  .5.، ص)2004دار الوفاء للطباعة و النشر و التوزيع، : القاهرة (1.ط، دور المنظمات الدولية في إدارة التحولات الاقتصادية العالميةصالح صالحي،   -3
  .95.عبد الغفار رشاد القصبي، المرجع السابق، ص  -4
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 تحقيق تنمية اقتصادية والقضاء علـى        يتطلب أيضا  حرك على طريق الديمقراطية   كما أن الت  
حصول على  للسمعة دولية طيبة     كسبو. اد، لما لها من انعكاس قوي على تحقيق الديمقراطية        الفس

  .2بعض التسهيلات والمساعدات المالية التي تمنحها هذه المنظمات
الـسياسية  إحداث العديد من الإصلاحات      تحقيق ذلك إلى     جاهدة من أجل   الجزائر سعتولقد  

، بمـا يؤهلهـا     ي تضمن العديد من المبادئ الديمقراطيـة       الذ 1989والاقتصادية، منذ إقرار دستور   
 أو لتكون عضوا في مختلف المنظمات الدولية،        .للحصول على مساعدات المنظمات المالية المانحة     

في محاولة منها الدخول في مختلف المسارات العالمية لفك العزلة عنها من جهة، وتكييفها التحول               
  .  3 جهة أخرىالديمقراطي مع الأجندة الدولية من

 التجربة الرائـدة للجزائـر فـي مُكافحـة          يرى مثلا البرلمان الأوربي، بأن     في هذا الصدد  و
 المصالحة الوطنية والتنمية الاقتصادية، يُعتبران نقطتـي قـوة كبيـرتين            الإرهاب وسعيها لتحقيق  

دانها في بناء   ، وسيساع يسمحان لها لعب دور مُهم على مستوى الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية         س
  .4شراكة سياسية واقتصادية تبادلية ومتوازنة مع الإتحاد الأوربي

وتُركز إلى جانب ذلك بعض المنظمات الأوربية مثلا على ثلاث محاور أساسية، تَعتبرهـا                 
مُهمة جدا في إنعاش العلاقة بين الجزائر والمجموعة الأورومتوسطية، هي حقوق الإنسان، إرساء             

الجزائر التـي اعتبرهـا رئـيس       يكون على    و .النمو والإصلاح الاقتصادي والتعليم   الديمقراطية،  
 حليفا استراتيجيا لأوربا، من شأنه أن يلعب دورًا كـاملاً علـى         جوزيف فونتيل البرلمان الأوروبي   

مستوى الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، أن تَلتزم بالاهتمام بهذه المحاور ومعالجة ملفاتها على            
  .5ل وجهأكم
  :دور القوى الدولية الكبرى . ثانيا 

 في صـياغة نظـام      كبير، قد ساهمت بشكل     2001كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر         
دولي حافل بمظاهر وأوضاع جديدة، وتصاعدت الضغوط العالمية من أجـل نـشر الديمقراطيـة،             

  .وتعزيز التحولات الديمقراطية التي شهدها العالم قبل هذه الأحداث
شكلت هذه المتغيرات ضغوطا خارجية على الجزائر من أجل الانفتاح الاقتصادي والتوجه            

 وسوف تلعب هـذه الـضغوطات دورا كبيـرا فـي تعزيـز              .قدما من أجل فتح المجال السياسي     

                                                                                                                                                         
ورقѧة  (، "محاولة لفهم طبيعة وحدود انفتاح السلطة على فعاليات المجتمع المدني وأثره في عملية التحول السياسي في الجزائѧر             "،  زهير بوعمامة  - 1

   .116.، ص) 2005 ديسمبر،11- 10الجزائر، جامعة بسكرة،" التحول الديمقراطي في الجزائر:"ي الملتقى الوطني الأول حولبحث قدمت ف
 .57.ص، )2003منشورات المُنظمة العربية للتنمية الإدارية، : القاهرة(، قضايا وتطبيقات: الحكمانية ،دزهير عبد الكريم الكاب  -2
  .146. ص المرجع السابق،،"هر التحول الديمقراطي من خلال حكم الرئيس بوتفليقةمظا"نور الصباح عكنوش،   -3
  . 2006 مارس، 03، الخبر الأسبوعي، " الجزائر حليف إستراتيجي لأوربا"محمد خير الدين،   -4
  .07مذآرات إعلامية أورومتوسطية، الشراآة الأورو متوسطية، ص  الاتحاد الأوربي ، -5



 134

 وليس  ،، إذا كان هدف الدول التي تقف خلفها هو تحقيق الديمقراطية فعلاً           مستقبلاًها  الديمقراطية في 
  .  1 في مجال الطاقة، باعتباره جزءً لا يتجزأ من أمنها القوميها أمنمجرد ضمان

وشهدت السياسة الأمريكية في خضم هذه الأحداث، تحولاً كبيرًا بشأن قـضية الإصـلاح              
وكانت الجزائر واحدة من الدول العربية التـي        . السياسي والديمقراطي في المنطقة العربية عمومًا     

، وقدروا تعاونها الوثيـق     دونالد رامسفيلد كيون على لسان وزير الدفاع      ولون الأمري ؤأشاد بها المس  
في مجال مكافحة الإرهاب، من أجل استتاب الأمن والسلم والاسـتقرار كـضرورة حتميـة لأي                

كما أكدوا على أهمية العلاقات المتعددة الأبعاد التي تجمع بين البلدين، وتمتـد             . استقرار ديمقراطي 
  .2 والسياسية والعسكريةللمجالات الاقتصادية

وما ذهب إليه أيضا السفير الأمريكي في الجزائر، عندما صرح بأن حجم المبادلات بـين               
 مليار دولار، وأن العلاقات بين البلدين       20الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية تتراوح في حدود        

ولا شك  . التعاون الأمني عرفت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات القضاء و          
أن نجاح هذه العلاقات الثنائية واستمرارها سيكون ممكنا في المستقبل، عندما ترتقي إلـى شـراكة                

  .3ديمقراطية
 وتبرز أيضا المحاولات الخارجية لفتح المجال السياسي في الجزائـر تناسـبا والانفتـاح                   

، التي يتمثل جوهرهـا فـي       *تحاد الأوربي تفاقية الشراكة بين الجزائر والإ    إالاقتصادي، من خلال    
تحرير المبادلات التجارية باتجاه تكوين منطقة تبادل حر بين الجزائر ودول الإتحاد الأوربي أفـق               

 بل تـضمنت أيـضا جانبـا        .تفاقية لم تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط      غير أن هذه الإ   . 2017
قراطية والحريات السياسية، حيث نصت في      سياسيا ركز أساسا على ضرورة احترام المبادئ الديم       

ديباجتها على أن تكون الشراكة من وسائل تكريس الديمقراطية والحريات السياسية والـدفاع عـن               
  .     4حقوق الإنسان

الجزائر في المستقبل القريب، من     بكما يتجلى دور هذه القوى لتعزيز الممارسة الديمقراطية         
 مشروع    :دمت بها هذه الدول وتدفع في هذا الإتجاه من بينها         خلال عدة مشاريع أورومتوسطية تق    

ميدا للديمقراطية والسياسية الأوربية لحسن الجوار، وكلاهما يتضمن تقديم مساعدات مالية هامـة،             
ينبغي مقابل الحصول عليها قيام الدولة بإجراءات واضحة في مجال تكريس الديمقراطية وحمايـة              

  .  5الحريات وحقوق الإنسان

                                                 
  .    220.راهيم، المرجع السابق، صحسنين توفيق إب  -1
  . 2006،  فيفري13الشروق اليومي، جريدة ، "رامسفيلد يشيد بالتعاون الجزائري في مكافحة الإرهاب " ،سميرة بلعمري  -2
  .  2008 سبتمبر ، 6الخبر، جريدة ، "زيارة للمال وأخرى للأعمال : آونداليزا رايس" علي جري ، -3
  .2005 في سبتمبر تنفيذة حيز ال  دخلت هذه الإتفاقي-*
 . 93. ص، المرجع السابق،"الآثار السياسية للإنفتاح الإقتصادي في الجزائر" فضيلة عكاش،   -4
  .94. المرجع السابق ، ص، فضيلة عكاش-5
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     :دور المجتمع المدني العالمي .ثالثا
لقد تزامن مع الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي حدوث تمدد في ما يُعرف بالمجتمع المدني                    

السلام، البيئة، حقوق   : العالمي، الذي يشمل منظمات دولية غير حكومية تُعنى بقضايا عالمية مثل            
شكل دعمًا قويًا لعمليـة التطـور الـديمقراطي وحقـوق           يُهو  و. الإنسان، مكافحة التمييز وغيرها   

 المنظمات التي تهتم بمتابعة حالة حقوق الإنسان، وتقـوم           هذه خاصة مع وجود العديد من     الإنسان،
برصد أي انتهاكات بهذا الخصوص تصدرها في تقارير دورية، ما يُسهم فـي فـضح ممارسـات                 

  .1يالنظام غير الديمقراط
ذات الـصلة الوثيقـة      -مثلا في متابعاتها لقضايا حقـوق الإنـسان       وتعتمد هذه المؤسسات    

 ومدى احترامها وتعزيزها على تقارير دورية، تبعث بها إلى مختلـف المؤسـسات              - بالديمقراطية
تفضح من خلالها الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنـسان        ،  لحقوقاالمسؤولة عن حماية وترقية هذه      
 إلى جانب اعتمادها على بعثاتها لمختلف الدول للوقـوف     .السياسيوتُؤكد بذلك على تسلطية النظام      

  .، بزيارة السجون مثلا والاضطلاع على وضعية المساجين بهاميدانيًا على وضعية حقوق الإنسان
 مرور أقوى المنظمات الدولية غير الحكومية لدراسـة         2001  وشهدت الجزائر خلال سنة     

طلب من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لإعداد         وضعية حقوق الإنسان فيها بناءً على       
تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، ومساعدتها لإيجاد وسـيلة نظيفـة لمحاربـة               

  .الإرهاب
 وضمن هذا الإطار كان لمنظمتي العفو الدولية وكذا اللجنة الدولية للصليب الأحمر حضورًا             

الجة قضايا حقوق الإنسان ضـمن إطـار معالجـة أزمـة الديمقراطيـة              قويًا ودورًا رياديًا في مع    
والحريات فيها، بهدف توسيع ثقافة حقوق الإنسان وترقيتها، والسهر على مدى احتـرام مـا تـم                 

  .2التوصل إليه من معاهدات واتفاقيات دولية
 للجزائـر   ويظهر بذلك أن لهذه المنظمات العديد من الوسائل التي يُمكن أن تكون دافعا قويا             

من خلال مساعداتها المادية المشروطة، أو تركيزها على محاور          بإتجاه تعزيز الديمقراطية؛ سواء   
أساسية كإرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نشرها لتقارير دورية تفضح ممارسات            

  . النظام غير ديمقراطية
موجبها النظام السياسي في الجزائـر      فلقد كانت هذه الوسائل من جملة الضغوطات التي أقر ب         

 تجسدت في الإنتقال إلى النظام الديمقراطي التعددي، والإهتمـام          السياسيةسلسلة من الإصلاحات    
 تجلت خـصوصا فـي      والاقتصادية. بحقوق الإنسان من ناحية الخطاب السياسي والنص القانوني       

                                                 
  .                                   96.، صهذآر المرجع السابقنفس   -1
.                      71.، ص)2004دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع،: الجزائر (1.، طسان في القانون الدولي والقانون الداخليحماية حقوق الإنورة يحياوي، ن  -2
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 تحت غطاء ضرورة التكيـف مـع        اعتماد اقتصاد السوق بدل الاقتصاد الموجه، التي تندرج كلها        
    .   مُستجدات النظام الدولي الجديد، وتكييف تحولها الديمقراطي مع الأجندة الدولية

في المستقبل لترسيخ الديمقراطية في الجزائر، إذا كانت         وسيكون للمناخ الخارجي دور أكبر    
 علـى بنـاء نظـام       تهاعدتَوجُه لمـسا  نية هذه المنظمات والقوى الدولية الكبرى المشكلة له، هو ال         

في إطار حملتها العالمية من أجل تعويم الديمقراطيـة كنظـام            ديمقراطي تُحترم فيه حقوق الإنسان    
   .شؤونها الداخلية أو في إطار فرض هيمنة عالميةمجرد تدخل في  ، وليسللحكم
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  :خلاصة واستنتاجات
ستقبلية لعملية الترسيخ الديمقراطي في الجزائـر،       تناولت الدراسة في هذا الفصل الآفاق الم      

  :عبر مبحثين
الـداخلي بمختلـف   مناخ  في آفاق ترسيخ الديمقراطية ومُستقبلها، بالتركيز على ال   الأول بحث

مستوياته السياسية، الاقتصادية،الاجتماعية والثقافية، مُركزًا بالدرجة الأولى على ترشـيد الحكـم            
 بالإضافة إلى تحقيق التنميـة      . وتحديث الدولة  مدني واستقلالية القضاء  وتفعيل مؤسسات المجتمع ال   

وإعطاء مكانة ودور أكبر للقطاع الخاص، والعمل علـى          بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية   
  .  وترسيخهاتعزيز الديمقراطيةمن أهمية مستقبلاً في  مُجتمعة الثقافة الديمقراطية، لما لها نشر

ث في دور ما يُمكن تسميتهم بالفاعلين الدوليين فـي ترسـيخ الديمقراطيـة،              بح ف أما الثاني 
بالتركيز على دور كل من القوى الدولية الكبرى، والمنظمات الدولية الماليـة والمجتمـع المـدني                

الولايات المتحدة في تعزيـز      و المجموعة الأوربية   الدور الذي يُمكن أن تلعبه كل من       وكذا .العالمي
  :التالية التوصل من خلال هذا الفصل إلى النتائج تم و بالجزائر، الديمقراطية

 إن ترشيد الحكم بمعنى إقامة حكم رشيد بما يعنيه من سيادة دولة القانون، واسـتقلالية القـضاء                  -
 ذلك أن   .وضمان المشاركة المساءلة والشفافية، يُعتبر أحد العوامل المساعدة في تعزيز الديمقراطية          

لتي يرتكز عليها نظام الحكم الرشيد تُمثل جوهر الديمقراطية، فهمـا يتقاطعـان فـي               أهم المبادئ ا  
 .مبادئ كالمشاركة والمساءلة والمواطنة باعتبارها أحد أهم ركائز النظام الديمقراطي

 العلاقة القائمة بين الحكم الرشيد والديمقراطية هي علاقة ترابطية، فلا يُمكن أن تقوم ديمقراطية               -
مجتمـع   في وجود حكم رشيد، تتكامل فيه أدوار الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات ال            راسخة إلا 

 يرتكز على مميزات تعكس الشفافية والمساءلة والتشارك في تحمـل المـسؤولية،             وكلاهما. المدني
والمشاركة في رسم السياسات وتعزيز دولة القانون واستقلالية القضاء، واللامركزية لتقريب صنع            

 .ن المواطنينالقرار م

 لا يمكن إغفال دور المجتمع المدني باعتباره شريكًا مُهمًا للدولة في تحقيق التنميـة، بمختلـف                 -
أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يُمكن أن يلعب دورًا مُهمًا فـي تعزيـز الديمقراطيـة،               

   .يُشكل جُملة المؤسسات الخارجة عن سلطة الدولةو
بمثابة مدارس مدنية ضخمة، وظيفتها إعـداد قـادة سياسـيين           المدني    المجتمع تُعتبر مؤسسات  -

متشبعين بمبادئ الديمقراطية، واحترام قواعد الممارسة الديمقراطيـة وتعلـيم قـيم الديمقراطيـة،              
 ويُمثل خزانًا للموارد السياسية والاقتصادية والاجتماعية،       .واحترام الاختلاف والتداول على القيادة    

 .قبتهاامُر ضبط سلطة الدولة ومن أجل
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 إن ترسيخ دعائم الديمقراطية لا يمكن أن يكون في ظل غياب متطلباتها الاقتصادية الاجتماعيـة                -
 فعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي تحقيق تنمية اقتصادية سوف ينعكس على الجانـب             .والثقافية

 المواطنين يزيد من اهتمام، بما قضاء عليهتقليص الفجوة الاجتماعية ومجابهة الفقر وال    ب الاجتماعي،
أما على الصعيد الثقافي يشيع الاعتقاد في أن الديمقراطية، تفتـرض إطـارًا              .ةبالمسألة الديمقراطي 

ثقافيًا مناسبًا لها، فهي ليست مجرد مؤسسات فحسب بل قيم ومبادئ تحتاج لأن تترسخ في الـوعي                 
   .الجمعي لأفراد المجتمع

  :ر الفاعلين الدوليين في ترسيخ الديمقراطية، يمكن الوصول إلى عدة نتائجفيما يتعلق بدوو
باقي الـدول   تعزيز الديمقراطية في الجزائر، و     أن المنظمات الدولية يُمكنها بالفعل المساهمة في         -

 تالعربية، من خلال برامج التثبيت الهيكلي والإصلاح الاقتصادي، لما لهذه الأخيرة من انعكاسـا             
 .ور السياسي والديمقراطيعلى التط

 أن هذه السياسات تفترض ليبرالية على مستوى الاقتصاد، كما تفترض ديمقراطية على مـستوى               -
هيكل علاقات القوة ونمط ممارسة وتغيير جوهري في طبيعة السلطة، والسياسة، أي تعددية سياسية  

 .الحكم

يرتبطان بشرط أساسي، هـو الـسعي        أن المساعدات المالية والدعم الذي تُقدمه هذه المؤسسات          -
 .والتوجه بشكل جدي من أجل الإصلاح الديمقراطي وإرساء ديمقراطية راسخة

 أن  - الذي تهتم مؤسساته بقضايا عالمية مثل حقوق الإنسان        -  كما يُمكن للمجتمع المدني العالمي     -
سسات عـن طريـق     يلعب دورًا مُحفزًا لترسيخ دعائم الديمقراطية، خاصة عندما تتدخل هذه المؤ          

  .تشيد بممارسات النظام السياسي أو تفضح تجاوزاتهلتقاريرها الدورية 

 ولا يفوت التنويه بدور تلك المؤسسات خاصة الناشطة في ميدان حقوق الإنسان، التـي تتـدخل                 -
 ويصبح على النظام السياسي القائم      .لتفضح انتهاكات النظام لهذه الحقوق، مثل منظمة العفو الدولية        

 .لاتجاه نحو تبني الديمقراطية كآلية للحكم ومعالجة كل المشكلات الداخليةا

الجزائـر باتجـاه الإصـلاح الـسياسي        دفع   في   مُختلف القوى الدولية الكبرى     ونية  يبرز دور  -
عندما يكون حديثها عن الإصلاح السياسي فيها يهدف بالدرجة الأولـى إلـى بنـاء               ،  الديمقراطي

قدرات المكانيات و الإتملك العديد من    وهي  .  وليس مجرد إستراتيجية أمنية    خها،الديمقراطية وترسي 
  مـشروع  مثل المساعدات المالية،  بالجزائر  تعزيز الديمقراطية   تعمل على    التي يُمكن من خلالها أن    

، في إطار تجسيد برامج الشراكة بمختلف أبعادها السياسية         سياسة حسن الجوار  و  للديمقراطية ميدا
 .والأمنيةالإقتصادية 
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 وإشكالية  تناولت الدراسة من خلال فصولها الأربعة مسألة الترسيخ الديمقراطي في الجزائر                
ولة  بالبحث في آليات ترسيخ الديمقراطية باعتبارها موضوع الساعة وتسعى كل د           النظام الدولاتي، 

والبحث في أهم المشكلات التي تواجهها في ظل نظام دولاتي، يربط  من أجل اعتمادها كآلية للحكم،
  .مصيره بالدولة وفق معادلة المساس به تعني المساس بالدولة 

 مـن   كثيـر  حولـه ال   تدوركان التركيز في الفصل الأول على مفهوم الديمقراطية، الذي          و      
اسة في خضم كل هذا أن تطرح حاولت الدرو. الإشكاليات الفكرية، حول ماهيتها وشكلها ومصدرها

مفهوم الديمقراطية المعاصرة، باستخلاص المعاني والأسس والمؤسسات التي يُلاحظ وجودها فـي            
 المستقرة، وتكون بمثابة الشروط الأساسية لاكتساب أي نظام حكم صفة الديمقراطية،            اتالديمقراطي

  .نى من شروط الممارسة الديمقراطيةوتوفر الحد الأد
قراطية المعاصرة هي منهج لاتخاذ القرارات العامة، وضرورة يقتـضيها التعـايش            الديمف      

منهج يقوم على مبادئ ومؤسسات تُمكن الجماعة السياسية من . السلمي بين أفراد المجتمع وجماعاته
إدارة أوجه الاختلاف وتباين المصالح بشكل سلمي، بما يُمكن المجتمع من السيطرة علـى العنـف                

  .اب الفتنومواجهة أسب
 التطرق إلى الحدود بين التحول الديمقراطي والترسيخ الديمقراطي، نظـرا            بعد ذلك كان   ثم      

للاهتمام الكبير الذي أولته أدبيات العقد الأخير بالمفاهيم المرتبطة بـالتحول الـديمقراطي وسُـبل               
رًا أكثر اتساعًا    ذلك أن التحول الديمقراطي يهدف إلى تحقيق إصلاحات سياسية، تعكس قد           .ترسيخه

من محاسبة النخبة وصياغة آليات صنع القرار في إطار مؤسسي ديمقراطي، يتضمن عـددا مـن                
تبدأ بزوال النُظم السلطوية، يتبعها ظهور ديمقراطيات حديثة تسعى إلى ترسـيخ            ة  المراحل المتميز 

نتقالية، فالتوصل إلـى     فهي عملية تبدأ بالقضاء على النظام السلطوي ثم اجتياز المرحلة الا           .ظمهانُ
  .مرحلة الرسوخ

ولأن موضوع الدراسة يدور حول عملية الترسيخ الديمقراطي، كان التركيز على مرحلـة                   
 خاصة وتزامن ذلك مع الاهتمام الواسع الذي أبـداه          ،الرسوخ بالبحث في آليات ترسيخ الديمقراطية     

لتحول الديمقراطي، التي يُمثل فيها حثُ      العديد من الباحثين على هذه المرحلة المتقدمة من مراحل ا         
النخبة على الاتفاق حول قواعد اللعبة الديمقراطية وتأكيد دور المؤسسات، أهـم ركـائز عمليـة                

  . الترسيخ
يتناول في شق منه إشكالية النظام الدولاتي، كان لزامًا البحث في مفهوم الدولاتية كميـزة               و      

ي منذ الاستقلال، والبحث في أهم خصائص ومميزات هذا         أساسية لازمت النظام السياسي الجزائر    
النظام الذي يُحاول أن يحتمي بالدولة، من خلال محاولة التماهي معها وربط مصيره بهـا، وفـق                 

  . الدولةهذه معادلة المساس به تعني المساس ب
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لتـي  عملية التحول الديمقراطي في الجزائـر، ا      إبراز معالم    التركيز على     كان ثم بعد ذلك        
، بالبحث في أهم الأسباب التي دفعت النظام إلى التغيير والتوجُه من            1989كانت قد بدأت في سنة      

، تعـد   1988 والتأكيد على أن أحداث الخامس من أكتوبر         .الأحادية إلى التعددية السياسية والحزبية    
يمقراطـي،  نقطة تحول حاسمة في تاريخ الجزائر المستقلة، شكلت بداية الانطلاق نحـو تحـول د              

  :وإبراز أهم ملامح هذا التحول
  . باعتباره الإطار الدستوري لعملية تحول النظام السياسي نحو الديمقراطية1989  دستور:التأسيسية

  .الأحزاب السياسية، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات حقوق الإنسان :المؤسساتية
  . والحكومات الإئتلافيةتعددية استحداث منصب رئيس الحكومة، الانتخابات ال:الممارساتية

ثم محاولة تحليل لخريطة القوى السياسية لجزائر ما بعد التعددية، هذه القوى على تعـددها                     
 مُـشكلة   ،وقوة تأثيرها، جعلت من السلطة محور صراعها وحاولت طرح نفسها بين حامي للنظام            

 العسكرية، وبـين بـديل للنظـام        قوى النظام السياسي القائم مُتمثلة في مؤسسة الرئاسة والمؤسسة        
 على أحد أهـم قـوى التيـار          خاصة التركيز ب .السياسي القائم بمعنى القوى السياسية المؤثرة عليه      

 باعتباره شكل تحديا كبيرا للسلطة القائمة، واسـتطاع أن          حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ   الإسلامي،  
سعة، مُحققا انتصارا ساحقا في أولى انتخابات       يُثبت تغلغله في المجتمع ويَجمع حوله قاعدة شعبية وا        

  .حرير الوطنيمحلية تعددية، أمام الحزب الحاكم آنذاك جبهة الت
 كان ضروريا البحث في أهم الآليات التي يُمكن من خلالهـا ترسـيخ الديمقراطيـة فـي              هابعد  

 تعكس منطقه    وأهم المشكلات التي تواجهها في ظل نظام دولاتي له خصائصه ومميزاته،           ،الجزائر
الخاص في التعامل مع مثل هذه القضايا، بالتركيز على الآلية المتعلقة بالنظام الحزبي، والمتعلقـة               

  .أخيرا المتعلقة بالنظام القانونيبالنظام السياسي و
إبراز وفي نهاية الدراسة كان لا بد من البحث في آفاق وسُبل ترسيخ الديمقراطية في الجزائر، ب                 

 ـ  بـالتركيز علـى الجوانـب       الـداخلي  المـستوى  علـى    ن العوامل سواء  دور العديد م   سياسية ال
 المنـاخ الـدولي     بالتأكيـد علـى دور    الخارجي  على المستوى   و. ثقافيةالجتماعية و الاقتصادية،الا

  .والفاعلين الدوليين في ترسيخ الديمقراطية
 ومبادئ، تُمثل ركـائز     داخلي على مسألة ترشيد الحكم بما يتضمنه من أسس        ال ولقد ركز المناخ    

 وكذا تفعيل مؤسسات المجتمع المدني بإعطائها حركية جديـدة فـي إطـار              .جوهرية للديمقراطية 
  . الشفافية والمساءلة، عبر الجمعيات المدنية كإطار نوعي للأبعاد التربوية والتثقيفية والتوعوية

مع الإشارة إلـى     يق بالديمقراطية إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لارتباطهما الوث       
دور القطاع الخاص، وكذا نشر ثقافة ديمقراطية كون أن استقرار ورسوخ الديمقراطية لا يتحقق إلا               

  .في حالة اقتناع الشعوب بها، كما تتطلب التزام وتقبل الشعوب للقيم الديمقراطية
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وليين أو القوى الجديدة المـساندة       الخارجي على ما يُمكن تسميتهم بالفاعلين الد       مناخركز ال في حين   
 .للديمقراطية، المُتمثلة أساسًا في المساعدات والضغوط الدولية، من قبل المؤسسات المالية المانحـة            

 ومُؤسسات المُجتمع المدني العالمي التي تُـضاعف مـن          دور القوى الدولية الكبرى   بالإضافة إلى   
  .رسات الأنظمة التسلطيةجاذبية البدائل الديمقراطية، وتُسهم في فضح مما

  : لوقوف على العديد من الاستنتاجاتوبعد هذه الحوصلة يُمكن ا
 أن الديمقراطية هي حاصل تضافر عوامل متعددة داخلية وخارجية مادية وذاتيـة، تـدفع إلـى                 •

 وهي منهج أو آلية وقاعدة ممارسة السلطة السياسية حسب          .إحداث طفرة في النظام السياسي القائم     
  :بادئ أساسية ثلاث م

كمفهوم أساسي للحياة الاجتماعية، وما يتبعه من حق التنظـيم          : مبدأ الحرية التنظيمية والفكرية    -
 .والتعبير والمعارضة السياسية، وهذا يعني الإقرار بالتعددية

وفق قواعد إجرائية معروفة، تتمثل أساسا فـي الانتخابـات          : مبدأ التداول السلمي على السلطة     -
 .نزيهة والدوريةالحرة ال

؛ التي تضمن المساواة والتكافؤ في الفرص بين جميع مبدأ المساواة الذي تُجسده الدولة القانونية -
الأفراد، وتجعل من القانون النابع عن سلطة تشريعية مُنتخبة، المرجع الرئيسي للتعامل مع الأفراد              

 .وفيما بينهم وفي تعاملهم مع الدولة ومؤسساتها

م التحول الديمقراطي بصفة عامة إلى عملية الانتقال من صيغة نظام غير ديمقراطي              يُشير مفهو  •
 وهي عمليةٌ مُعقدةٌ وتستغرق عادة فترة من الزمن، تتم عبر مراحـل             .إلى صيغة نظام ديمقراطي   

تتداخل فيها خصائص السلطوية مع خصائص الديمقراطية، بما يعني إمكانية حدوث انتكاسة لعملية             
 يُمكـن أن تـشهد هـذه العمليـة ترسـيخا            – وهو الأهم  –التراجع عنها، وفي المقابل     التحول أو   
 . للديمقراطية

 أن العبرة ليست بالانتقال من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي، ولكن المهم أن تترسخ                •
تيـارًا  الديمقراطية ويستقر النظام الديمقراطي وتستقر قواعده وتكسب شرعيةً مُجتمعيةً، وتُصبح اخ          

  . مقبولاً ونهائيًا لدى مختلف أطراف اللعبة السياسية
  :يتحقق حسبأن رسوخ الديمقراطية  •
إذا اقتنع ذوو الاتجاهات الديمقراطية على مستوى كل من النخبة والجماهير بأهمية             : مانوورينغ -

 . الديمقراطية والالتزام بها، بما يُمكن أن يُسهم في خلق مؤسسات ديمقراطية فاعلة

من خلال تطوير ثقافة سياسية ديمقراطية، واقتناع الشعوب بالديمقراطية كـضرورة            : اياموندد -
 .على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي

 .من خلال نبذ أي اتفاقات سابقة لاحتمال تمثيلها عائقا أثناء مرحلة الرسوخ : فانزويلا -
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ومختلف المؤسسات، بعدم وجـود بـديل       عندما يقتنع كل الفاعلين السياسيين من أحزاب        : لينز -
 .للديمقراطية والالتزام بقواعد اللعبة السياسية

من خلال اتفاق النخبة حول مختلف الإجراءات، مع مشاركة شعبية واسعة النطاق فـي              : غانثر -
  .الانتخابات ومختلف العمليات المؤسسية الأخرى

كي، نموذج قوامه المركزيـة الـشديدة    أن الجزائر بعد الاستقلال قررت اعتماد النموذج الاشترا     •
 الحزب الواحد المـرتبط بالدولـة        نظام وكذا والتخطيط الاقتصادي والتوجه الثقافي والأيديولوجي،    

الوطنية إلى درجة التماهي بينهما، تماهي أدى بدوره إلى تلاشي الواصل بين كيان الدولـة مـن                 
  .رى مُشكلا نظاما دولاتياناحية أخناحية، والنظام السياسي الممارس لسلطتها من 

تلك الدولة الوطنية التي من المفروض أن تبقى مرحلة زمنية لحاجة تاريخية ثـم تـزول، إلا أن                  
تحديث أجهزتها، والتأسيس لعقد اجتماعي     واستكمال بناء مؤسساتها     استمرارها كان دون أن يُرافقه    

ي والقانوني محورَ الرابطة المعنويـة   يجعل من المواطنة بمعناها السياس   ،جديد بينها وبين مواطنيها   
بين الحاكم والمحكوم، ويستند إلى مبادئ وأسس احترام حقوق الإنسان، والتمكين لمختلف القـوى              

  .والتكوينات الاجتماعية، من التعبير عن مصالحها وتوصيل مطالبها عبر قنوات ومُؤسسات شرعية
تي بكل خصائصه مُـستمدًا شـرعيته مـن         إلا أن استمرارها كرس معه استمرار النظام الدولا           

فتحديث مؤسسات الدولة وخاصة تلك التي تدخل في علاقة مباشرة ومستمرة           . شرعية الدولة ذاتها  
مع المواطن، لم يَكن في مستوى التحولات التي عرفها المجتمع وطموحاته، لذلك لم تكـن الدولـة                 

 لعملية التحول الديمقراطي التـي عرفتهـا        الوطنية التي نشأت بعد الاستقلال وجهازها، دافعا قويا       
  .البلاد

 الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظـام         رت النخبة الحاكمة وتحت ضغط شعبي     بعدها قر 
قرار الإصـلاح الـسياسي     لقد كان   و. لاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق    التعددية الحزبية، ومن ا   

نظام الحكم، وما ترتـب عنهـا مـن أزمـات           تآكل مصادر شرعية    لوالتوجه نحو التعددية نتيجة     
اقتصادية واجتماعية وثقافية، أثبتت فشل النظام القائم في إرضاء التطلعات الشعبية، وعجزه عـن              

 انعكست في   . ورفضه السماح بأكبر قدر من الحريات والمشاركة       ،إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية   
أحد الأسباب التـي دفعتـه   عيته، وكانت بما أدى إلى تهديد شر 1988 من أكتوبر  الخـامس أحداث  
  .للتحول

أسفرت هذه الأحداث على عديد من النتائج، أهمها اعتماد دستور جديد لا يُنكـر أحـد غنـاه                  
الـذي أرسـى عـددا مـن مبـادئ الفكـر             ،1989 فيفري   23بالمبادئ الديمقراطية، هو دستور     

 كما أرسى العديد من .ة لتداول السلطةالديمقراطي، أبرزُها ضرورة الاحتكام لصناديق الاقتراع كآلي
 تطـور التـي   الأسس والشروط الضرورية للدخول الفعلي في التعددية والمُمارسة الديمُقراطية،          
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النظام السياسي باتجاه الديمقراطية، وكان أهمها إقرار التعددية السياسية والحزبية، والفـصل بـين              
 . ب من طرف الشعبالسلطات، ووجود حكومة تخضع لرقابة برلمان مُنتخ

 واسـتمر   .لكن ذلك الإصلاح السياسي لم يُنه معه النظام الدولاتي بمختلف خصائصه ومميزاته           
معه يستمد شرعيته من شرعية الدولة، لأنه معروف أن أزمة الشرعية يُمكن أن تـصيب النظـام                 

 لكن  .ية أو عنيفة  الحاكم لأسباب عديدة، وقد يترتب عليها إطاحة النظام وتغييره سواء بأساليب سلم           
انهيار شرعية النظام لا تؤثر بالضرورة في الدولة ككيان سياسي يشمل الجميع في إطاره، وتجري               

 . داخله مختلف التفاعلات والعمليات السياسية

 لمُختلـف المـسائل   إن استمرار النظام الدولاتي بمختلف ميزاته فرض منطقه ورؤيته الخاصـة        •
سـيخ  ألقى هذا النظام بظلاله على آليـات تر       ، و الترسيخ الديمقراطي ، مما أثر على عملية      السياسية

  : الديمقراطية، بشكل واضح وجلي
، أي التعدد الحزبي المفتوح واجهت العديد مـن المـشكلات،           المتعلقة بالنظام الحزبي   فالآلية   -  

حـزب  أهمها رغبة النظام الحاكم في استمرار نظام الحزب الواحد في قالب تعددي، بالبحث عـن                
تبط بـالتنظيم والتمويـل      بالإضافة إلى العديد من القيود القانونية تـر        .للسلطة لا حزب في السلطة    

 .والمشاركة

، أي مبدأ التداول على السلطة الذي يرتكز علـى التعدديـة    المتعلقة بالنظام الـسياسي    والآلية -   
حصول تداول حقيقي على السلطة     السياسية والانتخابات الدورية، ومدى اعتبارها تعبيرا حقيقيا على         

بين مختلف التيارات الموجودة على الساحة السياسية، وليست مجرد وسيلة لإضفاء الشرعية علـى              
 :النظام السياسي واجهت هي الأخرى العديد من المشكلات

 ـ   1991فأول انتخابات محلية تعددية عرفتها الجزائر في جوان              ا حقيقيـا  ، شكلت بالفعل امتحان
، ووضع المبادئ التي أقرها على محك       1989 فيفري   23ة الديمُقراطية التي جاء بها دستور       للتجرب

 وبداية التغييـر عـن      ،التجربة، بإعطاء الشعب حرية اختيار مُمثليه بعدما كان يقوم بالاستفتاء فقط          
 ـ        .التوجه الذي كان سائدا في مرحلة الأحادية       وز  وعكست إمكانية التداول على السلطة، خاصة مع ف

أكبر حزب معارض آنذاك حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية البلديات والمجالس الولائية؛ لكنها             
  .انتهت بتدخل السلطة وإلغاء هذه الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها

    وحتى بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، وتوجه الجزائر نحو اسـتكمال المـسار الـديمقراطي                  
،  إلا أنها لم تُعبر حقيقةً على        1995  سنة  رئاسية في  انتخابات كانت بدايتها    إلى الانتخابات والعودة  

حدوث تداول فعلي على السلطة، فالمُرشح لمنصب رئاسة الدولة غالبا ما يكون من اختيار وتزكية               
 تـداول   الانتخابات التشريعية والمحلية لم تُسفر عن      كما أن    .مؤسسة الجيش إن لم يكن من أفرادها      
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حقيقي للسلطة، بقدر ما أسفرت عن تبادل للأدوار بين حزبين يُحسبان على السلطة، همـا حـزب                 
  .جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي

، فهي تعكس منظومة الحقوق والحريات العامـة، التـي          الآلية المتعلقة بالنظام القانوني    أما   -   
ترام حقوق الإنسان باعتبارها هي الأخرى مقياسا لمدى ديمقراطيـة          أصبح توافرها مقياسا لمدى اح    

 يمكن القول أن الجزائر قد خطت خطوات هامة في هذا المجال بوجـود عديـد الهيئـات                  .النظام
 .وجود صحافة مستقلة   و  بالإضافة إلى حريات الرأي والتعبير المحفوظتين      ،الخاصة بحقوق الإنسان  

للقطاع السمعي والبصري دون فتحته أمام مختلف القوى الـسياسية          الدولة    احتكار بقىيورغم ذلك   
 .، واحدة من السلبيات التي تؤثر على الحرياتخاصة قوى المعارضة

وفي محاولة لاستشراف مستقبل الديمقراطية في الجزائر وسُبل ترسـيخها، حاولـت الدراسـة                  
 متنوعة من شأنها المـساهمة فـي        خارجي وبمستويات الداخلي و ال المناخ دور كل من  التركيز على   

   : على المستوى الداخلي من أهمها،ترسيخ الديمقراطية مستقبلا كنظام للحكم
ترشيد الحكم كإطار عام للممارسة الديمقراطية، وما يتضمنه من مبادئ تُمثـل ركيـزة أساسـية                  -

 .للديمقراطية

 ـ            - ت مـن دور فـي تعزيـز        ساتفعيل مؤسسات المجتمع المدني، لما يُمكن أن تلعبه هـذه المؤس
 .الديمقراطية

العمل على إحداث تنمية على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، لما لهـا مـن علاقـة                  -
 .وطيدة مع الديمقراطية

العمل على نشر ثقافة سياسة ديمقراطيةُ تساهم في نشر قيم الديمقراطية وتعزيزها فـي الـوعي                  -
  .ن الديمقراطية قيمًا ومبادئ إلى جانب كونها مؤسساتاد المُجتمع، باعتبار أرالجَمعي لأف

 والقوى  يبرز دور المساعدات المشروطة للمؤسسات المالية الدولية      أما على المستوى الخارجي ف      
، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني العالمي من منظمات غير حكومية، خاصة تلك             الدولية الكبرى 

  .الناشطة في مجال حقوق الإنسان 
ويبقى للعوامل الداخلية كما الخارجية دورًا مُهمًا في تعزيـز الديمقراطيـة، ويبقـى للعوامـل                   
 وكان هدفها بالفعل هو إرساء ديمقراطية فـي الجزائـر،   لخارجية أهمية كبيرة إذا ما صدقت النية    ا

مـة  بعيدا عن أي تدخلات في الشؤون الداخلية، وبعيدا عن أي مساس بالسيادة الوطنيـة أو أي خد                
  . لمصالحها الضيقة
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  : ول إليها من خلال هذه الدراسة هي العامة التي يمكن الوصحوصلةوال
أنه بالرغم من الخلاف الواقع حول التحديد المرحلي للتجربة الديمقراطية في الجزائر، بين مـن                  

قراطية، التـي   يعتبرها في المرحلة الانتقالية، وبين من يعتبرها خطوة تدريجية باتجاه ترسيخ الديم           
   :يُمكن القول،  مع أول انتخابات تعددية1990كانت قد بدأت في 

كغيرها من معظم التجارب الديمقراطيـة فـي العـالم           -أن التجربة الديمقراطية في الجزائر    
 قد وَلجت المرحلة الانتقالية، أي تجاوزت مرحلة القضاء على النظام الـسلطوي، ويبقـى               -الثالث

وهي تجربة مُستمرة بـدليل   .دي نحو تعزيز هذه الديمقراطية وترسيخ مبادئهاعليها السعي بشكل ج  
  . وجود البرلمان والمؤسسات المُنتخبة، وكذا حرية الصحافة والرأي المحفوظتين

ويبدو بذلك أن النظام السياسي في الجزائر، ليس مُنغلقًا على البرنامج الديمقراطي الراهن وعلى                 
وأن توجه النظام السياسي فعلا نحو ترسـيخ         .ن وأن التعددية ليست غائبة    المشاركة وحقوق الإنسا  

الديمقراطية ومبادئها، يفترض أن يتخلى عن ارتباطه بالدولة كمصدر للشرعية ويبحث عن شرعية             
 الشرعية التاريخية والثورية، قد تآكلت وأصبحت        المتمثلة في  جديدة له، خاصة وأن قاعدته التقليدية     

  . الغالبية من جيل الشباب المولود بعد الاستقلال بدون معنى لدى
كما تفترض قطع ذلك التواصل الذي يُميز النظام السياسي، الذي استطاع أن يجـد الاسـتقرار                   

 ذلك التواصل الـذي     .اللازم له ولسلطته ويحافظ على تواصله رغم كل ما عرفته البلاد من هزات            
طة، سيادة إيديولوجية شعبوية استمرت مُهيمنة ببقـاء        يبرز في عدة سمات أهمها الصراع على السل       

ما كان يُسمى الدولة الوطنية القائمة على العسكر، التي كان من المنطق التاريخي أن تزول بمجرد                
  .  استكمال بناء مؤسساتها لتقوم بوظائفها الأساسية تمهيدا لقيام الدولة الديمقراطية

 وبين النظام السياسي الرافض لأي تغيير يُمكن أن يمـس           ويبرز التواصل أيضا في الارتباط بينها     
  .بجوهره بحجة المساس بالدولة

إن الديمقراطية في نهاية المطاف ليست مجرد اقتصاد للسوق أو تعددية فكرية وثقافيـة، إنهـا                    
عملية تطور تاريخي حضاري ومؤسسي يعتمد على مدى استعداد النظام السياسي القائم لتقبلها كآلية      
للحكم، ومدى تراكم وبناء تقاليد لاحترام الرأي الآخر والتداول السلمي على السلطة، وسيادة القانون              

  .والمُساءلة والمشاركة السياسية
 بالإضافة إلى الشرعية الدستورية والديمقراطية، التي يستند إليها النظام الـسياسي المقبولـة مـن               

  .ة الدولةطرف المجتمع، وليس أن يستمد شرعيته من شرعي
كما أن الديمُقراطية ليست مُجرد شكل لنظام الحُكم فحسب بل هي بحث في طبيعة الدولة، التي                    

عرفهـا  يمن المفروض أن تقوم بتحديث مؤسساتها وأجهزتها بما يتناسب ومستوى التحوُلات التـي        
  . المُجتمع، وفي مستوى الطموحات والتوقعات التي بُنيت عليها
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الموجـة   في كتابه     صامويل هنتجتون   الأستاذ ما أشار إليه   ىعل التأكيد لأخيرالا يفوتنا في    و
، في ما يتعلق بأهم الظروف الملائمة لترسيخ التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين: الثالثة

 حيث حاول تحديد المُتغيرات التي يُمكن أن تُؤثر على عملية الترسيخ            .دعائم الديمقراطيات الجديدة  
  :1 قد يتأثر بعدة عواملييمقراطي في أي بلد، وحسبه أن نجاح الترسيخ الديمقراطالد
  .أن التجربة الديمقراطية الطويلة والحديثة، تُوحي أكثر من غيرها بإمكانية رسوخ الديمقراطية •
 ؛رسـوخها وبين قيام الأنظمـة الديمقراطيـة و      الارتباط الشديد بين مستوى التنمية الاقتصادية        •

نيع وحداثة الاقتصاد ونسبة التعليم، يُمكن أن تُفضي إلى ترسيخ دعـائم الديمقراطيـة              فدرجة التص 
 .الجديدة عنها في الدول غير الصناعية

تهيـؤ المنـاخ الـدولي المُؤيًـد يُـؤدي          ف ؛الذي يلعبه المناخ الدولي والعوامل الخارجية      الدور •
 .بالضرورة إلى ترسيخ الديمقراطيات الجديدة

محلية قد يُساعد على ترسيخ دعائم الديمقراطية بصورة تفـوق المـؤثرات            سيطرة الأسباب ال   •
 .الخارجية، بمعنى أن للعوامل الداخلية المحلية دورًا كبيرًا في تعزيز الديمقراطية

العلاقة بين أنماط التحول إلى الديمقراطية وعملية الترسيخ، أي افتراض وجود فارق بالنـسبة               •
 إذا ما كان انتقال دولة ما إلى الديمقراطية من خـلال التحـول أو               ،إلى ترسيخ دعائم الديمقراطية   

 حيث يرى أن الإحلال التحولي الذي يتم بناءً على          .الإحلال أو الإحلال التحولي أو التدخل الأجنبي      
 .مفاوضات، قد يكون أشد الأنماط المُساعدة في ترسيخ دعائم الديمقراطية

حكومة وكيفية استجابة النخبة السياسية والجماهير لها،       عدد وطبيعة المشكلات التي قد تواجه ال       •
  .قد يكون أحد المتغيرات التي تؤثر على ترسيخ الديمقراطية

ومع أنه لا يُوجد نموذجٌ واحد للنظام الديمقراطي بل تتعدد نماذج وأشكال تطبيق الديمقراطية، 
 لا تُقدم الديمقراطية حلـولاً       والأكثر من ذلك   .وأن النظام الديمقراطي ليس بلا مشكلات ولا عيوب       

ه بلورة مثـل    ءسحريةً لمشكلات الدولة والمجتمع، إلا أنها تبقى أفضل إطار سياسي يُمكن في ضو            
  .هذه الحلول

ويبقى النظام الديمقراطي هو النظام الأقل سوءًا، على الجزائر دولة وسلطة أن تسعى إلـى                  
ح التجربة الديمقراطية فيها رهين بتخلي النظام       نجاكما أن    .ترسيخه كنظام للحكم وتضمن استقراره    

بمـدى الاسـتعداد لإصـلاح الدولـة        ، و عن احتكار السُلطة والتوظيف الذرائعي للتعددية الحزبية      
  . وأجهزتها

  
  

                                                 
  .358.  عبد الـوهاب علوب، المرجع السابق، ص- 1
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  01: الملحق رقم
  

  1990نتائج الانتخابات المحلية 
  

  المعبر عنهم  ويةالنسبة المئ  عدد الأصوات  الأحزاب 
  54.25  33.73  4331472  الجبهة الإسلامية للإنقاذ

  28.13  17.49  2245798  جبهة التحرير الوطني
  --  --  ----  جبهة القوى الاشتراكية

  11.66  7.25  931278  المستقلون 
  2.08  1.29  166104  التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية

  3.88  2.41  310136  أحزاب أخرى بما فيها حماس 
  

  531 ، ص 1996مركز دراسات الوحدة العربية،: ؛ بيروت1ط. الأزمة الجزائريةسليمان الرياشي وآخرون، : المصدر
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  02: الملحق رقم
  
  

  .1991 ديسمبر 26نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية 
  

  
  .1991 ديسمبر 26 بيان نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية
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 03 :الملحق رقم
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 04 :الملحق رقم
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 05 :الملحق رقم
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 06 :الملحق رقم
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 07 :الملحق رقم
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 08 :الملحق رقم
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 09 :الملحق رقم
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 10 :الملحق رقم

  
  حزاب  للأوضعية الحقوق الدستوریة

  
المجلس الناتج عن انتخابات  الأساس القانوني الحقوق الدستورية

  مقعدا280، 1997

المجلس الناتج عن انتخابات 
  مقعدا289 2002

تكوين المجموعة 
 البرلمانية 

 من النظام الداخلي 2/51المادة 
  .للمجلس الشعبي الوطني 

  أعضاء على الأقل10

  التجمع الوطني الديمقراطي-
  التحرير الوطني جبهة -
  حركة مجتمع السلم-
  حركة النهضة -
  جبهة القوى الاشتراكية-
التجمع من أجل الثقافة -

  والديمقراطية
 الأحرار-

  جبهة التحرير الوطني -
التجمع الوطني -

  الديمقراطي
  حركة مجتمع السلم-
  حركة الإصلاح-
  حزب العمال-
  الأحرار-
 

  ور من الدست199المادة  المبادرة بالقانون
  نائبا20

  التجمع الوطني الديمقراطي-
  جبهة التحرير الوطني -
  حركة مجتمع السلم-
 حركة النهضة-

  جبهة التحرير الوطني -
  حركة مجتمع السلم-
  حركة الإصلاح-
  حزب العمال-
 الأحرار-

 من النظام الداخلي 63المادة  الموافقة على القانون
  للمجلس 

 أغلبية بسيطة

 جبهة التحرير الوطني ردهلا يمكن لأي حزب بمف

  
تعديل القانون 

المقترح من طرف 
  الحكومة

  
 من النظام الداخلي 61المادة 

  للمجلس
  نواب10

  التجمع الوطني الديمقراطي 
  جبهة التحرير الوطني

  حركة مجتمع السلم
  حركة النهضة 

  جبهة القوى الاشتراكية 
التجمع من اجل الثقافة 

  والديمقراطية
  الأحرار

  لتحرير الوطني جبهة ا-
التجمع الوطني -

  الديمقراطي
  حركة الإصلاح-
  حركة مجتمع السلم-
  الاحرار-
  حزب العمال-
  
 

  
المبادرة بتعديل 

  الدستور
الموافقة على التعديل 

  المقترح

  
   من الدستور 174المادة 

 الأغلبية البسيطة

  
 لا يمكن لأي حزب بمفرده

  
 جبهة التحرير الوطني

 التصويت على برنامج
 الحكومة 

لا يحدد القانون العضوي الناظم 
للعلاقة بين الحكومة والبرلمان أية 

الأغلبية البسيطة تكون .أغلبية
 كافية

 جبهة التحرير الوطني ي حزب بمفردهلا يمكن لأ
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   من الدستور133المادة  استجواب الحكومة
- من القانون العضوي65المادة 

 - نائبا30

   الديمقراطيالتجمع الوطن
  جبهة التحرير الوطني
  حركة مجتمع السلم 

 حركة النهضة

  جبهة التحرير الوطني
  حركة الإصلاح 

  حركة مجتمع السلم
 الأحرار

إنشاء لجنة تحقيق 
 برلمانية

 من الدستور اقتراح 161المادة 
 نائبا بموجب 20تشكيل اللجنة 

 من القانون العضوي 77المادة 
  .الموافقة على التقرير 

  أغلبية أعضاء المجلس 
  من القانون77المادة 

  التجمع الوطني الديمقراطي
  جبهة التحرير الوطني

  حركة مجتمع السلم
  حركة النهضة

  
 لا يمكن لأي حزب بمفرده

  جبهة التحرير الوطني 
  التجمع الوطني الديمقراطي

  حركة الإصلاح 
  حركة مجتمع السلم

  حزب العمال-الأحرار
  جبهة التحرير الوطني

  
   من القانون العضوي64المادة  التصويت بالثقة

 -أغلبية بسيطة-

 جبهة التحرير الوطني لا يمكن لأي حزب بمفرده

 النواب بموجب 7/1اقتراح اللائحة  ملتمس الرقابة
  . من القانون العضوي51المادة 

 أعضاء 2/3 ةالموافقة على اللائح
 من 61المجلس بموجب المادة 

  القانون العضوي
 

  مع الوطني الديمقراطيالتج
  حركة مجتمع السلم 

  جبهة التحرير الوطني
لا يستطيع أي حزب واحد 

 دون تحالف

 جبهة التحرير الوطني

الأسئلة الشفوية 
 والكتابية

 من النظام الداخلي 75المادة 
 من القانون 68للمجلس والمادة 

لكل نائب حق توجيه .العضوي 
 الأسئلة

الإمكانية متاحة لجميع 
 اب والأحرارالأحز

الإمكانية متاحة لجميع 
 الأحزاب والأحرار

انتخاب رئيس 
 المجلس

 من النظام الداخلي 03المادة 
  للمجلس

  الأغلبية المطلقة في الدور الأول-
  الأغلبية النسبية في الدور الثاني-
أغلبية الأصوات في حالة -

 المرشح الواحد

لا يمكن لأي حزب  بمفرده 
 دون تحالف

 ر الوطنيجبهة التحري

رفع الحصانة 
 البرلمانية للنواب

 من النظام الداخلي 72المادة 
  للمجلس 

 .يفصل بأغلبية أعضائه

 جبهة التحرير الوطني .لا يمكن لأي حزب بمفرده

  

  .2005 جويلية، 09، الفكر البرلماني، "نظام الاقتراع النسبي" بوكرا إدريس، :المصدر
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